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�سعدني �سمي الخاص و�سم الس�يد وز�ر العدل و �سم الس�يد وز�ر ا�ا�لية ان 

تقر�ر التقييم ا�اتي �اطر غسل أ�موال وتمويل  عناية رئيس الحكومةأ�نهيي إلى 

الإرهاب �لجمهورية التو�س�ية ا�ي أٔشرفت �ليه لجنة القيادة المتر�بّة من اللجنة 

زارة العدل و وزارة ا�ا�لية بتكليف من ا�لس و التو�س�ية للت�اليل المالية و 

لمقتضيات التوصية  �رئاسة الحكومة تطبيقا 2014جوان  18الوزاري المنعقد بتاريخ 

 �ولى �مو�ة العمل المالي .
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ة المحدّدة والسلطات الرقابية إنفاذ القانون من الس� أ�مني وا�يواني والقطاع المصرفيّ والمالي والمهن وأ�عمال �ير الماليّ 

ا�اتية �لى مساهماتهم القيمّة لإنجاز هذا العمل البحثيّ الهامّ، و�لى حضورهم في �ّ�م اّ�راس�يّة التي خصّصت لعرض 

 أٔهمّ ا�تهديدات ونقاط الضّعف التي مكّنت من تحديد وفهم وتقييم مخاطر غسل أ�موال وتمويل الإرهاب ببلاد�.

 لشّكر إلى البنك اّ�ولي لما وفرّه من أٔدوات وتعاون لإنجاز هذا التقييم.كما أٔتوّ�ه �

رفيع المس�توى من قبل اّ�و� التو�س�يّة بمكافحة الجرائم المتصّ� بغسل أ�موال  �لتزامإنّ هذا العمل �كرّس مرّة أٔخرى 

 �لى المس�توى الوطني والقطاعيّ بهدف خفض وتمويل الإرهاب ويضعنا أٔمام تحدّ�ت واضحة المعالم لا بدّ أٔن نرفعها سو�ّ 

 .وتمويل الإرهاب ا�اطر ممّا �ساهم في نجا�ة وفعاليّة التصّدّي و قطع الطريق أٔمام محاولات غسل أ�موال

وإنيّ �لى يقين بأنّٔ لجنة القيادة سوف �سهر �لى متابعة �ر�مج العمل مع كلّ الجهات المتدا�� بدعم من السلطّات المعنيّة 

حتىّ يتم إنجاز التوصيات حسب أٔولوّ�تها في التنفيذ حماية للاس�تقرار المالي وللاقتصاد الوطني من كلّ ا�تهديدات المتصّ� 

 بجرائم الفساد وا�تهريب والإرهاب وتموي� وغسل �ائداتها. والسّـلام.
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 ةـــــالمقدم .1

ما رسّخ ذلك التزاما  تراهن تونس على نزاهة نظامها المالي وجاذبية مناخها الاستثماري

وطنيا لمكافحة كافة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي شكّلت في السنوات الأخيرة 

 خيارا استراتيجيا للحيلولة دون الاستخدام الاجرامي لقطاعها المالي.

ال للمكافحة يجمع بين التدابير الوقائية و الجزرية برزت لبنته خيار اقتضى، إرساء نظام فعّ 

المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل  2015لسنة  26ولى بصددار القانون الأساسي عدد الأ

 .الأموال

و توادل الرهان بصطلاق التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب قصد 

التنسيق إحكام  على أساس النهج القائم على المخاطر والوطنية و القطاعية الموارد  توجيه

 و القطاع الخاص. القطاع العامركي بين على نحو تشا

، تمّ العمل على التقييم الوطني للمخاطر في إطار لجنة تشغيلية متركّبة 2014ومنذ دائفة 

من اللجنة التونسية للتحاليل المالية وأعضاء هيئة التوجيه التابعة للجنة والإدارة العامة 

للرقابة المصرفية بالبنك المركزي التي عملت بصفة متزامنة مع ثلاث لجان فرعية مختصة، 

معنية بالمؤسسات البنكية والمالية والثانية بالمهن غير المالية المحددة و بالأدوات  الأولى

 لجنةوالمحاضن والثالثة معنية بسلطات انفاذ القانون  وعملت كل هذه اللجان تحت اشراف 

 من وزارتي العدل و الداخلية واللجنة التونسية للتحاليل المالية. بةالمتركّ القيادة 

استبيان وتم  160شهرا تم فيها توزيع أكثر من  30لقد استغرقت عملية التقييم ما يزيد عن 

جمع آلاف البيانات والاحصائيات المالية والأمنية والقضائية والاستعلامية. وقد شمل التحليل 

حساب  2000ملف و  460الاستراتيجي لملفات غسل الأموال وتمويل الإرهاب أكثر من 

عشرة مليار  ما يعادلمن العمليات البنكية من إيداع وسحب وتحويل فاقت  بنكي والآلاف

جهة في القطاع الخاص والعام  150. كذلك فصنّ عملية التقييم الوطني شملت أكثر من دينار
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تصريح في عمليات على  16.000شهر عمل وما يزيد عن  –إطار  500وتطلبت أكثر من 

 النقد.

دة بالمجهودات الكبيرة التي بذلتها إطارات البنوك والمؤسسات ولا يفوت لجنة القيادة الاشا

المالية والإطارات الأمنية والديوانية التي عملت في إطار الدراسات الميدانية أو على مستوى 

 المنهج الاستبياني.

 المقاربة إطار في اعتمادها تم التي والأكاديمية البحثية الدراسات عديد اللجنة تثمّن كما

 والتي الإرهاب وتمويل الأموال غسل لمخاطر الوطني التقييم إعداد مجال في الوطنية

 تقرير منها بالذكر وتخص. المدني والمجتمع الدولية والمنظمات الدولي البنك عن ددرت

 التجارة حول للهجرة العالمية المنظمة ودراسة الموازية التجارة تقييم حول الدولي البنك

 إيلاف منظمة ودراسة الصغير الفساد حول العموميين للمراقبين التونسية والجمعية بالبشر

 حول الاجتماعية و الاقتصادية للحقوق التونسي المنتدى دراسة و تونس في الجمعيات حول

.  انكيفادا  بموقع عرضها تم كما الدراسة وذات القضائية الملفات واقع من تونس في الإرهاب

.   

 الكاتب العام

 للتحاليل الماليةللجنة التونسية 

 لطفي حشيشة
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 الملخص التنفيذي .2

هذا التقرير الضوء على التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في يسلطّ 

القطاع المالي وفي القطاعات الأخرى ذات الصلة. وهو الاوّل من نوعه في تونس إذ ساهمت 

خلة إضافة الى القطاع الخاص بهدف تحديد وفهم في بلورته جميع الأطراف الوطنية المتدا

وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تواجهها بلادنا لتوفير أساس منهجي 

 لإجراءات تصحيحية من شانها تحقيق وتعزيز فعالية المنظومة الوطنية للمكافحة في المجال.

، قامت مجموعة العمل المالي2012في عام 
1 

"الفاتف" بمراجعة المعايير الدولية بوضعها 

تمويل و جديدا للبلدان لتحديد وتقييم وفهم المخاطر المترتبة على غسل الأموال التزاما

 الارهاب. 

 180وتلتزم بلادنا في هذا المجال بتنفيذ توديات "الفاتف" التي دادقت عليها أكثر من 

يل الارهاب ومنع انتشار اسلحة الدمار دولة كمعايير دولية لمكافحة غسل الاموال و تمو

 الشامل.

طر، لمخااتفعة رمت بالنسبة للحالات الدول مازالتز ايزتعوتهدف هذه المراجعات الى 

طر أو لمخااتفعة رل مزالا تت التي لمجالادف ايستهر تركيزا كثأمنهج ح لها بصتباع للسماو

 ها. فيق المعايير بيطتمن الممكن تحسين مستوى ل زالتي لا يك اتل

ينبغي على على انهّ "  ضمن هذا السياق، نصّت التودية الاولى لمجموعة العمل المالي

ينبغي عليها ، وجههاوالتي تب اهارلإايل وتمول والأماغسل طر مخام تقييم وفهد ويدل تحدولا

ن مراءات لإجق الية لتنسيد آيدتحأو ة طسلن تعييك لذبما في ، مةزللاراءات الإجذ اتتخأن 

على بناء فعال و على نحطر لمخاض اخفن ضمادف بهوارد، لماجيه وتطر، ولمخاام جل تقييأ

  .م "لتقييذا اه

د باعتما، لماليالعمل اعة ومجمت لباطمتن إطار ضمطر، لمخااعلى م لقائالمنهج ايسمح و

ر بيدالتق ابيطت، وفعاليةر كثو أعلى نحالموارد جيه وجل تن أممرنة، لر ابيدالتن اعة مومجم

 فعالية. طرقلر اها بأكثودجهز كيرتدف بهطر، لمخاابيعة طمع ب لتي تتناساة قائيولا

                                                 
1
الارهاب وإعداد وتطوير هي هيئة حكومية دولية تتولى مهمة دراسة التقنيات واتجاهات غسل الاموال وتمويل FATF مجموعة العمل المالي 

، جهودها على اعتماد 1989ركزت المجموعة، منذ تأسيسها بباريس سنة  .السياسات المتعلقة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب محليا ودوليا

وهي تتابع التقدم الذي أحرزته الدول الأعضاء في تنفيذ التدابير اللازمة وتعمل  .وتنفيذ تدابير ترمي الى مواجهة استغلال المجرمين للنظام المالي

بير بشكل وثيق جدا مع ثمانية منظمات إقليمية على شاكلة مجموعة العمل المالي، وتدرس المجموعة أساليب غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتدا

تدابير المناسبة على الصعيد العالمي، وتتعاون مع الهيئات الدولية الأخرى المعنية في مجال اللازمة لمكافحة هذه الظواهر، وتشجع اعتماد وتنفيذ ال

 .مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
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وامتثالا لهذه التودية الأولى لمجموعة العمل المالي وللرزنامة الزمنية المحددة لتقييم الدول 

في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، اشعرت اللجنة التونسية للتحاليل المالية 

الدولية، فقرّرت رئاسة الحكومة في جلستها  تونس بالتزاماتدناّع القرار في الدولة 

ةالوزاري
2
تكوين لجنة قيادة متكونة من وزارتي العدل والداخلية  2014جوان 18بتاريخ  

 اعداد التقييم الوطني للمخاطر.  واللجنة التونسية للتحاليل المالية للإشراف على

رؤيتنا انّ عملية تقييم المخاطر، مطلب وطني ملحّ قبل ان يكون شرطا او درجة تسند لتونس 

عايير الدولية ذات الصلة لما من شانه ان يتيح لصانعي السياسات من حيث مدى التزامها بالم

على  في الدولة، وضع خطة واضحة وشاملة للمخاطر الوطنية باعتماد إجراءات تصحيحية

 عاجلة لاحتواء التهديدات المؤكدة.قد تقتضي تطبيق تدابير  المدى القصير والمتوسط والتي

سية للتحاليل المالية بصعداد هذا التقرير وفقا لخطة قام فريق خبراء من اطارات اللجنة التون

من قبل لجنة القيادة التي سيستمر دورها لمتابعة تنفيذ  2014منهجيةّ تم دياغتها منذ سنة 

 الإجراءات والتوديات على أساس قائمة المخاطر التي تم تحديدها.

مستمرّ لمخاطر غسل وفي هذا السياق فصنّ لجنة القيادة مسؤولة بشكل خاص عن التقييم ال

الأموال وتمويل الإرهاب في تونس وعند الاقتضاء اقتراح ما يلزم من اجراءات لمكافحة 

 غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 

ستنضمّ لاحقا اللجّنة  2015لسنة  26من القانون الأساسي عدد  68وعملا بأحكام الفصل 

 ليها مهام " إعدادإيادة بعد ان اوكل الوطنية لمكافحة الإرهاب برئاسة الحكومة الى فريق الق

 به لغاية المرتبطة الإجرامية وتمويله والظواهر الإرهاب ظاهرة تشخص وطنية دراسة

 وتحدد الدراسة مكافحتها، سبل واقتراح مخاطرها وتقييم خصائصها وأسبابها على الوقوف

 ذلك " الأمر اقتضى كلما يقع تحيينها أن على الظاهرة لهذه التصدي في الوطنية الأولويات

سياسية ذات الأثر على عملية التقييم يويعرض هذا التقرير السياقات العامة والمتغيرات الج

مركز المالي الووزن القطاع الاقتصادي والمالي علاوة على أهمية  هيكلةالوطني للمخاطر ك

 التونسي.

للمنظومة التونسية لمكافحة غسل الأموال  والمؤسساتيكما يبينّ، السياسة والإطار القانوني 

الإرهاب ودور السلطات والهيئات الرقابية وجهات انفاذ القانون في مكافحة غسل  وتمويل

 الأموال وتمويل الإرهاب.

ية متماسكة اتوقد اتضح من السّياق العام لعملية التقييم أن تونس لديها ترسانة قانونية ومؤسس 

يل الإرهاب، تعززت خادة مع ددور القانون الأساسي الجديد لمكافحة غسل الأموال وتمو

 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال. 2015لسنة  26عدد 
                                                 

2
ثلاثي جلسة وزارية خصّصت للاستعداد لعملية تقييم المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب التي باشرها البنك الدولي خلال ال 

 .2015كمرحلة تمهيدية للزيارة الميدانية التي تمت فعلا خلال شهر فيفري  2014رابع من سنة ال
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امتثال تونس للمعايير الدولية  اوجه بخصوص هذا القانون، انه على اهميته في تحسين ويشار

 المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب تقييمفي عملية  اعتماده سنفلم يت

ما  2015في فيفري التي باشرها البنك الدولي لعدم ددوره اثناء فترة الزيارة الميدانية 

ةمنظوملانعكس سلبا على الترقيم المسند ل
3
بعد مناقشة لمتابعة المعززة ل اخضاعهاالتي تم  

بالدوحة خلال الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي  2016في افريل  المتبادل تقرير التقييم

لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا
4
 وفيما يلي الأرقام المسندة: 

على مستوى الالتزام الفني 1.2
5
بالمعايير الدولية )التوصيات الأربعين  

 مجموعة العمل المالي(ل

 الدرجة رقم التوصيات

 توديات 5غير ممتثل في  درجة (34 – 26 -25 -16 -7)

(1-2-6-10-12-15-17-18-19-22-23-24-

28-31-33-36-38) 

 تودية 17درجة ممتثل جزئيا في 

 توديات 9في  كبيردرجة ممتثل الى حد  (40 – 35 -32 -13-14-27-29 -8 -4)

 توديات 9درجة ممتثل في  (3-5-9-11-20-21-30-37-39)

على مستوى الفعاليةّ 2.2
6:

 

 درجة الفعالية المباشرة النتائج

 مستوى متدن للفعالية نتائج مباشرة 6

 مستوى متوسط للفعالية نتائج مباشرة 5

هذا  يشخّصوفي سياق التقييم الوطني الشامل لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب 

البنك الدولي،  ليةلآالكمي والنوعي وفقا  ينالتقرير استنادا إلى منهجية الجمع بين النهج

التهديدات ونقاط الضعف الرئيسية للقطاع المالي في تونس كالبنوك و الوسطاء لدى 

                                                 
3

العمل  انظر الى تقرير تقييم المنظومة التونسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنشور باللغة الانقليزية على الموقع الرسمي لمجموعة 

 وباللغة الفرنسية على الموقع الرسمي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا  FATF    :gafi.org-www.fatfالمالي 
MENAFATF   :www.menafatf.org    وعلى الموقع الرسمي للجنة التونسية للتحاليل المالية :www.ctaf.gov.tn 

4
إنشاء مجموعة العمل المالي من بينها دولة عربية  14تم على اثر اجتماع وزاري في المنامة بمملكة البحرين، ضم حكومات  2004نوفمبر  30 في 

مجموعة العمل وهي تعمل على غرار   (MENAFATF) لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وتم الاتفاق على أن تكون دولة المقر هي مملكة البحرين، وتعتبر المجموعة ذات طبيعة طوعية وتعاونية مستقلة عن أي هيئة أو  ،(FATF) المالي

مها وقواعدها منظمة دولية أخرى، وقد تأسست بالاتفاق بين حكومات أعضائها، ولم تنشأ بناءً على معاهدة دولية، وهي التي تحدد عملها ونظ

بصفة عضو مشارك " المينافاتف "وقد انضمت .وإجراءاتها، وتتعاون مع الهيئات الدولية الأخرى وخصوداً مجموعة العمل المالي لتحقيق أهدافها

 .الاخرى الإقليميةاسوة بالمنظمات " الفاتف" الى
5

يتعلق بارتباطها بصطار العمل القانوني  فيمامل المالي، لا سيما ، يتناول المتطلبات المحددة في توديات مجموعة العتقييم الالتزام الفني 

وتشكل هذه المتطلبات الركائز الأساسية لأي  .وإجراءاتهاوالمؤسساتي ذي الصلة والخاص بكل دولة، إضافةً إلى دلاحيات السلطات المختصة 

 .نظام لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
فهو يسعى إلى تقييم كفاية تطبيق توديات مجموعة العمل المالي وتحديد إلى أي . يختلف بصورٍة أساسيةٍ عن تقييم الالتزام الفني تقييم الفعالية، 6

لذلك، يركز تقييم الفعالية . مدى تحقق دولة ما مجموعةً محددةً من النتائج التي تعد أساسية لأي نظام متين لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

 .ى مدى تحقيق الإطار القانوني والمؤسساتي للنتائج المتوقعة منهعل
 

http://www.fatf-gafi.org/
http://www.menafatf.org/
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البوردة ومؤسسات التامين وقطاع التمويل الصغير وكذلك التهديدات ونقاط الضعف 

ن وتجار المصوغ ين والخبراء المحاسبيالرئيسية للمهن غير المالية المحددة مثل المحام

يسة باستثناء اندية القمار التي لا تشكل قطاعا هاما خادة من حيث النشاط والمعادن النف

 فقط وبرقم معاملات ضعيف جدا( . ناديي قمارو العدد )المالي 

 بخصوص التهديدات الرئيسية للقطاع المالي والمهن غير المالية المحددة في تونس، انتهى

 فئة محددة: التقرير الى ضبط

 كالفساد والتحيلّ والتهريب لغسل الأموال وتمويل الارهاب من الجرائم الاصلية ،

الديواني والتهرّب الضريبي مع تنامي الجرائم السيبرانية كقردنة الحسابات المالية 

 والبطاقات البنكية بالخارج. 

 كالنقد لغسل الأموال وتمويل الإرهاب،  والمستحدثة من الأدوات والمحاضن التقليدية

والقطاع العقاري إضافة الى دفة للربح وشركات التجارة الدولية والمنظمات غير الها

  .معاملات الدفع الالكترونية والتكنولوجيات والوسائط الحديثة

 تمّ ذكر الدول في النسخة المصنفّة( من الدول ذات التهديد عالي المخاطر(.  

 تمّ والترتيبية معاينة وجود ترسانة متماسكة من النصوص القانونية  رغم فصنهوفي المقابل 

 :فيما يلي عنادرها مرتبطة بالفعالية مسائل جوهريةشملت تحديد قائمة في نقاط الضعف 

 .فهم العاملين بمختلف القطاعات لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب 

 .فعاليةّ الإجراءات والممارسات الخادة بالرقابة 

  هزة الرقابية والهيئات التعديلية.الأج من قبلتطبيق العقوبات الإدارية 

 الخاضعين من المهن غير المالية لدى  (بالشبهة مستوى نشاط الإبلاغ )التصاريح

 المحددة )المحامون، الخبراء المحاسبون ...(.

  أطراف المنظومة. بعضالتنسيق الوطني بين مستوى 

  لجوانب المتصلة بالجرائم المالية.انفاذ القانون في االقدرات التحليلية لدى جهات 

  على غرار لبعض القطاعات والمؤسسات المالية غياب جهة رقابية محددة بالنسبة

 وتجار المصوغ.  والوكلاء العقاريينالبريد التونسي 

  برامج مكافحة فعّالة والاعتماد في على وضع والأمنية ة الهياكل الرقابيّ بعض عدم قدرة

 المقابل على خيارات سهلة تنزع في أحسن أحوال الاجتهاد نحو التحجير والمنع.

 فعل التحليلي للبيانات الإحصائية.ضعف الل غياب استراتيجيا رقابية لتحليل المخاطر 

 التعديلية او الرقابية  وللهياكلالإحصائية لجهات انفاذ القانون  البيانات 

 معنية بالمكافحةمختلف الهياكل الب ةالبشري مواردال. 
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النصوص الترتيبية لتفعيل بعض بطء في اددار وعلاوة على ما تقدم فصنه تم ردد 

 الإرهاب.  وتمويلمقتضيات النصوص التشريعية ذات الصلة بمجال مكافحة غسل الأموال 

 مجال الوطنية الشاملة في مصفوفة المخاطرول أدناه نظرة عامة موجزة عن ام الجدقدّ تو

 :مخاطر مرتفع نسبياغسل الأموال التي عكست في عمومها مستوى 

 

 مصفوفة المخاطر الوطنية الشاملة في غسل الأموال    
 

 

ت
دا

دي
ه
لت

 ا

        مرتفعة 

     مرتفعة نسبيا
المخاطر 

 الوطنية
  

        متوسّطة

منخفضة 

 نسبيا
       

         منخفضة
  

 

 

منخفضة  منخفضة 

 نسبيا

  مرتفعة مرتفعة نسبيا متوسّطة

 نقاط الضعف

 لها فيما يلي حسب التوزيع التالي وفقا لمنهجية التقييم الوطني المتبعة في هذا التقرير:ونفصّ 

 

 صلة بجهات الإبلاغالمخاطر القطاعية المتّ 

 مستوى المخاطر نقاط الضعف التهديدات القطاعات

 مرتفعة نسبيا متوسطة الارتفاع مرتفعة نسبيا البنوك

 متوسطة متوسطة نسبيا منخفضة قطاع التامين

 متوسطة متوسطة الارتفاع منخفضة نسبيا قطاع التمويل الصغير 

 مرتفعة نسبيا متوسطة مرتفعة نسبيا قطاع القيم المنقولة

 مرتفعة مرتفعة مرتفعة قطاع الذهب والمعادن النفيسة

 مرتفعة نسبيا مرتفعة نسبيا متوسطة  مهنة المحاماة

 متوسطة متوسطة متوسطة مهنة خبراء المحاسبة

 مرتفعة مرتفعة مرتفعة القطاع العقاري
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 مصفوفة المخاطر القطاعية المتصلة بجهات الإبلاغ

ت
دا

دي
ه
لت

 ا

       مرتفعة 
 

 قطاع الذهب 

 - والمعادن النفيسة 

 القطاع العقاري

مرتفعة 

 نسبيا
    

قطاع القيم  

 المنقولة

 القطاع البنكي
 

  

   مهنة المحاماة خبراء المحاسبة      متوسّطة

منخفضة 

 نسبيا
 التمويل الصغير  قطاع التامين     

معاملات الدفع 

الالكترونية 

والتكنولوجيات والوسائط 

 الحديثة

         منخفضة
  

 

 

  مرتفعة مرتفعة نسبيا متوسّطة منخفضة نسبيا منخفضة 

 نقاط الضعف

 المخاطر المتصّلة بالأدوات والمحاضن

 لغسل الأموال وتمويل الإرهاب التقليدية والمستحدثة

 مستوى المخاطر نقاط الضعف التهديدات الأدوات والمحاضن

 مرتفعة  مرتفعة نسبيا مرتفعة النقد

 مرتفعة مرتفعة مرتفعة نسبيا الجمعيات

 نسبيا مرتفعة مرتفعة متوسطة  شركات التجارة الدولية

 متوسطة مرتفعة نسبيا مرتفعة معاملات الدفع الالكترونية 

 

 المتصّلة بالأدوات والمحاضنصفوفة المخاطر م

 لغسل الأموال وتمويل الإرهاب التقليدية والمستحدثة

 

ت
دا

دي
ه
لت

 ا

  النقد      مرتفعة 

 الجمعيات       مرتفعة نسبيا

       متوسّطة
 شركات

 التجارة الدولية 

       منخفضة نسبيا
معاملات الدفع الالكترونية 

والتكنولوجيات والوسائط 

 الحديثة

         منخفضة
  

 

 

منخفضة  منخفضة 

 نسبيا

مرتفعة  متوسّطة

 نسبيا

  مرتفعة

 نقاط الضعف
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 المخاطر المتصّلة بتمويل الإرهاب

 مستوى المخاطر تحديد المخاطر 

 

 

 

 

 التهديدات

مسار التدفقات المالية المشبوهة من شملت خادّة، دراسة 

ها ووجهتها، اضافة الى مصدرها وحجمها بغض ئحيث منش

النظر عن مدى شرعيتها كما تمّ الاشارة الي بعض الطرق 

والأدوات المستعملة في نقل هذه الأموال. وقد اتفقت اللجنة 

تهديدات  واجهتالفرعية المنبثقة عن لجنة القيادة أن تونس 

في ضل وتمويله  الارهاب يخصّ مسألةفيما  مرتفعة

المتسمة بتنامي النزاع للمنطقة  غراسياسيةالمتغيرات الج

المسلح وانقسام الدولة في القطر الليبي إضافة الى التهديدات 

المرتبطة بعودة المقاتلين الإرهابيين التونسيين من بؤر 

 .في تراجعغير أن نسق هذه التهديدات  .النزاع

 

 

 
 

 مرتفعة

 

 

 

 

 

 نقاط الضعف

تمّ دراسة ست نقاط محورية أهمها بعض مواطن الضعف 

في الجوانب التشريعية المتعلقة بصنشاء الجمعيات في ضل 

استغلال العديد منها في الارهاب، اضافة الى تعدد الهياكل 

المعنية بمسألة الارهاب وتمويله مما يحد من نجاعة التنسيق 

قلة التصاريح بالشبهة  الوطني بينها. كما تمّت الاشارة الى

محدودية الامكانيات  اضافة الىالإرهاب، تمويل المتعلقة ب

المادية والبشرية لأغلب الهياكل المعنية بمسألة مكافحة 

الارهاب، وذلك في ضل تصاعد خطر المتغيرات 

 الجيوستراتيجية للمنطقة.

وقد اتفقت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة القيادة أن تونس 

بخصوص مسألة تمويل  مرتفعة نسبياتشكو من نقاط ضعف 

 الارهاب.

 

 

 

 

 
 مرتفعة نسبيا

 

 مصفوفة مخاطر تمويل الإرهاب         

ت
دا

دي
ه
لت

 ا

  تمويل الارهاب      مرتفعة 

        مرتفعة نسبيا

        متوسّطة

        نسبيا منخفضة

         منخفضة
  

 

 

منخفضة  منخفضة 

 نسبيا

مرتفعة  متوسّطة

 نسبيا

  مرتفعة

 نقاط الضعف
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عرض كافة التهديدات ونقاط الضعف التي تم تحديدها وفهمها على كافة الجهات  لقد تمّ 

بحضور ممثل عن البنك الدولي وتحت إشراف في إطار يومين دراسيين المعنية بالدولة 

س اللجنة التونسية للتحاليل المالية ومستشار وزير محافظ البنك المركزي التونسي ورئي

لحسن تطبيق المعايير الدولية المستوى تأكيدا للالتزام السياسي رفيع العدل نيابة عنه 

  .والقرارات الأممية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

 قضاة  متمثلّين فيإطار رفيعي المستوى  40كثر من وقد حضر فعاليات هذين اليومين أ

ن من وزرات العدل والداخلية والمالية  والإدارة العامة للديوانة والقطب يضباط سامو 

إطارات  والأمني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة و وكالة الاستخبارات والأمن للدفاع 

والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي عليا تابعة لوزارة 

وكافة الهياكل الرقابية والتعديلية ممثلة في البنك المركزي التونسي وهيئة السوق المالية 

الهيئة العامة للتأمين و سلطة رقابة التمويل الصغير وهيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد و

امة للأحزاب السياسية والجمعيات التابعة لرئاسة الحكومة والجمعية التونسية والإدارة الع

  .المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية

عمل يضبط ما  برنامجوضع إلى  إطار ورشاتوقد انتهى المشاركون في اليوم الثاني في 

يجب اتخاذه من إجراءات فورية وعلى المدى المتوسط لرفعها لصناّع القرار قصد بلورتها 

ويلخص  .غسل الأموال وتمويل الإرهاب السياسات لغرض خفض مخاطرقرارات والفي 

من هذا التقرير كافة الإجراءات التصحيحية التي تم الاتفاق بشأنها على  الباب الثامن

 ني ويحدد الجدول الزمني لحسن تنفيذها اتساقا بمستوى المخاطر.المستوى الوط

الأولى ان جوهر معيار الفعالية على معني التودية لجنة القيادة  عتبرت، وفي ذات السياق

، اي انعكاس عملية تحديد المخاطر ايجابيا على ردة الفعليقوم على  لمجموعة العمل المالي

إتمامه او بعد  الوطني للمخاطرتقييم سواء أثناء القيام بالدياغة القرار في التوقيت المناسب 

شملت وطنيا التي تمّ اتخاذها  والإجراءات والتدابيرالقوانين  في اهميلي حزمة فيما  ونعرض

 المستويات التالية:

 على المستوى التشريعي 3.2

  القانون تمّ سنّ القانون الجديد المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وهو

 .2015أوت  7المؤرخ في  26الاساسي عدد 

  يتعلق بالقطب القضائي  6/12/2016المؤرخ في  77تمّ إددار القانون الاساسي عدد

الاقتصادي والمالي الذي أحُدث لدى محكمة الاستئناف بتونس ويختص بالبحث 

 والتتبع والتحقيق والحكم في الجرائم الاقتصادية والمالية المتشعبة.

 المتعلق بمكافحة الإرهاب  7/8/2015المؤرخ في  26القانون الاساسي عدد  أحدث

ومنع غسل الأموال منظومة جديدة لتفعيل قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالعقوبات 

المالية المستهدفة ومتابعة تنفيذها وذلك بتكليف اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب 
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قييم تنفيذ قرارات الهياكل الاممية متابعة وتبـ "  66المحدثة بمقتضى الفصل 

  ". المختصة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب في إطار الوفاء بالتزامات تونس الدولية

 الإبلاغ عن ب يتعلقّ 2017مارس  7المؤرّخ في  10تمّ سنّ القانون الاساسي عدد

 .الفساد وحماية المبلغين عنه

  تدابير  سنّ  2014أوت  19مؤرخ في ال 2014لسنة  54عدد المالية قانون بموجب تم

 5جزائية تتعلق بضبط سقف من تداول النقد السائل على المستوى الوطني وقدره 

تصدي للتجارة الموازية ومقاومة دولار امريكي( لل 2.000الاف دينار )ما يعادل 

 .التهريب

  سنّ  2014ديسمبر  26مؤرخ في ال 2014لسنة  59عدد المالية قانون تم بموجب 

ترشيد عمليات الدفع نقدا لدى المحاسبين العموميين بتوظيف معلوم  بير تخصّ تدا

لفائدة خزينة الدولة على كل مبلغ يتم دفعه نقدا لدى المحاسبين العموميين  % 1بنسبة 

 دولار امريكي(. 2.000)ما يعادل  دينار 5.000تفوق قيمته 

 على المستوى الاستراتيجي 4.2

  الوطنية لمكافحة الإرهاب والتطرف من قبل مجلس الأمن اعتماد الاستراتيجية

 .2016القومي في أكتوبر 

  ددور الاستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد من قبل الهيئة الوطنية

 .2016لمكافحة الفساد في ديسمبر 

 على مستوى التدابير الوقائية 5.2

 26ترتيبية جديدة عملا بالقانون الاساسي عدد  اأددرت أهم الجهات الرقابية نصود

بينّت فيها ضرورة اعتماد المنهج القائم على المخاطر ووضّحت فيها  7/8/2015المؤرخ في 

 تدابير العناية الواجبة المحمولة على الخاضعين لها ومن أهمّ هذه النصوص نذكر:

 لف بالمالية بتاريخ المصادق عليه من قبل الوزير المك ترتيب هيئة السوق المالية

بتاريخ  9والمنشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد  19/01/2017

31/01/2017 . 

  المتعلقّ بضبط قواعد حسن الإدارة  2016جويلية  13المؤرخ في  1المقرر عدد

والتسيير بمؤسسات التأمين ومؤسسات إعادة التأمين والصادر عن الهيئة العامة 

 للتأمين. 

 1)يعوض الترتيب عدد  29/12/2016مؤرخ في  2الهيئة العامة للتأمين عدد  ترتيب 

والمتعلق بالواجبات المحمولة على شركات التأمين في مجال  (2012الصادر في 

 مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 
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  تتعلق بضبط  2017 مارس 15بتاريخ  13مذكّرة سلطة رقابة التمويل الصغير عدد

 برامج و تدابير العناية الواجبة لمنع غسل الأموال و مكافحة تمويل الإرهاب.   

  على مستوى توضيح التشريعات ونشر المبادئ التوجيهية 6.2

 : التاليةقرارات ال جنة التونسية للتحاليل الماليةاددرت اللّ 

 توجيهية المبادئ اليتعلق ب 2017مارس  02مؤرخ في  2017لسنة  01قرار عدد

 خادة بالتصريح بالعمليات و المعاملات المسترابة 

 يتعلق بالمبادئ التوجيهية  2017مارس  02مؤرخ في  2017لسنة  02قرار عدد

لتردد العمليات أو المعاملات المالية المسترابة و التصريح بها و الخادة بالمهن 

 المالية.

 ين الفعليين.تعلق بالمستفيدي 2017مارس  02في مؤرخ 2017لسنة  03 دعد قرار 

وهي مبادئ توجيهية موجّهة إلى كل الاشخاص الخاضعين المنصوص عليهم في الفصل  

. وتتضمّن هذه المبادئ تعريفا 7/8/2015المؤرخ في  26من القانون الاساسي عدد  107

كما تطرقت  .قيقيللمستفيد الحقيقي وللواجبات المحمولة للتحقق والتعرف على المستفيد الح

المبادئ التوجيهية إلى الترتيبات القانونية والمستفيدين الحقيقيين وخادة الترتيبات القانونية 

 الأجنبية التي قد تربطها علاقات عمل مع مؤسسات مالية تونسية أو مهن غير مالية محددة.  



  التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب

      

 

13 

         CTAF-2017 ©                                                                    © 2017 -اللجّنة التونسيةّ للتحاليل الماليةّ

 

  المفاهيم المرجعية                                                 .3

التقييم الوطني لمخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب،  العام لعملية الإطاربغرض فهم 

 تي بيانه:لآوذلك وفقا لة التي تقوم عليها عملية التقييم سيتم تحديد المفاهيم المرجعيّ 

 الأموالغسل  1.3

غسل الاموالعموما يقصد ب
7
بغرض  تحويل الاموال او نقلهامن خلالها  التي يتمّ  العمليات 

إخفاء او تمويه حقيقتها او مصدرها او مكانها او طريقة التصرف فيها او حركتها او 

الحقوق المتعلقة بها او ملكيتها مع العلم بانها متحصلة من جريمة او جرائم منصوص عليها 

 .والسرقاتاو الدعارة  والاتجار بالأشخاصالضريبي  والتهربالمخدرات قانونا كالاتجار ب

نتجت عنها أموال  الادلية( )الجريمةوال يقتضي مبدئيا وجود جريمة سابقة ل الأموغس

وعائدات وان يعمد مرتكب الجريمة أو غيره القيام ببعض العمليات بقصد إضفاء مظهر 

 الشرعية عليها.

من القانون  92ف المشرع التونسي جريمة غسل الاموال بالفصل وفي هذا السياق عرّ 

المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع  2015اوت  07المؤرخ في  2015لسنة  26الاساسي عدد 

 غسل الاموال على انها:

كل فعل قصدي يهدف، بأي وسيلة كانت، إلى التبرير الكاذب للمصدر غير المشروع " 

لأموال منقولة أو عقارية أو مداخيل متأتية، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، من كلّ جناية أو 

بالسجن لمدة ثلاث سنوات أو أكثر ومن كل الجنح المعاقب عليها  جنحة تستوجب العقوبة

 الديوانة.بمجلة 

ويعتبر أيضا غسلا للأموال، كل فعل قصدي يهدف إلى توظيف أموال متأتية، بصفة 

مباشرة أو غير مباشرة، من الجرائم المنصوص عليها بالفقرة السابقة، أو إلى إيداعها أو 

إدارتها أو إدماجها أو حفظها أو محاولة القيام بذلك أو المشاركة فيه إخفائها أو تمويهها أو 

 ".أو التحريض عليه أو تسهيله أو إلى المساعدة في ارتكابه

تطبيق جريمة غسل الأموال على كافة فقد اختار المشرع التونسي لهذا التعريف  ووفقا

كما شمل تطبيق  دليةالجرائم الخطيرة، وذلك بهدف تغطية أوسع مجموعة من الجرائم الأ

جريمة غسل الأموال، الاموال بمفهومها الواسع بما تشمله من منقول وعقار التي تمثل 

وذلك وفقا لتعريف الاموال المعتمد بالفصل  بشكل مباشر أو غير مباشر عائدات الجريمة

 الاموال:الثالث من قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل 
                                                 

7
واتفاقية  1988تعريف غسل الأموال كيفما جاء باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، فيانا   

 2000 رمويبالعبر الوطنية  الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة 
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الممتلكات بكل أنواعها المتحصل عليها بأي وسيلة كانت، مادية أو غير مادية،  الأموال:" 

والصكوك منقولة أو غير منقولة، والمداخيل والمرابيح الناتجة عنها والسندات والوثائق 

، مادية كانت أو إلكترونية، التي تثبت ملكية تلك الممتلكات أو وجود حق فيها أو القانونية

 متعلق بها." 

ة المناسبة لجريمة غسل الأموال، بما في ذلك المشاركة الجرائم التبعيّ  بخصوص امّا

فقد  والمحاولة والمساعدة والتحريض والتسهيل وتقديم المشورة على ارتكاب الجريمة

 مثلما هو مبين اعلاه. شملها نصّ التجريم

نصيص وفي ظل التشريع الجديد، تم اعتماد تعريف متطور لجريمة غسل الأموال بالت

دراحة على استقلالية هذه الجريمة في قيامها عن الجريمة الأدلية حيث يتم إثباتها بتوفر 

بالفقرة الاخيرة حيث جاء  ما يكفي من القرائن على عدم شرعية الأموال موضوع الغسل

 ما يلي: 92من الفصل 

بتوفر ما جريمة غسل الأموال مستقلة في قيامها عن الجريمة الأدلية، ويكون إثباتها " 

  .."يكفي من القرائن والأدلة على عدم شرعية الأموال موضوع الغسل.

 منها الاموال موضوع الغسل المتأتيةالى الجرائم  92كما اتسع نطاق تطبيق احكام الفصل 

 بما نصّه: محليا جريمة وتشكلالتي وقعت في دولة أخرى، 

أحكام الفقرات المتقدمة ولو لم ترتكب الجريمة المتأتية منها الأموال موضوع  " وتجري

 الغسل داخل تراب الجمهورية."

 تمويل الارهاب 2.3

يقصد بتمويل الإرهاب على معنى اتفاقية الأمم المتحدة لقمع تمويل الإرهاب )نيويورك 

شكل غير مشروع ( قيام كل شخص باي وسيلة كانت، مباشرة او غير مباشرة، وب1999

وبصرادته، بتقديم او جمع أموال بنية استخدامها او مع علمه بانها ستستخدم كليا او جزئيا 

 من الاتفاقية وبالمعاهدات المرفقة لها. 2في المادة  عليها للقيام بالأعمال المنصوص

 دّ على أنهّ يع 2015لسنة  26عدد من القانون الاساسي  36الفصل المشرع بنصّ  وطنيا

مرتكبا لجريمة إرهابية ويعاقب بالسجن من ستة أعوام إلى اثني عشر عاما وبخطية من 

خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار كل من يتعمد بأي وسيلة كانت بصفة مباشرة أو غير 

 : مباشرة، ارتكاب أحد الأفعال التالية

ن الغرض منها تمويل ع بأموال أو جمعها أو تقديمها أو توفيرها مع العلم بأ. التبرّ 1"

أشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا 

 القانون، وذلك بقطع النظر عن شرعية أو فساد مصدر هذه الأموال.
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.  التبرع بأموال أو جمعها أو تقديمها أو توفيرها مع العلم بأن الغرض منها تمويل سفر 2

هورية بقصد الانضمام إلى تنظيم إرهابي أو وفاق أو ارتكاب أشخاص خارج تراب الجم

 إحدى الجرائم الإرهابية أو بقصد تلقي أو توفير تدريبات لارتكابها.

. إخفاء أو تسهيل إخفاء المصدر الحقيقي لأموال منقولة أو عقارية أو مداخيل أو مرابيح 3

قبول إيداعها تحت اسم  راجعة لأشخاص طبيعيين أو لذوات معنوية مهما كان شكلها أو

مستعار أو إدماجها مع العلم بأن الغرض منها تمويل أشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها 

 علاقة بالجرائم الإرهابية، وذلك بقطع النظر عن شرعية أو فساد مصدر هذه الأموال."

 لتمويل الارهاب حيث اعتبر المشرع تمويل الارهاب جريمة ،يمثل هذا النص سند التجريم

،مباشرة أو غير مباشرة،  المادي في القيام عمدا وبأي وسيلة كانت ارهابية ويقوم ركنها

أموال أو ممتلكات، ولو كانت مشروعة، بنية استخدامها  وفيرتالتبرع او بتقديم أو جمع أو 

أو مع العلم أنها ستستخدم كليا أو جزئيا لارتكاب فعل إرهابي أو أفعال إرهابية، من طرف 

، أو استعمال أموال من طرف شخص أو تنظيماتشخاص أو جماعة أو شخص أو أ

تمويل سفر أشخاص خارج تراب الجمهورية من أجل  تنظيماتأشخاص أو جماعة أو 

بقصد الانضمام إلى تنظيم إرهابي أو وفاق أو ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية أو بقصد 

بغرض إخفاء أو تسهيل أو مشورة ؛ أو تقديم مساعدة  تلقي أو توفير تدريبات لارتكابها

إخفاء المصدر الحقيقي لأموال منقولة أو عقارية أو مداخيل أو مرابيح راجعة لأشخاص 

؛ أو محاولة ارتكاب الأفعال طبيعيين أو لذوات معنوية مهما كان شكلها أو قبول إيداعها

 .المذكورة

 مثلنوعين من التمويل، يت بين 2015لسنة  26من القانون الاساسي عدد  36الفصل  ويميزّ

، وهو ما يعرف بالتمويل "التبرّع بأموال أو جمعها أو تقديمها أو توفيرها "في الأول 

 المادي للإرهاب.

إخفاء أو تسهيل إخفاء المصدر الحقيقي لأموال منقولة أو " أما النوع الثاني فهو عبارة عن  

و لذوات معنوية مهما كان شكلها عقارية أو مداخيل أو مرابيح راجعة لأشخاص طبيعيين أ

 ". أو قبول إيداعها تحت اسم مستعار أو إدماجها

فصن وقوع جريمة تمويل  ،لسلوك الإجرامي أن يتخذ مظهرا إيجابيا أو سلبياليمكن إذا كان   

الإرهاب لا يتصور إلا من خلال فعل إيجابي يتمثل في مختلف المعونات المادية أو المالية 

"  36المقدمة للإرهابيين والمنظمات الإرهابية، أو حسب تعبير الفقرة الأولى من الفصل 

 كل من يتعمد بأي وسيلة كانت بصفة مباشرة أو غير مباشرة، ارتكاب... ".

تدعي بيان هذه الأفعال المكونة للركن المادي لجريمة تمويل الإرهاب التطرق إلى ويس

نقطتين أساسيتيـن: الأولى تتعلق بالأشخاص الذين يقومون بتمويل الأعمال الإرهابية. بينما 

 تتعلق الثانية بموضوع الجريمة الإرهابية.
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بين الشخص المعنوي والشخص الطبيعي من حيث الأهلية  تونسيلم يميز المشرع ال

ى بين أن يقوم بالتمويل شخص طبيعي أو حيث سوّ "كل من يتعمّد "  للمساءلة الجنائية،

ومن جهة أخرى لم يحدد دفة الممول، ولم يشترط فيه أن يكون عضوا في معنوي شخص 

 التنظيم الإرهابي أو من خارج هذا التنظيم. 

الفصل الثالث منه  لأحكاموفقا  لموضوع التمويل مفهوما واسعا التونسيع أعطى المشركما 

حيث جاء شاملا لكل الأموال والممتلكات وذلك تفاديا لترك أي شكل من  اعلاه،المشار اليه 

 أشكال التمويل خارج دائرة التجريم والعقاب. 

عقارا، وسواء كان ويستوي أن يكون المال ماديا أو غير مادي، أو أن يكون منقولا أو 

مملوكا لشخص واحد أو مشاعا، ولا يتطلب النص نقل ملكية الشيء المعتبر مالا إلى 

التنظيم الإرهابي، بحيث يعد مرتكبا لجريمة تمويل الإرهاب من يعير المال المنقول إلى 

 التنظيم، أو يسمح له باستخدامه لتحقيق أغراضه.

عينية، ويدخل ضمنها العقود أو الوثائق القانونية كما يمكن أن تكون هذه الأموال نقدية أو 

التي تثبت ملكية هذه الممتلكات أو الحقوق المرتبطة بها، أيا كانت دعامتها، بما فيها 

سبيل المثال لا الحصر شيكات السفر، والشيكات البنكية  ومنها علىالإلكترونية أو الرقمية، 

 .وخطابات الاعتماد، والسندات والكمبيالات، ةوالقيم المنقولوالتحويل الإلكتروني للأموال، 

ولم يشترط المشرع أن تكون هذه الأموال غير مشروعة، بل نص دراحة على أن هذه 

الجريمة تقوم ولو كانت الأموال والممتلكات مشروعة. ومن جهة أخرى لم يحدد وسيلة 

أو غير مباشرة، فقد معينة لتقديم هذا التمويل، إذ يمكن أن تكون بأي وسيلة كانت، مباشرة 

تكون عن طريق الهبة أو التبرع أو تحويل حق الانتفاع مع بقاء الملكية للمالك أو غيرها من 

 الوسائل.

لا تتطلب لتوافر  اذجريمة شكلية،  36على معنى الفصل وتعتبر جريمة تمويل الإرهاب 

اب العمل ركنها المادي أن تكون الأموال التي قدمت للإرهابيين قد استخدمت لارتك

لو لم يقع الفعل  الإرهابي، بل يتحقق بمجرد وضع المال تحت تصرف الإرهابيين. و

 الإرهابي.

جريمة تمويل الإرهاب جريمة عمدية، واشترط الفصل ان في ذات وقد اعتبر المشرع 

يجب أن ينصب علم  حيث لقيامها توافر الإرادة والعلم بالنشاط المادي للجريمة لدى المتهم.

أن وهو مبدأ الشرعية  مثلما يقتضيه ذلكعلى جميع العنادر القانونية للجريمة  الجاني

يكون المجرم على علم بالركن القانوني للجريمة، أي أن يكون على معرفة تامة بأن السلوك 

 الذي يرتكبه يعتبر جريمة بمقتضى القانون. 

الجاني بأن الأموال أو يتمحور حول إدراك فصن العلم الإرهاب،  وفيما يخص جريمة تمويل

 القيم أو الممتلكات التي تم تقديمها أو جمعها أو تدبيرها ستستخدم كليا أو جزئيا لارتكاب
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وذلك لكون جريمة تمويل الإرهاب يقع، سواء وقع العمل المذكور أو لم  عمل إرهابي،

 وسابقة للجريمة الإرهابية. تعتبر جريمة شكلية

 (التبعاتنقاط الضعف،  )التهديدات،المخاطر  تقييم 3.3

على المستوى الدولي مادة دسمة الأكاديميالمجهود  أنتج
8
تناولت بصسهاب مفهوم ادارة  

الخاص والعام الى ان ارتقى الى اختصاص بحثي  ينالمخاطر في عدة مجالات تهم القطاع

وعلمي يدرّس في الكليات والمدارس العليا بغرض وضع مناهج تساعد على ايجاد تدابير 

 قصد السيطرة على المخاطر. ملية في اتخاذ القرارع

عملت مجموعة العمل المالي على موائمة هذا التراكم المعرفي الذي احاط بمادة ادارة وقد 

المخاطر في مجال تقييم مخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب على المستوى الوطني، 

المستخدمين تقريرا وضعته لفائدة فئة من 2013فأددرت للغرض في فيفري 
بعنوان         9

خاطر غسل الاموال وتمويل التقييم الوطني لم–" ارشادات مجموعة العمل المالي

الارهاب
10

 ".  

 انه: اتلارشادلهذه افي باب  المبادئ العامة جاء 

" ليست هناك منهجية واحدة او جامعة للقيام بعملية تقييم المخاطر وعليه، فصن هذه 

الارشادات لا تدافع عن استخدام اية منهجية او اجراءات معينة بل تهدف الى تقديم شرح عام 

لعملية تقييم المخاطر ...حيث يمكن الرجوع الى معلومات اخرى تتعلق بمعايير ادارة 

 النشرات ذات الصلة." المخاطر علاوة على 

غير ان هذا الدليل الارشادي حاول ارساء فهم مشترك للمفاهيم والمصطلحات الرئيسية ذات 

 الصلة بتقييم مخاطر غسل الاموال/تمويل الارهاب ضمن مقاربة قائمة على المعادلة التالية :

 Conséquences)) تبعاتال X (Vulnérabilité نقاط الضعف )  Menaces) X  ( تهديدات=   R مخاطر
  

فالمخاطر يمكن اذن النظر اليها باعتبارها دالة لثلاث عوامل وهي
11
 : 

 اتالتهديد: 

عبارة عن شخص او مجموعة من الاشخاص او شيء او نشاط، من المحتمل ان يتسببوا في 

تمويل الارهاب يشمل هذا الامر المجرمين، و الحاق الضرر. وفي سياق غسل الأموال

                                                 
8
 . ISO (2009a)-(2009b)-(2009C)يمكن الرجوع على سبيل الذكر لا الحصر الى مفهوم ادارة المخاطر وفقا لـ    

9
 واضعو السياسات، اجهزة انفاذ القانون، سلطات التحقيق، وحدات المعلومات المالية، المؤسسات المالية والاعمال والمهن غير المالية: وهم أساسا  

 ...  ات تقييم عمليات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بشكل عام الخ، هيئالمحددة
  

10
 تولت وزارة الخارجية الامريكية بتصريح من امانة مجموعة العمل المالي ترجمة هذا الدليل الارشادي الصادر عن مجموعة العمل المالي الى 

 .www.fatf-gafi.orgاللغة العربية والنسخة الانقليزية الادلية للتقرير متوفرة بالموقع 
 .7تعريفات مستمدة من الدليل الارشادي للفاتف ص   11
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علاوة على انشطة غسل الاموال او وأموالهم المجموعات الارهابية ومن يسهلون اعمالهم 

 تمويل الارهاب السابقة او الحالية او المستقبلية. 

 الضعف:  نقاط 

العوامل التي يمكن ان يستغلها التهديد او التي يمكن ان تدعم او تسهل انشطته. وفي سياق 

الارهاب فهي العوامل التي تمثل جوانب الضعف في تمويل وتقييم مخاطر غسل الاموال 

انظمة وضوابط مكافحة غسل الاموال وقد تشمل ايضا منتج مالي او نوع خدمة حيث تجعلها 

 تمويل الارهاب. و جاذبة لأغراض غسل الاموال

 :التبعات 

ط تمويل الارهاب ويشمل تأثير النشاو تشير الى التأثير او الضرر الذي يحدثه غسل الاموال

الاجرامي او الارهابي على الانظمة والمؤسسات الماليـّـة، علاوة على الاقتصاد والمجتمع 

تمويل الارهاب قصيرة او طويلة المدى و غسل الاموال تبعاتان تكون  ويمكنبشكل اعم. 

مصالح بمال او عبيئة ابمجتمعات محددة او بكما يمكن ان تتعلق بمجموعات سكانية او 

 وطنية.
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   المعتمدةفي بيان منهجية عملية التقييم   .4

وفقا استندت انتهت لجنة القيادة المكلفة بالتقييم الوطني للمخاطر الى وضع خطة تقييميةّ 

نهج القائم على المخاطر وذلك من خلال الجمع بين المنهج الكمي مالعلى  للمعيار الدولي

 مزدوجة:والنوعي الذي وفرّ مزيةّ 

 التهديدات القائمة على أساس موضوعي.تحليل  -

 الوطني تقييمقصد اضفاء الشمولية على الالمعلومات متنوعة من توفير مصادر  -

 لمخاطر. ل

الكمي والنوعي قد وفرّت اطارا  ينن المقاربة القائمة على هذا الجمع بين المنهجصوعموما ف

تحليل المخاطر من خلال للأخذ بصسهاماتهم في القطاع الخاص في  الفاعلين مرنا لإشراك

 .تجاربهم الخادةاثراء عملية التقييم ب

القياسات  موائمة تمّ تمويل الارهاب في تونس فقد  ووقصد عكس واقع مخاطر غسل الاموال 

و لهذا الغرض،  خلال العديد من المصادر توفيرها من الواقعمحتملة التهديدات المع  الكمية

سواء منها من التقارير الدولية والإحصاءات الوطنية  ،جميع المعلومات ذات الصلة اعتماد تمّ 

المجتمع المدني من جمعيات ومراكز  مكوّناتوعن أالصادرة عن القطاع العام او الخاص 

سواء بصفة الأموال وتمويل الإرهاب  غسلمخاطر ابحاث التي عملت على مسائل متصلة ب

التقارير الدراسات القانونية و الابحاث الاكاديمية او ل مباشرة او غير مباشرة من خلا

  .الجرائم الادليةبعض الفئات من تحليل الرقابية التي اهتمت ب

بالأدوات والمحاضن التقليدية المتصلة المخاطر على استهداف عملت لجنة القيادة كما 

والتكنولوجيات والوسائط الجاذبة لغاسلي الاموال وممولي الإرهاب على غرار النقد السائل 

لحجم تهديداتها المحتملة على  وفقا غير الربحية وشركات التجارة الدولية والجمعيات الحديثة

 الاقتصاد الوطني عموما. وعلىالنظام المالي 

 مقاربة ثلاثية الابعاد:تمّ استيعاب هذا التمشي المنهجي وفقا لساس الا هذا وعلى

  المقاربة على اعدادقامت هذه  :التجريبيةالمقاربة: 

استهدفت النقل المادي للنقد عبر الحدود الذي يعدّ من اهم  )عملية حنبعل(  عملية ميدانية -

 الاساليب المستعملة في عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب.

التحليل الاستراتيجي لكافة التصاريح بالشبهة التي احالتها اللجنة التونسية للتحاليل المالية  -

التودل الى بيان اهم المخاطر العالية التي تهدد المنظومة  العمومية قصدظار النيابة على ان

 الوطنية في مجال غسل الاموال وتمويل الارهاب.
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دراسات قطاعية نتجت عن مخرجات التحليل الاستراتيجي استهدفت نشاط الجمعيات غير  -

 العقاري.التجارة الدولية والخدمات والقطاع وشركات الهادفة للربح 
 

 :المالية  وغيرالمالية  )المهنتهدف الى اشراك القطاع الخاص  المقاربة الاستبيانية

( في عملية التقييم والسلط الرقابية العدل ووزارةوالعام )جهات انفاذ القانون  المحددة(

الوطني للمخاطر باعتماد نتائج الاجوبة على الاستبيانات التي تم ارسالها الى كافة الجهات 

 المذكورة.

 :الاستفادة من كافة الدراسات والتقارير التي تم انجازها في  تهدف إلى المقاربة الأكاديمية

من قبل الجهات  )سواءتونس على المستوى الوطني في مجال الجرائم المالية والإرهابية 

الدولي، المنظمة العالمية  )البنكاو الدولي  المدني(الرسمية او من قبل ممثلي المجتمع 

 .2016-2011 الفترة فيللشفافية ...( 

أدوات تحليلية لعل من المنظومة الوطنية  على بغرض تقييم  تحديد وفهم المخاطر كما استند

أهمها أداة البنك الدولي وبعض التطبيقات المعلوماتية الخادة بتحليل المعلومات والبيانات 

 :ايلي عنادره مافيكما تم الاعتماد على تقييمات نوعية في إطار عمل لجان فنية مختصة 

 لمنهج الكميا 1.4

خلال من  تمويل الارهاب في تونس ولتعرف على مخاطر غسل الاموال يتيح المنهج الكمي ا

الجرائم الادلية وتوزيعها الجغرافي وتصنيف ب والإحصاءات المتصلة والبياناتالاستبيانات 

كما يتيح التعرف على المشتبه فيهم حسب الفئة العمرية والجنسية و الإقامة والمهنة و الجنس 

التي تم استعمالها في عمليات غسل والمحاضن والمسالك الأدوات والمنتجات  مخاطر

 الأموال او تمويل الإرهاب. 

 مخاطر للالنوعي مصفوفة التقييم  2.4

لية المعتمدة من قبل البنك الدولي في تقييم وضع مصفوفة للمخاطر وفقا للآبالتوازي تم 

قصد غسل الاموال وتمويل الارهاب مكافحة المخاطر الخادة بكافة الخاضعين لمنظومة 

المعلومات المقدمة على  عتمادذلك بالا تمّ . وقد التودل الى تقييم كلي وشامل لكافة القطاعات

، هاوتطورالتهديدات مستوى بصلة المعلومات ذات ال، فضلا عن القطاع الخاصمن قبل 

 وأهمية نقاط الضعف )الحالية والمستقبلية( في القطاع المعني.

 :محورينمتكونة من مصفوفة  عكستهاعملية تقييم شاملة للمخاطر بصرساء  ما سنح ذلك 

نقاط الضعف التي تم تحديدها في القطاعات ذات ثاني بوالالتهديدات  ىمستوب يعنى ولالا

 الصلة.
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ت
دا

دي
ه
لت

 ا

        مرتفعة 

مرتفعة 

 نسبيا
       

        متوسّطة

منخفضة 

 نسبيا
       

         منخفضة
  

 

 

منخفضة  منخفضة 

 نسبيا

مرتفعة  متوسّطة

 نسبيا

  مرتفعة

 نقاط الضعف

 مستويات الخمسة التالية من المخاطر:لوفقا ل ائجالنتوقد تمّ تصنيف   

 ةمنخفض مخاطر 

  منخفضة نسبيامخاطر  

  متوسطةمخاطر 

  مرتفعة نسبيامخاطر 

  ةمرتفعمخاطر  

 

 منخفضةمخاطر 
مخاطر منخفضة 

 نسبيا

مخاطر 

 متوسطة

 مخاطر

 مرتفعة نسبيا
 مخاطر مرتفعة

                                        

في عملية التقييم الوطني اساسا وتجدر الملاحظة ان منهج التقييم الكمي قد تم استخدامه 

غير  دون غيرها من القطاعاتبجهات الإبلاغ للمخاطر على القطاعات الرئيسية المتصلة 

التحليل الكمي متى  منهجمع محاولة موائمة  نوعيال اخضاعها للتحليلالتي تم  الخاضعة

المتصلة بالأدوات والمحاضن التقليدية الجاذبة رت البيانات الدقيقة والاحصائيات الرقمية توفّ 

 موضوع "عملية حنبّعل".  لغاسلي الاموال وممولي الإرهاب على غرار النقد السائل 

 نشر نتائج التقرير والتغذية العكسية 3.4

الارهاب على انها معلومات مخاطر غسل الاموال وتمويل وتقييم قد ينظر الى نتائج تحليل 

اسة لا يمكن الكشف عنها للعموم او انها قد تجذب الانتباه الى اوجه قصور نظام مكافحة حسّ 

غسل الاموال وتمويل الارهاب بالدولة علاوة على ما يمكن ان تحتويه من معلومات خاضعة 

 لشروط السرية.
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معلومات ملائمة من التقييمات للقطاع الخاص  وإتاحةغير انه في المقابل يجب توفير 

 على نقاط الضعف المسجلة.والوقوف لمساعدته على معالجة التهديدات 

وهو ان  شرطا جوهريا في هذا الاطار طرحت التودية الاولى لمجموعة العمل المالي 

ليات لتوفير المعلومات الملائمة عن نتائج التقييم الى كل السلطات آتكون لدى الدول 

 والمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة. التنظيم المختصة والهيئات ذاتية 

غير ان شرط توفير المعطيات الملائمة عن نتائج التقييم لا يعني ضرورة النشر. وفي خضمّ 

ل اروقة مجموعة العمل المالي ونظيراتها الاقليمية بما في ذلك الجدل الذي طرح بحدّة داخ

الهياكل الدولية المتداخلة في عمليات التقييم مثل البنك الدولي ودندوق النقد الدولي، طرح 

الدليل الارشادي "للفاتف"
12
 يلي نصها: فيمابعض التوديات في هذا المجال  

اع الخاص على الاقل تلك المتعلقة بالعوامل " قد يكون من المفيد تقاسم المعلومات مع القط

الرئيسية التي اخذت بالاعتبار الاستنتاجات التي تمخضت عن عملية تقييم المخاطر وعندما 

تحول الطبيعة الحساسة للمعلومات دون التوزيع على نطاق عريض للنتائج الكاملة الواردة 

معلومات او ملخصات بعد سحب  بتقرير تقييم المخاطر، يمكن الاخذ بعين الاعتبار توزيع

المعلومات المصنفة منها او على اقل تقدير، تقديم معلومات عن التقنية المستخدمة والنتائج 

 والاستنتاجات"    

وحيث انه قد يكون من اهم اهداف تقييم المخاطر هو تقديم معلومات للعموم لتعزيز الفهم 

العام لمبادرات الحكومة عند ادراج ادلاحات هيكلية خادة بمكافحة غسل الاموال وتمويل 

ان تتبع منهجية متلائمة مع المعايير الدولية في نشر هذا التقرير  لجنة القيادةالإرهاب، ارتأت 

نعرض تفاديلها على النحو  نات عملية التقييم الوطني للمخاطر،مكوّ  إحدىمن  بودفه

 تي:لآا

 العلامة رمز التقرير صنف التقرير 

 

لفائدة الجهات  فةنسخة مصنّ اصدار 

 النظر.الحكومية ذات 

 

 

نسخة حاملة لرمز دائري باللون 

يسار  أسفلالاحمر موجود 

 اوراق التقرير.

 

 

 

لفائدة العموم  فةمصنّ نسخة غير اصدار 

 تتضمن بعض التعديلات.

 

نسخة حاملة لرمز دائري باللون 

يسار  أسفلالازرق موجود 

  اوراق التقرير.

                       

 

                                                 
بعنوان ارشادات مجموعة العمل المالي وهو  2013اصدر" الفاتف"دليلا لعملية التقييم الوطني للمخاطر في فيفري   12

باللغة الانقليزية وعلى موقع مجموعة العمل لمنطقة الشرق  gafi.org-www.fatfي منشور على موقع مجموعة العمل المال
 .http://www.menafatf.orgالاوسط وشمال افريقيا باللغة العربية 

 

http://www.fatf-gafi.org/
http://www.menafatf.org/
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 لتونسمعلومات عن الإطار العام  .5

 القطاع الاقتصادي والمالي  1.5

تباعا حسب نسبة القيمة المضافة في الناتج المحلي الاجمالي على  يرتكز الاقتصاد التونسي

ويعتبر الطلب الداخلي عامل أساسي للنمو في ظل  الخدمات و الصناعة ثمّ الفلاحة.  قطاعي

على  الصعوبات السياسية والاجتماعية التي شهدتها البلاد. اما الطلب الخارجي، فيقتصر

جهة من وبعض المواد الفلاحية التي لم تتمكن من تغطية العجز المتوادل للميزان التجاري. 

، اثرت هذه الصعوبات على جاذبية الاستثمارات الاجنبية المباشرة التي كانت لها وقع أخرى

 سلبي على نسبة البطالة.    

 النمو الاقتصادي  1.1.5

 الفلاحة اساسا من قطاع تأتت قدو% 0.8ا يقارب م 2015بلغت نسبة النمو الاقتصادي سنة 

الخدمات، يعود تباطؤ نموه الى تراجع  بالنسبة لقطاعو. %9.2الذي بلغت نسبة نموه 

 2014سنة  %3.2مقابل   2015لسنة  %2.8قة من جهة  بـمردودية الخدمات غير المسوّ 

أخرى و ذلك نتيجة من جهة  %0.2المسوقة بـ  انخفاض نشاط قطاع الخدماتاضافة الى 

 لاسيما السياحة الرئيسية، الأنشطة التي أثرت بشكل ملموس على الأمنية الظروف لتداعيات

و بخصوص قطاع الصناعة، فقد أدى ركود  حادا. تدهورا مؤشراتهما عرفت اللذان والنقل

من ناحية أخرى  إلى  %4 المعملية بـ غير المعملية من ناحية و تراجع الصناعات الصناعات

 . 2015 سنة % 1.7بـه نموّ  تراجع نسبة 

و مساهمة تلك ن نسبة نمو القيمة المضافة في القطاعات المذكورة االتالي انبين الرسميو 

 القطاعات في القيمة الكلية للنمو.
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                                نمو القيمة المضافة

                                                                                            2015التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي  :المصدر   

 

 التضخّم المالي  2.1.5

يتعلقّققق بضقققبط النظقققام  2016أفريقققل  25المقققؤرخ فقققي  2016لسقققنة  35عقققدد  طبقققق الققققانون

 الحفقاظ علقى فقي المركقزي للبنقك الأساسقي الهقدف ، يتمثلالأساسي للبنك المركزي التونسي

 أهداف تحقيق بما يدعم المالي الاستقرار على الحفاظ في البنك كما  يساهم .الأسعار استقرار

 أمثقل تنسقيق أجقل مقن ويعمقل والتشقغيل، النمو ذلك مجالي في بما للدولة الاقتصادية السياسة

 .للدولة والسياسة الاقتصادية السياسة النقدية بين

.  كمققا يفسققر المسققار 2015فققي  %5تققراوح معققدل التضققخم فققي حققدود وفققي هققذا الاطققار فقققد 

القطقققاع العمقققومي أو الخقققاص( ،  الأجور)سقققواءالتصقققاعدي لمؤشقققر الأسقققعار بقققالترفيع فقققي 

مقلات الأجنبيقة كالقدولار الأمريكقي بالانخفاض الملحقوظ لسقعر دقرف القدينار مقابقل أهقم الع

الأورو و بانتشار شبكات التهريب التي ساهمت  في نمو الاقتصاد المقوازي دون سقابقه منقذ و

 . 2011سنة 

 يبين تطور مؤشر الأسعار في تونس طيلة السنوات الأخيرة : توضيحيوفي ما يلي رسم 

 

 

 

 الاقتصادي النمو في المساهمة
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 تطور مؤشر الأسعار

 
  المصدر: البنك المركزي التونسي

 تمويل الاقتصاد  3.1.5 

 القروض للاقتصاد ( أ

تمثل القروض البنكية المصدر الرئيسي للإحداث النققدي. وهقي تسقتخدم لإعطقاء دفعقة جديقدة 

الحكققومي و الخققاص. كمققا تسققاهم فققي خلققق مققواطن الشققغل. فققي سققنة  نلنمققو و تنميققة القطققاعي

. و يمكن تفسير مساره التصاعدي خلال %6.3، سجل حجم القروض للاقتصاد نموا بـ2015

 .الفترة الاخيرة بهيمنة تجميع القروض المتعثرة 

 (دينارمليون بالـتطوّر حجم القروض للاقتصاد )

 
 المصدر: البنك المركزي التونسي       
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 الوضع النقدي ( ب

( 3النقدية بمفهومها الواسع )ن الكتلةبلغ نسق نمو فقد فيما يتعلق بالوضع النقدي للبلاد، 

 التداول قد بلغت سرعة. و2014في سنة  %7.8مقابل  2015في موفى سنة  %5.3مستوى 

 .  2014سنة  في 1.42مقابل  2015 سنة في 1.43النقدي 

 تطوّر المؤشرات النقدية

 المصدر: البنك المركزي التونسي

 الجدول الآتي جملة المؤشرات المرتبطة بالاقتصاد الكلي :و نعرض في 

 الكلية الاقتصادية المؤشرات بعض تطور

 2015 2014 المحاور

( )بملايين الدنانير(3معدل الكتلة النقدية )ن  56.959 59.798 

( ب%3نسبة نمو الكتلة النقدية )ن  %7,7 %5 

 85.243 80.816 اجمالي الناتج المحلي )بملايين الدنانير(

 4,9% 3,8% معدل نسبة التضخم

 1,43 1,42 سرعة التداول النقدي
 2015التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي  : المصدر             

 التداول  في النقدية والمسكوكات تطور الأوراق ( ت

لتحليل / الناتج الإجمالي الخام(  التداول في النقدية والمسكوكات تستعمل نسبة )الأوراق

يخص استعمال النقد في تونس ومقارنته مع تلك الموجودة  سلوك الفاعلين الاقتصاديين فيما

مقابل    2015في  % 10.4وقد برهن الارتفاع الملحوظ لهذا المؤشر )  .في بلدان أخرى

بنسق اسرع من  التداول في النقدية والمسكوكات ( تطور كميات الأوراق2010في  % 10
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قية رالإجمالي. و هذا ما يبين اتجاه المواطنين لاستعمال العملات الوالداخلي تطور الناتج 

ا مقتصرا على العمليات البنكية النقدية اكثر من وسائل الدفع الرقمية التي يبقى استعمالهو

 بعض العمليات التجارية الإلكترونية.و

 342 بـ أو % 4ـارتفاعا ب التداول في النقدية والمسكوكات الأوراق قائم و تبعا لهذا، عرف

قائم الرسم الآتي. و تجدر الإشارة إلى أن نسق تطور  هبينيكما  2015سنة  في دينار مليون

يتباين حسب المواسم  حيث تزداد السحوبات في الموسم الصيفي و الأعياد . كما  الأوراق

بة ضئيلة يعكس هذا المؤشر درجة تطور وسائل الدفع ، حيث تحتل البلدان المتقدمة  نس

إشارة  همقارنة بالبلدان في طور النمو كتونس و المغرب. إضافة إلى ذلك، يمثل ارتفاع

 لاستعماله كوسيلة دفع في الاقتصاد الموازي.  واضحة

 دينار( )مليون التداول في المسكوكات و النقدية الأوراق تطور

 
 المصدر: البنك المركزي التونسي

 في الناتج الداخلي الاجمالي الماليالبنكي و القطاع مساهمة  ( ث

يحتل القطاع البنكي مكانة هامة في النسيج الاقتصادي التونسي باعتباره يوفرأهم موارد 

 66.193بلغ  2015حجم " المساعدات للاقتصاد" الى موفى التمويل . و وفقا للأرقام فصن 

 % من الناتج المحلي الاجمالي. 77.8مليون دينار أي ما يمثل نسبة 

مليون   298,93بــ  2015المضافة خلال سنة  تهقدّرت قيمأما بالنسبة للقطاع المالي فقد 

لذات السنة. هذا و يشار  الإجمالي% من اجمالي الناتج الداخلي  3.86دينار و هو ما يمثلّ 

إلى أنّ الساحة المالية في تونس تتميزّ بهيمنة القطاع البنكي إذ يستحوذ هذا القطاع  على 

٪ في سنة  94 ذلك في حدودجمالي القيمة المضافة للقطاع المالي و إب الأكبر في النصي

2015. 
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 الاجمالي الداخلي الناتج في المالي و البنكي القطاع مساهمة

 

 المصدر : البنك المركزي التونسي و المعهد الوطني للاحصاء

 السياسة والإطار القانوني لمكافحة الجرائم المالية  2.5

تونس عناية قصوى لمكافحة الجرائم المالية وبالتحديد غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولي تُ 

والجرائم الادلية ذات الصلة. ولقد عمدت عبر السنوات الاخيرة إلى تطوير الإطار القانوني 

للمكافحة تدريجيا لتجعل منه إطارا شاملا ووطيدا من خلال المزج بين التدابير الوقائية 

 دعية.والتدابير الر

وهو القانون  2003في سنة  سنت تونس أول قانون لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

على إثر عملية  2009والذي تمّ تنقيحه في سنة  2003ديسمبر  10المؤرخ في  75عدد 

المكمل والمتمم  2009التقييم المشترك التي خضعت لها كامل المنظومة . ولقد جاء قانون 

 عديلات اللازمة لتطبيق توديات المقيمين آنذاك.بالت 2003لقانون 

من جهة أخرى، انخرطت تونس في المجهود الدولي لمكافحة غسل الأموال وتمويل 

الإرهاب من خلال المصادقة على جل الاتفاقيات الدولية المعتمدة في المجال كاتفاقية فيينا 

( واتفاقية 1999لإرهاب )( واتفاقية نيويورك لمكافحة تمويل ا1988لمكافحة المخدرات )

 (.2003( واتفاقية مريدا لمكافحة الفساد )2000باليرمو للجريمة المنظمة  )

ومنذ اقل من سنتين أددرت تونس قانونها الجديد المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل 

والذي أدخل عديد   7/8/2015المؤرخ في  26الأموال وهو القانون الاساسي عدد 

لإطار التشريعي السابق سعيا من تونس إلى معاضدة الجهود الدولية التحسينات على ا

لمكافحة غسل الأموال والإرهاب وتمويله وتماشيا مع التوديات الجديدة لمجموعة العمل 

المالي )الفاتف( ومع قرارات مجلس الأمن المتعلقة بتمويل الإرهاب من ذلك تجريم تمويل 

الذي الزم الدول بتجريم  2178مجلس الأمن على معنى قرار  36الإرهاب دلب الفصل 

  .تمويل التسفير والتنقل والتدريب

0%

50%

100%

 ..  (…تأمين، بورصة، ايجار مالي )القطاعات الاخرى القطاع البنكي

94% 

6% 
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 تطور مجال مكافحة الإرهاب     3.5

تمثلّ مكافحة الإرهاب وتمويله أولوية سياسية في تونس وقد عرفت تطورا سريعا فرضه 

ت . فقد شهد2001سبتمبر  11تغير الظروف و تطور هذه الجريمة بشكل متسق منذ أحداث 

تونس خلال العقود الاخيرة بعض الأعمال الإرهابية . وخلال السنوات الأخيرة تعرضت 

 تونس إلى عدة هجمات إرهابية استهدفت القوات الأمنية والعسكرية والسياسيين والمدنيين.

وفي ظل هذه الظروف، تمكنت تونس بفضل تظافر وتعاضد جهود كل السلطات والجهات 

العسكرية من القضاء على العديد من الإرهابيين وتفكيك عديد المعنية وخادة الأمنية و

 الخلايا الإرهابية وإحالتهم إلى القضاء طبق القانون الجاري به العمل.

كما وادلت تونس تطوير قدراتها من خلال التعاون الإقليمي والدولي في المجال والذي يبقى 

 بيعتها.ضروريا وأساسيا لمجابهة هذه الظاهرة عبر الحدودية بط

من  2016وأخيرا تمّ اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف والإرهاب في نوفمبر 

وفي ذلك التزام رفيع المستوى من تونس للوقوف في وجه الإرهاب  القوميقبل مجلس الأمن 

 والإرهابيين.

و وادلت ذلك في  2003اما فيما يتعلق بالجانب القانوني فلقد عمدت تونس منذ قانون 

 فعالة،إلى تجريم الإرهاب وتمويل الإرهاب و تسليط عقوبات  2015لسنة القانون الاساسي 

 رادعة ومتناسبة.

 الإرهاب:  الإطار المؤسساتي لمكافحة غسل الأموال وتمويل 4.5

 لمعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب هي :أهمّ المؤسسات التونسية ا

 المالية للتحاليل التونسية اللجنة  

 الإرهاب في وتمويل الأموال غسل مكافحة لنظام الأساسية الركيزة وهي 2003أحدثت منذ 

 قبل من المقدمة المشبوهة بالعمليات التصاريح وتحليل تلقي عن مسؤولة وهي تونس

 أن تأذن للجنة العمومية. ويحق النيابة إلى التحليل هذا نتائج إحالة وعن ،الخاضعين للقانون

كما عهد الى اللجنة .المشبوهة بالعملية التصريح موضوع تشكّل التي للأموال مؤقت بتجميد

 2016أوت  15المؤرخ في  1098التونسية للتحاليل المالية بموجب الأمر الحكومي عدد 

 طر غسل الأموال و تحيينها.الدراسة الوطنية لتقييم مخااعداد 

 وزارة العدل 

 بمكافحة المتعلقة السياسة الجنائية إعداد عن مسؤولة وهي الجنائية، القوانين مشاريع تعدّ 

 .الإرهاب وتمويل الأموال غسل
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 ومساعدوه الجمهورية وكيل 

 القانونية طلبات المساعدة تنفيذ وعن الأحكام وتنفيذ القضائية الملاحقات عن مسؤولون 

 المجرمين. وتسليم

 العدلية الشرطة  

 عنىوالمالية تُ  الاقتصادية إدارة فرعية للأبحاث الشرطة تضم .والجنح الجرائم في تحققّ

 .التهريبمكافحة و والاقتصادية المالية القضايا بمعالجة

  للديوانة العامة الإدارة 

 ويتمتع كافة .المشروع غير والاتجار الحدود عبر النقد تحركات مراقبة عن مسؤولة

 .العدلية الضابطة أعوان بصفة ضباطها وبعض اعوانها

  الخارجية الشؤون وزارة 

 المتحدة لوائح الأمم وتعميم المجرمين وتسليم القانونية بالمساعدة المرتبطة بالاتصالات تعُنى

 .الإرهاب بتمويل يتعلقّ فيما

 الفساد لمكافحة الوطنية الهيئة  

 طبيعي شخص أو شخصية اعتبارية أي قبل من المرتكبة الفساد جرائم في تحققّ أن مخوّلة

 .القضائية السلطات إلى الملف إحالةو

  القضائي الاقتصادي والمالي  القطب 

لدى محكمة الاستئناف  6/12/2016المؤرخ في  77القانون الاساسي عدد أحدث بمقتضى 

الاقتصادية والمالية المتشعبة بتونس ويختص بالبحث والتتبع والتحقيق والحكم في الجرائم 

وهي الجرائم التي " تتطلب إجراء أعمال استقرائية معمقة ودقيقة باستعمال وسائل تحري 

خادة أو فنية تقتضي الاستعانة بخبرات متخصصة أو هياكل متعددة الاختصادات أو 

 اللجوء إلى تعاون قضائي دولي."

 ةالمنظم والجريمة الإرهاب لمكافحة الأمني القطب  

  .وتقييمها التهديدات عن الاستعلام بدور حصرا وهو يتمتعّ 2014 ديسمبر في أنُشئ

 الإرهاب  لمكافحة القضائي القطب 

 26محدث بدائرة محكمة الاستئناف بتونس دون سواها بمقتضى القانون الاساسي عدد 

بالتعهدّ المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال ويختص  7/8/2015المؤرخ في 

 بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بالقانون المذكور وبالجرائم المرتبطة بها.
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 اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب 

ومكلفة خادة بصعداد  7/8/2015المؤرخ في  26أحدثت بمقتضى القانون الاساسي عدد  

دراسة وطنية لتقييم مخاطر الإرهاب وتمويله و بتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بتجميد 

 أموال الإرهابيين.

  المصادرة لجنة 

 لأدولا كافة مصادرة تنفيذ إجراءات وتتلخص مهامها في 2011 العام في أنشئت

 والأشخاص علي وزوجته بن السابق الرئيس يملكها التي المنقولة وغير المنقولة والممتلكات

 .بهما المرتبطون

 غير بصورة والمكتسبة بالخارج الموجودة الأموال لاسترداد الوطنية اللجنة 

 مشروعة

 الممتلكات استرداد إجراءات وتوجيه لتنسيق 2011 في دادر بموجب مرسوم أنُشئت

 علي بن الرئيس السابق  قبِل من الخارج في المضبوطة أو أو المحتجزة المكتسبة أو المنقولة

 أن يمُكن أو سلباً  أثرت والتي شرعية ظروف غير في بهم المرتبطين والأشخاص وعائلته

وأدبح المكلف العام  2015انتهت مهامها في  وقد .للدولة المالية المصالح على سلباً  تؤثرّ

 بنزاعات الدولة هو المختص في متابعة ملف استرجاع الأموال.

 الاسترداد أو بالمصادرة المعنية والممتلكات الأموال في للتصرف الوطنية اللجّنة 

المعنية  المنقولة وغير المنقولة والممتلكات الأدول في التصرف وتضمن  2011في  أنشئت

 .مصادرةبال

 الإرهاب جرائم في للأبحاث الوطنية الوحدة 
 النظام مع الرابط وتأمين الإرهاب جرائم في إجراء الأبحاث وتتولي 2014 في نشئتأُ  

 .إلى النيابة الملفات تحويل خلال من القضائي

 الرقابيةالسلطات والهيئات  5.5

غسل الأموال وتمويل تلعب الجهات الرقابية دورا هاما واساسيا في منظومة مكافحة 

الإرهاب وخادة في إرساء التدابير الوقائية لفائدة الخاضعين لها ، حيث كلفّها القانون 

 جرائم لمكافحة تطبيقية برامج وتدابير بوضع 2015أوت  7المؤرخ في  26الاساسي عدد 

 بتنفيذها من قبل الخاضعين لها. الالتزام مدى الإرهاب ومتابعة وتمويل الأموال غسل

 العمليات لتردد نظام خادة وضع التطبيقية والتدابير البرامج هذه تتضمن أن ويجب

 بالقيام وأجرائها مسيريها ضمن من تكليفهم تم من ذلك تعيين في بما المسترابة والمعاملات

إقراره،  الذي تم النظام نجاعة مدى من للتثبت داخلية مراقبة التصريح، وقواعد بواجب

 أعوانها.  لفائدة المستمر للتكوين برامجو
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ومن أهم الجهات الرقابية في المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 

هي البنك المركزي التونسي بالنسبة والمالي السلطات الرقابية على القطاع المصرفي و

للبنوك والمؤسسات المالية وهيئة السوق المالية بالنسبة للفاعلين في السوق المالية من وسطاء 

بوردة وشركات إدارة محافظ الاوراق المالية لفائدة الغير والهيئة العامة للتامين بالنسبة 

الصغير بالنسبة لمؤسسات التمويل التأمين وسلطة رقابة التمويل  وإعادةشركات التأمين ل

 الصغير.

مهمة إددار النصوص الترتيبية لفائدة  ،لها قوانينها الخادة كل هذه الجهات الرقابية خوّلت

الخاضعين لها التي تنص على التدابير الواجب إرسائها في مجال مكافحة غسل الأموال 

 ت المحمولة على الخاضعين.وتمويل الإرهاب ومهمّة الرقابة على مدى الالتزام بالموجبا

لذات الجهات نفس ،  2015أوت  7المؤرخ في  26القانون الاساسي عدد  كذلك فقد خوّل

 المهام الترتيبية و الرقابية.

 جهات انفاذ القانون في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 6.5

والشرطة العدلية  جهات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة غسل الأموال هي النيابة العمومية

 الإدارة العامة للديوانة.الحرس الوطني و و

 النيابة العمومية 

 إليه مباشرة، التحقيقات ترُفع عندما وممثليه دائرة وكيل الجمهورية ضمن التحقيقات تقع 

 قضاة يتولى. العمومية النيابة الجالس، القضاء يمثلون الذين التحقيق قضاة يتبع لا بينما

 فيما العمومية النيابة قضاة يتقاسم. المهمة والجرائم تعقيدًا الأكثر في الوقائع البحث التحقيق

 العدلية بالضابطة المكلفة والديوانية المصالح الضبطية اختصادات التحقيق قضاة مثل بينهم

 الإجراءات من قانون10 المادة بموجب الضابطة العدلية مأموري بصفة موظفوها يتمتع التي

 يلعبون ثم ومن التي يديرونها التحقيقات على الرقابة التحقيق قضاة يباشر ،لذلك .الجنائية

 .العدلية الضابطة مأموري عمل على في الإشراف مهمًا دورا

 إدارة الشرطة العدلية 

 الادارة الفرعية لمكافحة المخدرات :وهي  إدارات فرعية خمس العدلية الشرطة إدارة تضم

الادارة الفرعية و للقضايا الاجراميةالادارة الفرعية و الاجتماعية الادارة الفرعية للوقايةو

 متخصصة وحدة وهي والمالية الاقتصادية للأبحاث الادارة الفرعيةو والمتابعة للدراسات

 التحقيقات وتجري. والمالية الاقتصادية الطبيعة ذات الجرائم تحقيقات في بصجراء مكلفة

 العامة النيابة تحقيقات أجل من وذلك السلطة القضائية رقابة تحت الأموال غسل بجُنَح المعنية

 عن لديها المعلومات الكافية توافر حال في الوحدة لهذه ويجوز. التحقيق قاضي أووكالة

 .تحقيقا وتفتح العامة النيابة تبلغ أن الأموال بغسل فيه مشتبه وجود
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 لحرس الوطنيالإدارة العامة ل 

وهي تابعة لمصالح وزارة الداخلية  06/09/1956المؤرخ في تم احداثها بموجب القانون 

 بالتدخلو بحماية الحدود البرية والبحريةو بالمحافظة على الأمن العام خادةمكلفة و

بالأبحاث في الميادين الاقتصادية والاجتماعية  و بالدرجة الثانية على كامل تراب الجمهورية

تحت اشراف  2014الارهابية، فقد أنشأت في سنة و لغرض مكافحة الجرائم و الإرهاب. 

  .الادارة العامة للحرس الوطني وحدة متخصصة في مكافحة الجرائم الارهابية

 الإدارة العامة للديوانة  

 و تضم عدّة ادارات أهمها :  .وزارة المالية تعمل تحت اشراف

تتعلق  قد التي المعقدة التحقيقات في مختصةإدارة  وهي الديوانية الابحاث إدارة -

 الإدارةو  للتحقيقات الفرعية الإدارة :فرعيتين إلى إدارتين وتنقسم المنظمة، الجريمةب

        .القضائية والملاحقات والتوثيق للتحريات الفرعية

 النقد وتهريب التهريب بمكافحة مختصةإدارة  ، وهي الديواني الحرس إدارة -

  .والأمنية الاقتصادية مهمتها إطار في الجمهوريةتراب  كامل على وذلك المنظمة والجريمة
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 الإرهاب السياق العام لمخاطر غسل الأموال وتمويل .6

تزايد الجرائم المالية العابرة للحدود أدبح مصدر قلق دولقي متعقاظم خادّقة فقي السقنوات  إن

الأخيرة. فقد واكبت المجموعات المسؤولة عن هذه العمليات التطور التكنولوجي القذي يشقهده 

ثققة للقيققام بعمليققات غسققل الأمققوال عالمنقا اليققوم وأدققبحت تسققتعمل وسققائل التكنولوجيققات الحدي

هققاب. و بققالرغم مققن دققعوبة تحديققد قيمققة الأمققوال التققي يققتم غسققلها سققنويا فققي تمويققل الارو

الاقتصاد الدولي الا أن التقديرات الدولية تشقير القى أهميقة قيمقة هقذه العمليقات مقارنقة بالنقاتج 

العالمي الاجمالي و اتجاه الأشخاص المسؤولين عقن هقذه الجقرائم القى اسقتغلال وسقائل القدفع 

ا القطاع المالي والبنكي لإدماج الأموال القذرة في الاقتصقاد الرسقمي أو المتطورة التي يوفره

تمويل العمليات الارهابية التي تعود بالضرر الفادح على المجتمقع و الاقتصقاد بصقفة مباشقرة  

و هققو مققا يسققهلّ انتشققار الفسققاد علققى مسققتوى الأفققراد خادّققة ويضققعف الحكومققات ويقققوّض 

  نشده بلادنا.التحوّل إلى الديمقراطية كما ت

لقد بقدأت منظومقة غسقل الأمقوال و تمويقل الارهقاب فقي ضقلّ المرحلقة الجديقدة التقي تشقهدها 

وقد ظهر ذلك من خقلال تفعيقل عمقل  2011بلادنا ، بالعمل بصورة أكثر فعالية بداية من سنة 

ماليققة علققى أرض الواقققع عققن طريققق التطققور الملحققوظ فققي عققدد تحاليققل الاللجنققة التونسققية لل

التصاريح بالشبهة الواردة على اللجنة  و بالتالي زيادة عدد الإحالات إلى المحاكم و التقي بلقغ 

، اضافة الى تركيز اللجنقة  2016و موفى  2011تصريح بالشبهة في الفترة بين  460عددها 

 التقي تعنقى 2015لسقنة  26الوطنية لمكافحة الارهاب بمقتضى القانون الاساسي الجديد عدد 

  .الصلة ذات الامن مجلس بتطبيق قرارات وبالخصوص وتمويله الارهاب ةبمكافح

علقققة بققالتحولات الهيكليققة و فققي ضققلّ التحققولات السياسققية التققي شققهدتها بلادنققا و المخققاطر المت

الظرفية لمؤسسات الدولة، أدبح الإرهاب وتمويله من أهم التهديقداتَ التقي تواجههقا بلادنقا. و

على غرار الاعتداء علقى  ،2012من الهجمات الإرهابية منذ سنة فقد تعرضت تونس لسلسلة 

ن قلققت وتيرتهققا، بققين القققوات إو ، والمواجهققات المسققتمرة،2012السققفارة الأمريكيققة فققي سققنة 

العسكرية و الجماعات المسلحة المتواجدة  خادّة في الجبال علقى المنقاطق الحدوديقة الواقعقة 

اف اضققافة الققى الاعتققداءات الارهابيققة علققى احققدى بالوسققط الغربققي للققبلاد كالقصققرين و الكقق

و اخيقرا المواجهقة العسقكرية التقي دارت  2015المنشآت السياحية و المعالم الأثرية فقي سقنة 

مع موالين لتنظيم "داعق"" و التقي تقم دحرهقا بالكامقل  2016في منطقة بن قردان في مارس 

 الارهابية. في انتصار امني وعسكري في المواجهة مع هذه التنظيمات 

وققد وفقّر الوضققع القذي تعيشققه ليبيقا، الأرضققية الملائمقة لتنققامي ققوة الجماعققات الارهابيقة فققي 

تونس سيمّا على مسقتوى التقدريب القذي تتلاققاه هقذه الجماعقات فقي ليبيقا، اضقافة إلقى سقهولة 

ت حاليقا اختراق الحدود )قبل اتخاذ اجراءات تشييد الجدار الترابي و المنطقة العازلة التي دخل

في طور الاستغلال( ، الأمر الذي سهلّ خادّة عمليات التهريب عبر ليبيقا التقي تمثقل مصقدر 
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تمويققل هققام بالنسققبة لهققذه الجماعققات. كمققا تعتبققر الحققدود الجنوبيققة الغربيققة مققع ليبيققا، منطقققة 

ة حساسة وذات مخاطر عالية   باعتبار أن العديد من المقاتلين القراغبين فقي دعقم تنظقيم الدولق

 الاسلامية أو الانضمام إليه يستقرون بداية في هذه المناطق.

من البديهي عند دراسة التهديدات الارهابية الحقيقية أو المحتملة، التفكير في عمليقات التمويقل 

المخططققات الارهابيققة. غيققر أن  حقققد تسققاهم بطريقققة أو بققأخرى فققي نجققاالتققي سققاهمت أو 

التي حدثت في تونس ، على الأقل في غالبها،  يسقتنتج  الملاحظ في طبيعة الهجمات الارهابية

أنها كانت عمليات ذات طابع فردي و انتقامي و بأققل الوسقائل، هقدفها بقث الرعقب و الخقوف 

لدى القوات الحاملة للسقلاح و لقدى المجتمقع عمومقا و بالتقالي احقداث خسقائر اقتصقادية بعقدّة 

ياحي، و ترسيخ  الفكرة لدى الشباب خادقة قطاعات حيوية في البلاد ،على غرار القطاع الس

 بأهمية هذا التنظيم قبل اغراءه و استقطابه لاحقا.

وفققي نفققس هققذا السققياق، يفتققرض أن طبيعققة هققذا العمليققات لا تتطلققب أمققوالا هامققة وضققخمة 

لتنفيققذها بققل قققد تقتصققر علققى أمققوال يققتمّ تققداولها عبققر النظققام الرسققمي بمبققالغ بسققيطة لتفققادى 

 عن طريق جمعيات خيرية. او تكون نقدا  تردّدها أو قد

ما يملي ذلقك  2011أما بخصوص الفساد، ووعيا بخطورته وتفاقمه بعد التحول السياسي لعام 

ضرورة مقاومته، قامت بلادنا بتركيز الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التقي تعنقى خادّقة بتلققي 

وإحالتهقا علقى الجهقات المعنيقة بمقا الشكاوي والإشعارات حول حقالات الفسقاد والتحقيقق فيهقا 

فققي ذلققك القضققاء و اقتققراح سياسققات مكافحققة الفسققاد ومتابعققة تنفيققذها بالاتصققال مققع الجهققات 

المصقادقة علقى ققوانين هامقة ذات الصقلة علقى غقرار الققانون  كما تمّ في هقذا الإطقار المعنية.

ئي مقققالي المتعلقققق بقققـصنشاء قطقققب قضقققا 2016ديسقققمبر  6المقققؤرخ فقققي  77الأساسقققي عقققدد 

 10متخصّققص بققالنظر فققي الجققرائم الاقتصققادية والماليققة المتشققعّبة، و القققانون الأساسققي عققدد 

 المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه. 2017مارس  7الـمؤرخ في  2017لسنة 

وفققي  ظققل المعطيققات التققي تمّققت الاشققارة اليهققا سققابقا يبقققى النظققام البنكققي فققي تققونس مققن أهققمّ 

اعققات، نظققرا لمحدوديققة تطققوّر الأسققواق الماليققة وقطققاع التققأمين و اسققتيعاب هققذا النظققام القط

لعمليققات الصققرف و تحويققل الأمققوال، التققي تلعققب دوراً أساسققياً فققي مراقبققة العمليققات الماليققة 

المشققبوهة فققي اطققار التققدابير الخادققة بالمنظومققة الوطنيققة لمكافحققة غسققل الأمققوال و تمويققل 

 الارهاب.

ذا المجهققود قققد لا يكققون كافيققا فققي ضققلّ التهديققدات القائمققة و المحتملققة ذات الصققلة  غيققر أن هقق 

ازيقققة نتيجقققة للتحقققوّلات السياسقققية بتمويقققل الارهقققاب و غسقققل عائقققدات الفسقققاد و التجقققارة المو

 الاقتصادية في البلاد و الجيوسياسية في المنطقة عموما.و
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 الاعتداء على الجسم البشري

 الاعتداء بالعنف

 الاعتداء على الطفولة والأسرة

 الجرائم الأخلاقية

 جرائم المخدرات

 جرائم الصحة

 جرائم السرقات

 الاعتداء على الأملاك

 الجرائم الاقتصادية والمالية

 الاعتداء على الأمن العام

 عدد القضايا 

   2015و  2014احصائيات القضايا الاجرامية طيلة سنتي  نوع الجرائم

2015

2014

 ل تقييم المخاطر الوطنية ذات الصلة بغسل الأموا 1.6

أهمّهققا شققملت تغيققرات وتقلبققات عديققدة  2011شققهدت بلادنققا بعققد التحققول السياسققي فققي سققنة 

الجانب الأمني حيقث عرفقت تقونس منقذ تلقك الفتقرة انفلاتقات عديقدة خادّقة فقي ضقلّ هقروب 

 العديد من أدحاب السوابق العدلية من السجون.

مققن مجهققودات المؤسسققة ولقققد تعققددت مظققاهر الانفققلات وتققدهور الأوضققاع الأمنيققة، بققالرغم 

والعسققكرية فققي هققذا الشققأن، حيققث شققهدت جققرائم التهريققب وتققرويج المققواد المخققدرة  الأمنيققة

اضافة القى عمليقات السقطو علقى الممتلكقات تصقاعدا ملحوظقا. كمقا سقاهمت هشاشقة الوضقع 

 الأمني في ارتكاب عمليات اغتيال سياسية في البلاد.

قارنة بالسنوات الأخيرة، الا أن عديد الجرائم بقيقت ولئن عرفت هذه المظاهر تراجعا نسبيا م

في حالة تصاعد على غرار الجرائم المالية والاعتداء على الأمقلاك اضقافة القى المخقدرات، 

 2015حيث عرفت القضايا المتعهدة في شأنها من طقرف مصقالح الداخليقة تطقورا فقي سقنة 

 :الرسم البياني التالي يوضّحهكما  2014مقارنة بسنة 

 

 

 

 

 

 

 المصدر : احصائيات وزارة الداخلية

في دفوف المفت" عنهم في قضايا عدلية خلال الستة أشهر الأولقى  كما عرف عدد الإيقافات

كمقا هقو ℅  49تطورا بنسبة ناهزت  2014 بالمقارنة مع نفس الفترة من سنة 2015من سنة 

 مبين بالرسم البياني التالي:
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 عدد الايقافات من المفتش عنهم

  2015جوان  -2015جانفي   2014جوان  -2014جانفي 

 2015و   2014عنهم طيلة السداسية الأولى من سنة  عدد الايقافات في صفوف المفتش 

 المصدر : احصائيات وزارة الداخلية

كما ساهم الوضع الذي تعيشه بلادنا في تنامي ظاهرة "اجتياز الحدود خلسة " اضافة الى 

شخصا تونسيا حاولوا  1234التهريب، حيث بينت احصائيات رسمية لوزارة الداخلية، إيقاف 

 . 2015في سنة  1435بينما بلغ هذا العدد  .2016البحرية خلسة سنة اجتياز الحدود 

ار نشاطها في مجال الأمن العام وفي هذا الاطار قامت وحدات الحرس الوطني في اط

مقاومة التهريب و اجتياز الحدود خلسة، بعديد الايقافات و عمليات الحجز في الفترة ما بين و

 ين بالرسم التوضيحي التالي:كما هو مب 2015وجانفي  2014ديسمبر 

 

 

 

 

 

 

 

 المصدر: وزارة الداخلية
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 تقييم التهديدات 1.1.6

تسمح الاحصائيات المتعلقة بالجرائم المالية التي ارتكبت في تونس بأخذ فكرة عن مدى 

التهديدات التي تواجهها بلادنا و بالتالي تحديد طبيعة الجرائم التي يتم غسل عائداتها عند 

القيام بعمليات غسل الأموال. وهو ما يمكن من فهم أكثر واقعية للتهديدات المتعلقة بغسل 

 الأموال.

ووفق الاحصائيات التي وفرتها مصالح وزارة الداخلية، فقد تبين أن الادارة الفرعية للأبحاث 

 بعدة قضايا من بينها التحيل 2016و  2015  تيسن ةقتصادية و المالية قد تعهدت طيلالا

كما هو  وتدليس الصكوك اضافة الى الفساد المالي و الجرائم الالكترونية  وخيانة المؤتمن و

 مبين بالجدول التالي: 

 نوع القضايا 2015عدد القضايا سنة  2016عدد القضايا سنة 

 الفساد المالي و الاداري 24 30

152 215 
التدليس ومسك واستعمال 

 مدلس

 التحيل 1062 943

 تدليس صكوك 186 138

 خيانة مؤتمن 326 293

 الجرائم الالكترونية 45 37

53 50 
أموال  الاستيلاء على

 عمومية

 غسل الأموال 18 27

 الاستيلاء على أموال خاصة 12 18

28 26 
مسك و ترويج عملة 

 تونسية مزيفة

 تهريب أموال أو بضائع 15 22
 المصدر : إحصائيات وزارة الداخلية  

الاقتصققادية  هققا ادارة الأبحققاث  تشقير هققذه الاحصققائيات الققى تراجققع طفيققف فققي أغلققب القضققايا التققي تعهققدت ب

غسقل الأمقوال  و، باسقتثناء القضقايا ذات الصقلة بجقرائم الفسقاد  2015مقارنقة بسقنة  2016المالية في سنة و

التهريب . كما يتضّح أن قضقايا التحيقل تبققى  والاستيلاء على أموال الغير و مسك و ترويج العملة المزيفة و

 2015فقي سقنة  1062ي شقأنها حيقث بلقغ عقددها من أهم الجرائم التقي قامقت مصقالح الداخليقة فقي البحقث فق

 . 2016سنة  943مقابل 

تفاقم ظاهرة التحيل في تونس خادّة بعد التحولات التي عرفتها بلادنا والتي  و يمكن فهم

 تراجع الاقتصادي والاجتماعي ومخالفة القوانين اضافة  الىبالاتسمت 
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المجتمع ومفاهيمه خادة في ما تنامي ثقافة البحث عن الربح السريع وتغير جزئي لقيم 

 يتعلق بمفهوم العمل.

 2016و  2015وفي نفس السياق قامت مصالح الديوانة بمباشرة عديد القضايا طيلة سنتي 

أسفرت عن عمليات حجز على غرار ، الذهب و المخدرات و الأسلحة ، و هي مجالات تمثل 

 .تهديدا واضحا لاستغلال عائداتها في عمليات غسل الأموال 

ويبدو حسب الجدول المبين أن قطاعات الذهب و المخدرات أدبحت الوجهة المفضلة في 

 تحصيل الأموال الجرمية .

 2016قيمة المحجوزات في سنة  2015قيمة المحجوزات في السنة

 الذهب
كمية من الذهب بما يعادل 

 دينار 15.387.220,000

 كمية من الذهب بما يعادل

 دينار 13.872.352,000 

 المرجان

كلغ من المرجان بما  721

 2.987.910,000  يعادل

 دينار

كلغ من المرجان بما يعادل  2172.7

 دينار 3.364.320,000

 السجائر
 سجائر بقيمة

 دينار 400.426,200  

 سجائر

 دينار 1.059.203,500  بقيمة 

 المخدرات
كمية من المخدرات بما يعادل 

 دينار 11.998.900,000

كلغ من مخدر الكوكايين  3.105 كمية 

دينار وكمية  765.250,000بما يعادل 

كلغ من مخدر القنب الهندي بما    700

 دينار 3.532.536,000يعادل 

 الأسلحة والذخيرة
 أسلحة وذخيرة بقيمة

 دينار 87.000,000 

 أسلحة وذخيرة بقيمة 

 دينار 302.463,000

 الأدوية
حبة دواء مخدرة  28019

 دينار 2.225.846,000بقيمة 

 حبة دواء مخدرة بقيمة 1884

 دينار 113.601,000 

 دينار  192.053.495,920 بضائع مختلفة

  

 دينار  169.573.430,927

 
 المصدر: الإدارة العامة للديوانة 

و على دعيد آخر تفيد مخرجات التحليل الاستراتيجي للتصاريح بالشبهة المحالة الى القضاء 

اللجنة التونسية للتحاليل المالية بأنّ نوع الجرائم الأدلية المستعملة في غسل الأموال من قبل 

 تتوزع كالآتي:
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 المصدر: إحصائيات اللجّنة التونسية للتحاليل المالية

℅ 20تشير هذه الاحصائيات الى أن جرائم الفساد تصدرت المرتبة الأولى في الجرائم الأدلية، حيث مثلت 

المعاينة في التصقاريح بالشقبهة المحالقة القى الجهقات القضقائية و تفسقر هقذه النسقبة بارتفقاع عقدد من الجرائم 

. أما جرائم التهريب و تعلقّت بأشخاص على علاقة بالنظام السابق التصاريح بالشبهة التي وردت على اللجنة

 اينة في هذه التصاريح .من الجرائم المع℅  17و التزوير فقد احتلت كل منهما المرتبة الثانية بنسبة 

 وحول تفاقم جرائم الفساد في تونس فقد عرفت هذه الظاهرة فترتين أساسيتين وهما:

فترة النظام السابق حيث كانت تونس، ضحية لمنظومة رشوة وفساد، تجاوزت مجرد  -

الظواهر والأفعال المنعزلة عن بعضها البعض، حيث أحكمت هذه المنظومة قبضتها على 

الدولة كما شملت تنظيمات سياسية واجتماعية وعدد من الوسائل الإعلامية وهو ما مؤسسات 

أدى الى ظهور سلوكيات ومواقف أدبحت من عادات المجتمع في تونس
13

. و في هذا 

حول " الفساد في عائلة بن علي "  عن  2014الاطار بين تقرير أعده البنك الدولي في سنة 

مرتبطة بعائلة بن علي و عدد من الأوامر الرئاسية شركة  220طريق أخذ عينة من عدد 

الموقعة من طرف الرئيس السابق ، أن مجموعة من التشريعات تمّ استخدامها  لحماية 

 مصالح فئة قليلة من الناس و حماية مصالحهم من المنافسة.

وجود ارادة في تركيز هياكل و نصوص  لوحظ ، حيث 2011سنة ما بعد فترة  -

صلة بمكافحة الفساد، الا أن هذه الارادة لم تلق النجاعة الكافية وذلك في ضل قانونية ذات ال

 خضمّ  التفشي الكبير لهذه الظاهرة و محدودية التجاوب الايجابي مع هذه المجهودات في

 .و مقاومة الإرهاب بالتنمية و الشغل السّاسة بتركيز مؤسسات الجمهورية الثانية وانشغال 

                                                 

  13 2011سنة  والرشوةتقرير اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الفساد  

المشاركة في وفاق 
 اجرامي منظم

الارهاب و  16%
 تمويله

8% 
 الاتجار بالأسلحة 

3% 

الاستيلاء على 
 الأموال

2% 

 الفساد
20% 

 التزوير
 التحيل 17%

5% 

 التهريب
17% 

الجرائم 
 الجبائية

3% 

جرائم 
 أخرى

9% 

 نسب الجرائم الأصلية المعاينة في التصاريح بالشبهة المحالة الى القضاء
 2016-2011الفترة 
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الوضع الحالي للفساد في تونس، فقد بينّت الإحصائيات الأخيرة لمنظمة الشفافية  وحول

مقارنة بسنة  2016الدولية تحسنا طفيفا في مؤشر مدركات الفساد في تونس خلال سنة 

دولة بعد أن كانت  176عالميا من مجمل  75حيث جاءت تونس في المرتبة الـ  .2015

 .2010سنة  59رتبتها الـ 

دراسة وطنية  2013في سنة  الجمعية التونسية للمراقبين العموميينأعدّت الاطار  وفي هذا

شخص موضوعها " 1003 على عينة تمثل بعض الولايات التونسية وتتكون اجمالا من عدد

من العينة أن الفساد والرشوة يعُتبران من أكثر ℅  92الصغير " و قد أشارت الفساد 

من العينة موضوع الدراسة أن  % 76المشاكل التي تعاني منها الإدارة التونسية. كما تعتبر 

من العينة بتقديم رشوة "مرة واحدة" على  % 27ظاهرة الفساد في حالة ارتفاع، كما أقرت 

 رسم البياني التالي :الأقل كما هو مبين بال

 

  المصدر: الموقع الرسمي للجمعية التونسية للمراقبين العموميين 

وقد بينت نفس الدراسة أن أغلب عمليات الرشوة المذكورة تمّت بطلب من المسؤول الاداري 

وهو ما يشير الى تفشي هذه الظاهرة على مستوى هياكل الادارة ، وفي ما يلي الرسم البياني 

 يوضح توزيع حالات الرشوة حسب المتسبب فيها :الذي 

 

  الموقع الرسمي للجمعية التونسية للمراقبين العموميين  المصدر:
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وحول أسباب تفشي هذه الظاهرة خادّة في الادارة التونسية ، اشارت نسب هامة من العينة 

لي للإدارة خادّة ،الى ضعف هياكل الرقابة و الشفافية اضافة الى طبيعة التنظيم الداخ

التونسية و إجراءاتها المعقدة وهي كلها عوامل تساعد على تفشي هذه الظاهرة على مستوى 

أن أغلب الملفات التي تعهدت بها اللجنة التونسية  من وبالرغم هياكل و مؤسسات الدولة.

كانت تخص عمليات فساد، الا أن هناك  2016و  2011للتحاليل المالية في الفترة ما بين 

ئم أخرى عرفت في الآونة الأخيرة تصاعدا ملحوظا في بلادنا على غرار " الاتجار جرا

حول "الاتجار  2013حيث افضت دراسة قامت بها المنظمة الدولية للهجرة سنة  بالبشر".

بالبشر في تونس " الى وجود أشكال عديدة له على غرار هجرة الأطفال و النساء من 

و المدن الساحلية، قصد استغلالهم خادّة في العمل المنزلي المناطق الداخلية الى العادمة 

والاجباري اضافة الى الاستغلال الجنسي و حتى المشاركة في الأعمال الاجرامية، كما هو 

 مبين بالرسم التوضيحي التالي :

 

 2013 -المصدر :   المنظمة الدولية للهجرة 

بينت نفس الدراسة أن تونس يتم استخدامها في بعض الحالات كبلد مصدر، أين يتم  كما

استغلال الضحايا التونسيين خادّة في الخليج ولبنان وغرب أفريقيا، و بدرجة أقل في تركيا، 

وكبلد و جهة و عبور بالنسبة للأجانب. وفيما يلي المسالك التي يتبعها الضحايا التونسيين قبل 

 من قبل شبكات دولية تنشط في مجال الاتجار بالبشر. استغلالهم
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 2013 –المصدر :   المنظمة الدولية للهجرة 

التونسيين أنفسهم مقابل وحول معضلة الهجرة السرية تبين أن تونس يتم استغلالها من طرف  

دولار قصد عبور الحدود خلسة الى جنوب أوروبا. كما يتم  600و  300قدره ما بين  دفع مبلغ

استغلال الموقع الجغرافي لتونس من قبل الأجانب و استعماله كنقطة عبور خادة من قبل 

المهاجرين الأفارقة ، مستفيدين من حرية التنقل بين دول غرب افريقيا الى أن يصلوا الى شمال 

 وجه في الأخيرالى جنوب ايطاليا كما هو مبين بالرسم التوضيحي التالي :افريقيا قبل الت

 2013 -المصدر :   المنظمة الدولية للهجرة 

لقد بينت مخرجات التحليل الاستراتيجي و الأكاديمي مدى خطورة التهديدات التي تعيشها 

غسل الأموال  بلادنا بخصوص الجرائم الوطنية و الدولية والتي يمكن استغلال عائدتها في

في تونس أو عبرها، وعليه اتفقت لجنة القيادة المعنية بالقيام بالدراسة الوطنية للمخاطر الى 

 أن تونس تواجه عموما تهديدات " مرتفعة نسبيا" و ذلك نتيجة لعدة عوامل أهمها :

 :طبيعة الوضع السياسي والاقتصادي في بلادنا و التغيرات الجيوستراتيجية  الإطار العام

تعيشها المنطقة وهو ما يوفر أرضية ملائمة للقيام بالجرائم المالية المستحدثة خادّة في ي تال

 ضلّ تنامي هذا النوع من الجرائم المرتكبة بالخارج.

 :تنامي المخاطر القطاعية الوطنية أهمّها الإطار الخاص: 
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مخاطر استغلال القطاع البنكي في عمليات غسل أموال، باعتبار دوره الحيوي في تمويل  -

الاقتصاد، اضافة الى حجم الرهان المالي المعاين بالملفات التي تمّت إحالتها على القضاء و 

مليار دينار. كما تتعزز تهديدات هذا القطاع في ضلّ استغلال  10المتعلقّة بغسل أموال: 

 لبنكي من قبل بعض غير المقيمين في عمليات غسل أموال .النظام ا

مخاطر قطاع البوردة، و ذلك في ضلّ تطور مساهمته في تمويل الاقتصاد واستغلاله  -

 في غسل أموال متأتية من عمليات فساد في فترة النظام السابق .

ين حيث المحددة على غرار الخبراء المحاسبين والمحامغير المالية مخاطر قطاع المهن  -

  أموال تعلقّت بالخصوص بأشخاص بعض الخبراء المحاسبين في ملفات غسل تداخلن تبيّ 

ذوات معنوية غير مقيمة منها ما هو مسجّل بجنات ضريبية ، اضافة الى حجم الرهان  و

المالي الذي تمّت معاينته في ملفات غسل الأموال التي تمّت إحالتها على القضاء والذي فاق 

بعض المحامين في ملفات غسل اموال تعلقت  كذلك تداخلمليون دينار. كما تبين  4

 وذلك عبر المساهمة في تقديم استشارات  ينغير مقيمن يو معنوي ينبأشخاص طبيعي

 شركات في جنات ضريبية.  تأسيسو 

، و تتعزز التهديدات المرتبطة بهذا القطاع في «الذهب و المعادن النفيسة»مخاطر قطاع  -

ضلّ ارتفاع حجم القضايا المتعلقة بتجارة المصوغ والمعادن النفيسة  اضافة الى أهمية القيمة 

للمحجوزات في هذا القطاع و استغلال البلاد التونسية كبلد عبور لكميات هامة من المالية 

معدن الذهب  في اتجاه تركيا   و دول اسيوية بغرض تصنيعها و اعادتها عبر تونس لدول 

 الجوار.

مخاطر القطاع العقاري وذلك في ضل أهمية الملفات المحالة الى القضاء التي تعلقت  -

 عبر شراء العقارات و تنامي هذا القطاع مؤخرا.بعمليات غسل أموال 

 مخاطر النقل المادي للنقد في تونس وهو ما أفرزته نتائج الدراسة الميدانية حنبعل. -

 نقاط الضعف 2.1.6

اتفقت لجنة القيادة أن تونس تشكو من نقاط ضعف ترتقي الى المستوى المتوسط وذلك نتيجة 

 لعاملين أساسين وهما:

 يستغل غاسلو الاموال عادة  :الوطني في مجال مكافحة غسل الأموال محدودية المجهود

هشاشة الوضع الاقتصادي و ضعف الأنظمة الرقابية للقيام بجرائمهم المالية و تتزايد فرص 

القيام بهذا النوع من العمليات في ضلّ وجود نقاط ضعف وطنية و قطاعية تسمح لهم 

فعلى المستوى الوطني، تعود  ليات غسل الأموال.باستغلال المسالك الرسمية الوطنية في عم

 محدودية المجهود الى عدّة عوامل  أهمّها :

 قلة القدرات وموارد البحث في الجرائم الأدلية .  -
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عدم توفير الموارد و الحوافز الكافية لضمان استقلالية و نزاهة الباحثين في الجرائم  -

و القضائي( في ضلّ محدودية المقابل  المالية ) الباحثين على مستوى البحث الابتدائي

 المادي و غياب الحماية الأمنية لهم و لعائلاتهم. 

 عدم شمولية قوانين المصادرة. -

 عدم وجود استقرار سياسي . -

 وجود نقاط ضعف في عدة قطاعات حيوية: 

 بالنسبة للقطاعات البنكية و المالية المعنية بالتصدي لجرائم غسل الأموال و تمويل الارهاب

 فصنها كذلك تشكو من عدة نقائص لعل أهمها :

 محدودية فهم العاملين بالقطاعات لمتطلبات مكافحة غسل الأموال  -

 محدودية توفر المعلومات حول المستفيد الحقيقي وامكانية النفاذ إلى هذه المعلومات -

 مستوى محدود بخصوص فعالية أنظمة الرقابة وأنظمة الامتثال -

 الإبلاغات الصادرة عن المصرّحينتباين في عدد  -

 فعالية غير كافية لأنظمة الرقابة  -

عدم توفر إحصائيات حول تطبيق عقوبات إدارية / جزائية ضد العاملين بالقطاع لعدم  -

 الامتثال.

و بخصوص قطاع المهن غير المالية المحددة، على غرار المحامين و الخبراء المحاسبين، 

غرار، محدودية فهم العاملين بالقطاع لمتطلبات مكافحة فيشكو من نقاط ضعف هامة على 

غسل الأموال ،عدم نجاعة إجراءات تتبع العمليات المشبوهة و التصريح بها و النفاذ 

للمعلومات المتعلقّة بالمستفيد الفعلي  في ضلّ غياب إجراءات من شأنها تركيز أو تفعيل 

 ضابط  امتثال في هذه المهن.

و المعادن النفيسة فصنّ نقاط الضعف المتصّلة به قد تساهم في و بخصوص قطاع الذهب 

استغلاله في عمليات غسل أموال أهمّها، عدم المام تجار المصوغ و المعادن النفيسة 

ر تطبيقية لمكافحة غسل الأموال بالواجبات المحمولة عليهم لاسيما وضع برامج و تدابي

 لرقابة على قطاع الذهب و المعادن النفيسة.تمويل الإرهاب اضافة الى عدم نجاعة آليات او

أمّا القطاع العقاري فتبرز نقاط ضعفه خادّة على مستوى غياب أي دور للوكلاء العقاريين 

كخاضعين لواجب التصريح ، في المساهمة في تنظيم القطاع و منع استغلاله في عمليات 

من جهة و أهمية الملفات  غسل الأموال في ضلّ اهميته من حيث القيمة المضافة للاقتصاد

 المحالة الى القضاء التي تعلقت بعمليات غسل أموال عبر شراء العقارات من جهة أخرى.

من خلال ما تمّ الاشارة اليه سابقا، يستنتج أن تونس تواجه "مخاطر وطنية مرتفعة نسبيا 

بلاد " درجة على مستوى جرائم غسل الأموال وذلك نتيجة لأهمية التهديدات التي تواجهها ال
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التهديدات المرتفعة نسبيا" ونقاط الضعف التي تشكو منها منظومتنا التونسية في هذا المجال 

" درجة نقاط ضعف متوسطة". وفيما يلي مصفوفة المخاطر الوطنية الشاملة ذات الصلة 

 بجرائم غسل الأموال:

 مصفوفة المخاطر الوطنية الشاملة

ت
دا

دي
ه
لت

ا
 

 مرتفعة 

 مرتفعة     

 نسبيا

 
 

غسل 

 الأموال

 متوسّطة  

منخفضة      

 نسبيا

     
 منخفضة

     

  

 متوسّطة منخفضة نسبيا منخفضة
مرتفعة 

 نسبيا
 مرتفعة 

  

 نقاط الضعف

 السياق العام لمخاطر تمويل الارهاب 2.6

 : حول ظاهرة الإرهاب 

حققول تحليققل الظققاهرة الارهابيققة فققي بلادنققا تققمّ مققؤخرا القيققام بدراسققة كميقّقة أنجزهققا المركققز 

الإرهقاب فقي تقونس مقن خقلال  »التونسي للبحقوث والدراسقات حقول الارهقاب تحقت عنقوان 

متهّم بالارهقاب و ذلقك بعقد  1000وتناولت هذه الدراسة عينّة شملت نحو «  الملفات القضائية

متهمقا. و ققد تقمّ  2224ملفا قضائيا شملت التتبعات فيها أكثر من  384من الاطلاع على أكثر 

التركيز عند اختيار هذه العينة علقى المتهمقين القذين ثبقت انضقمامهم القى الحركقات الارهابيقة 

أو في مرحلقة المحاكمقة أو مقن خقلال المحجقوزات التقي ضقبطت  تلقي تصريحاتهمسواء عند 

ثبوت تدربهم على السقلاح فقي تقونس أو  عندالات المستهدفة أو لديهم كالأسلحة و قوائم الاغتي

 خارجها.

  معطيات عامة حول هذه الظاهرة 

بينت الدراسة وجود تفاوت بين الولايات مقن حيقث عقدد الارهقابيين الققاطنين بهقا حيقث احتقل 

.ويفسّقر  %32اقليم تونس الكبرى الصقدارة فقي عقدد الارهقابيين الققاطنين بهقا بنسقبة نقاهزت 
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لك بتمركز عديد القيادات السلفية فقي تقونس العادقمة، فقي حقين احتلقت ولايقة سقيدي بوزيقد ذ

%. ويعود ذلك أساسا إلى تجذّر الحركات السلفية ومنها الجهاديقة فقي 14المرتبة الثانية بنسبة 

 .2006هذه الولاية ومشقاركتها فقي العمليقات القتاليقة علقى غقرار عمليقة سقليمان فقي ديسقمبر 

 التوزيع الكامل لهؤلاء الارهابين على مختلف مناطق الجمهورية : وفيما يلي

 
 موقع انكيفادا  المصدر :       

 

ومن أهم العوامل التي ساهمت في تصدّر ولايقة تقونس لعقدد المتهمقين بالإرهقاب القذي شقملته 

القيقادات الارهابيقة اثقر العفقو التشقريعي العقام و فقرار المجموعقات ، الإفراج  عن هذه العينة 

 لتفقافاالارهابية خلال أحداث الثورة و تحصنها بالأحياء الشعبية بتقونس الكبقرى. كمقا سقاهم 

عيقاض" الققاطن بتقونس اثقر  يأغلب القيادات الارهابية حول سيف الله بن حسين الملقب بـ"أب

 في تشكيل القيادة الأولى المؤسسة لتنظيم أنصار الشريعة. 2011الافراج عنه في مارس 

كمققا كشققفت نتققائج هققذه الدراسققة أن جققلّ المتهّمققين بالإرهققاب فققي تققونس هققم مققن ذوي الجنسققية 

مقن  أغلقبهم مقن القذكور ، فقي حقين تقمّ تسقجيل عقدد ضقئيل % 99التونسية حيث مثلقوا قرابقة 

حاملي الجنسية الجزائرية  و الليبية وهو ما يعني أن الارهاب فقي تقونس هقو أساسقا "دقناعة 

 محلية" . وقد تبقين أنّ ثلثقي النسقبة الجمليقة للمتهّمقين بالإرهقاب يعقي" حالقة عُزوبقة فقي حقين
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يتقوزّع الثلققث المتبققّقي مقا بققين حالققة الققزواج والطقلاق. وفققي مققا يلقي الرسققم التوضققيحي التققالي 

 مبين لهذه النتائج :ال

 
 موقع انكيفادا  المصدر :

تبين مقن خقلال الاسقتنطاق و تقدوين الاجابقات لجقزء مقن العينقة أن معظقم الارهقابيين هقم مقن 

 .%) 40المتحصلين على شهادة جامعية أو على الأقل من الذين لديهم مستوى جامعي )نسبة 

وقد بينقت الأرققام أنّ قرابقة نصقف المتهّمقين بالإرهقاب فقي تقونس هقم  مقن "العملقة". وتحتقلّ 

 .من إجمالي المتهمين بالإرهاب  % 15الأعمال الحرة المرتبة الثانية بنسبة ناهزت 

 وفيما يلي الرسم البياني التالي الذي يبين توزيع الارهابيين حسب المستوى الدراسي والمهنة:

 
  المركز التونسي للبحوث والدراسات حول الارهابالمصدر: ارقام 
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 العوامل المتعلقة بالتأثير و الاستقطاب 

مثلّ سقوط النظام السابق مناخا ملائما لتنامي أنشطة الجماعات الارهابية حيث استفادت من 

الحريات التي عرفتها البلاد و تمتع قياداتها بالعفو التشريعي العام اضافة الى عودة أنصارهم 

من الخارج و سيطرتهم على عدد كبير من الجوامع. وقد استغلت هذه الجماعات رفع الرقابة 

 و التكفيري الارهابيالتي تبث الفكر الانترنات للولوج الى المواقع  و خادة علىما عمو

و استغلال وسائل التوادل الاجتماعي خادّة لبث  الفكر التكفيري و الانتشار على دعيد 

 واسع لدى فئات المجتمع خادّة فيما يتعلق بالشباب وهو ما يبينه الرسم البياني التالي :

 

 
 المركز التونسي للبحوث والدراسات حول الارهابم المصدر: أرقا

مققن خققلال الققتمعن فققي هققذا الرسققم البيققاني يتضققح أن  عامققل التققأثر بالأشققخاص يمثققل مققن أهققم 

عوامل التأثير بنسبة قارب النصف و هو ما يعني أن الجماعقات الارهابيقة اعتمقدت فقي جقزء 

المتشققدد فقققد عمققدت جمعيققات و مققن مخططاتهققا علققى شخصققيات عرفققت بانتمائهققا الققى الفكققر 

منظمات نشأت بعد الثورة القى تنظقيم لققاءات و مقؤتمرات و نقدوات شقارك فيهقا دعقاة يتبنقون 

سقنة كانقت  34و  18أفكارا تبدو جديدة على مجتمعنا. وقد بينت الدراسة أن الفئة العمرية بين 

 2011ي الفتقرة بقين الأكثر تأثرا بهذه العوامل كما عرفت ظاهرة الاستقطاب عموما أوجهقا فق

 .2013قبل أن تعرف تراجعا تدريجيا بداية من أواخر سنة  2012و 

وقد استغلت الجماعات الارهابية في  تلك الفترة الجوامقع و المسقاجد لإلققاء خطقب تحريضقية 

و عقققد نققدوات و دروس يققتم فيهققا نشققر عقيققدتهم التكفيريققة و اسققتدراج الفئققات الشققبابية مققنهم 

يقة اعقدادهم نفسقانيا للقيقام بهجمقات ارهابيقة ويكقون الحضقور فيهقا عقادة لحضور الدروس بغا

 محدودا نظرا للصبغة السرية لهذا النشاط .

3% 

11% 3% 

37% 

46% 

 بالفكر الارهابي عوامل تأثر الارهابيين 

 عوامل أخرى

التأثر بشبكات التواصل الاجتماعي و 
 الانترنات

 التأثر بوسائل الاعلام

 التأثر بالأشخاص

 التأثر بالكتب
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كما عمدت هذه الجماعات القى اسقتغلال خطقب الجمعقة للالتحقاق ببقؤر التقوتر و خادّقة منهقا 

الصقلة بققين سقوريا للمشقاركة فققي المعقارك و القتقال. كمققا يقتم اسقتغلال تلققك الخطقب فقي ربققط 

الراغبين في الالتحاق بالمعارك و المستقطبين لهم اضقافة القى جمقع التبرعقات و ربقط الصقلة 

 مع الارهابيين المقيمين بمناطق النزاع و الاشراف على عملية التسفير .

أما في الفضاء الخارجي لمحيط المساجد و الجوامع فقد سعت هذه الجماعات الى لفت الانتبقاه 

بيع الكتب و العطورات بأثمقان زهيقدة و توزيقع المطويقات  اضقافة القى تنظقيم  اليها من خلال

 حلقات نقاش و توعية و استقطاب ساهمت في تأسيس شبكات ارهابية على مستوى وطني.

 او من أجل تحقيق أهدافهم سعت الجماعات الارهابية  مباشرة بعقد الثقورة القى بسقط سقيطرته

له من أهمية فائقة في ما يتعلقّ بالدعاية و الاستقطاب. وقد تقمّ على أماكن العبادة و ذلك لما تمثّ 

استعمال المساجد والجوامع لعقد لقاءات من أجل التخطيط لعمليات إرهابية وتنظيم اجتماعات 

 سرية لتحقيق هذا الغرض.

 مظاهر الانتماء الى الجماعات الارهابية 

الدراسقة أن مجقرّد التقأثر بالأشقخاص و الخطقب و القدروس التقي تقتم بأمقاكن العبقادة لقم  بينت

يكن كافيا لتصنيف هؤلاء الأشقخاص كصرهقابيين. بقل وجقب تقوفر عنادقر أخقرى تتخقذ شقكلا 

خارجيا لاسيما العنف و الشروع في تنفيذه . و قد تمّ ملاحظة جملقة مقن المؤشقرات الخارجيقة 

ابيين و بينققت أن سققلوكهم الارهققابي تجققاوز مجققرّد التققأثر الققداخلي و التققي ميققزت سققلوك الارهقق

ك القناعققات و فرضققها علققى القناعققة الذاتيققة الققى ارتكققاب أفعققال ماديققة فققي سققعي لتطبيققق تلقق

 المجتمع.

و ققد تبققين مقن خققلال العينقة التققي شققملتها هقذه الدراسققة وجقود مؤشققرات خارجيقة لققدى هققؤلاء 

ى مرحلققة بنققاء الشخصققية الارهابيققة و السققعي لفققرض تلققك الأشققخاص التققي تؤكققد  انتقققالهم القق

افة الى شقبكات السقفر و القناعات بالقوة، على غرار التدرب و الانضمام الى المعسكرات اض

 التسفير. 

وقد انتقلت التنظيمقات الارهابيقة فقي تقونس اثقر الثقورة للتقدرب و الانضقمام القى المعسقكرات 

أن عديد المجموعات الارهابية انتقلت الى بلقد مجقاور و خارج البلاد . اذ تبين حسب الدراسة 

نققتج عققن ذلققك وجققود علاقققات مققع تنظيمققات ارهابيققة اقليميققة  سققمحت باسققتغلال معسققكراتها 

 مجموعات أخرى التحقت للتدرب. لتدريب الارهابيين التونسيين و تتالت بذلك

ي مققا يتعلقّقق بمعسققكرات نصققيب الأكبققر فققالاسققتأثرتا بقققد و قققد تبققين أن كققلّ مققن ليبيققا وسققوريا 

التققدرب علققى الأسققلحة التققي التحققق بهققا المقققاتلون التونسققيون قصققد تلقققي التققدريبات القتاليققة 

اللازمققة وتعلقّقم اسققتخدام الأسققلحة الحربيققة. وفيمققا يلققي الرسققم البيققاني التققالي الققذي يبققين تققوزع 

 .الارهابيين التونسيين حسب أماكن التدرب التي انضم اليها جزء من العينة
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 المركز التونسي للبحوث والدراسات حول الارهابالمصدر: أرقام 

و يمكن فهم الأرقام المبينقة فقي هقذا الرسقم البيقاني بوجقود ارتبقاط تنظيمقي للحركقة الارهابيقة 

التققي شققهدتها بلادنققا، اقليميققا و دوليققا حيققث احتلققت ليبيققا المركققز الأول كوجهققة للإرهققابيين 

خادّققة الققى العامققل الجغرافققي و قربهققا مققن التققراب التونسققي . كمققا التونسققيين و ذلققك بققالنظر 

تعتبققر حالققة الفوضققى التققي دققاحبت المعققارك فققي ليبيققا و ضققعية مناسققبة لتجميققع المقققاتلين و 

 ارسالهم بشكل منظم و مكثف الى سوريا.

كري وقد تبين أنّ قرابة نصف المتهّمين بالإرهاب الذين شملتهم الدراسة التحقوا بالجناح العسق

% تقلقّدوا خططقا قياديقة فقي هقذه التنظيمقات. و تتقوزّع النسقبة 10للتنظيمات الإرهابيقة مقابقل 

المتبقيققة علققى الأجنحققة السققرية ،الدعويققة ،الإعلاميققة، اضققافة الققى الجنققاح المكلقّقف بالققدعم 

% مققن التونسققيين الملتحقققين بالإرهققاب كمققا هققو مبققين بالرسققم 19اللوجيسققتي الققذي مثققل نسققبة 

 التالي : التوضيحي

 
 موقع انكيفادا  المصدر :
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 ليبيا سوريا العراق  أفغانستان تركيا دول أخرى

 نسبة الارهابيين المقاتلين التونسيين حسب بلد الوجهة
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و قققد تبققين وجققود مجموعققات ارهابيققة متفاوتققة الأعمققار و مختلفققة المهققن قققد حاولققت الالتحققاق 

بالجبهققات المفتوحققة للقتققال خققارج تققونس. غيققر أن عديققد المحققاولات بققاءت بالفشققل كونهققا " 

تعتبققر شققرطا لقبققول فرديققة" لققم تحققظ بالققدعم الكققافي مققن خققلال " التزكيققة " التققي اولات محقق

المقققاتلين فققي التنظيمققات الارهابيققة خققارج تققونس خادّققة و أن شققبكات التسققفير و المهققربين 

 الدولية تعمل بشكل منظم و لا يمكن الودول اليها الاّ عن طريق مسالك و أفراد معينة.

 التنظيمات الارهابية التونسية في الداخل و الخارج 

ت علققى أسققاس وطنققي تخضققع بصققفة غيققر مباشققرة الققى ان التنظيمققات الارهابيققة التققي تأسسقق

التنظيمات الإقليمية و الدولية التي تتبنى نفس المشروع وعليه فهي تساهم فقي المعقارك سقواء 

 على المستوى المحلي أو الاقليمي أو الدولي.

مثلّت سنة الذروة في ما يتعلقّ بالتدرّب على الأسلحة في تونس، في حقين  2013تبينّ أن سنة 

التونسيين الذين فضّقلوا الهجقرة إلقى الخقارج  الجهاديين أهم سنة بالنسبة الى 2014لت سنة مثّ 

 .لتلقيّ التدريبات الضرورية على استخدام السلاح

و يمكن فهم هذه الظقاهرة بقأن الحركقات الجهاديقة والعنادقر المتطرفقة فقي تقونس حظقت فقي 

بمزيقد الظهقور والشقروع فقي تأسققيس فتقرة سقابقة بنقوع مقن القبقول ممّقا سقمح لهقذه الحركقات 

 معسكراتها في عدد من المناطق الحدودية التونسية .

، و الشروع فقي ملاحققة 2013وبعد تصنيف تيار "أنصار الشريعة" منظمة إرهابية في أوت 

قياداته وتفكيك جناحه المسلحّ، أدبح الانضمام الى المعسكرات الخارجية يمثل خيارا مفضّقلا 

ة مع نشأة تنظيم الدولة الإسلامية وإعلان تأسيس دولة الخلافة فقي جقزء مقن للإرهابيين خادّ 

. و فيمقا يلقي 2014التراب العراقي والسوري قبل أن تشهد هذه الظاهرة تقهقرا بداية من سنة 

الرسم البياني الذي يوضّقح حجقم الارهقابيين التونسقيين القذين ققاموا بتقدريبات و انضقموا القى 

 . 2015و  2011في الفترة بين  التنظيمات الارهابية

 

 
 موقع انكيفادا  المصدر:
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المتعللق بمعاضلدة  2003 قلانونات التلي شلهدتها بلادنلا للم يوكلل في ضلّ كلل هلذا المتغيلر

تلاري  تنقيحله ،  2009إلى حلدود  و المجهود الدولي لمكافحة الارهاب و منع غسل الأموال

( اللى أي جهلة اداريلة أو 1373و  1267مهمة تنفيذ قرارات مجلس الأمن لا سليما ) علدد 

 . قضائية وطنية 

 2015- 26ومللن أجللل تجللاوز هللذا الللنقص تللمّ التنصلليص فللي ضلللّ القللانون الجديللد عللدد 

المتعللللق بمكافحلللة الارهلللاب و منلللع غسلللل الأملللوال عللللى احلللداث اللجنلللة الوطنيلللة لمكافحلللة 

اليها مهمّلة الاشلراف عللى متابعلة وتقيليم تنفيلذ قلرارات الهياكلل الامميلة  الارهاب التي أسند

المختصة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب في إطار الوفاء بالتزامات تلونس الدوليلة وبلالأخص 

 .1373المتعلقة بالقاعدة وداعش اضافة الى القرار  1267/2253قرارات مجلس الامن 

اخات وتقلبات اتّسمت خاصّة بـانتشار الفكلر التكفيلري عرفت تونس ابّان التحول السياسي من

دعو إلللى الانشللقاق المجتمعللي حيللث تللمّ اسللتهداف المؤسسللة العسللكرية يللي ذوالإيللديولوجي اللل

كملا تلأثرت بعلض  .والأمنية ورجال السياسة لمحاوللة الإطاحلة بالمسلار اللديمقراطي الناشل 

الفئللات الشللبابية بمللا تنتجلله بعللض المواقللع علللى شللبكات الأنترنللت مللن دعللوات إلللى الجهللاد 

الإسللامية للاستيلاء على الحكلم وإقاملة دوللة الخلافلة وذللك فلي إطلار مخطلط تنظليم الدوللة 

 الإرهابي للسيطرة على بعض الأراضي بمنطقة شمال افريقيا.

يمللات ارهابيللة، أهمّهللا تنظلليم أنصللار الشللريعة و كتيبللة و نتيجللة لللذلك ظهللرت فللي تللونس تنظ

عقبة بن نافع حيث تمّ تصنيفهما كتنظيملين إرهلابيين لتلورّط قواعلدهما فلي جلرائم ارهابيلة و 

 التحاق عدد آخر منهم للقتال بمناطق النزاع في الشرق الاوسط.

لأمّ " سلواء تنظليم وقلد تبلين أنّ تمويلل هلذا التنظيملات المحضلورة يلتمّ مباشلرة ملن التنظليم ا

القاعدة في بلاد المغلرب الإسللامي او تنظليم داعلش" وملن عمليلات تمويلل مباشلرة وعلنيلة، 

 وأخرى خفية وغير رسمية.

وبخصللوص التمويللل العلنللي لهللذين التنظيمللين فيشللمل خاصّللة جمللع التبرعللات والمسللاعدات 

مللا تنتفللع هللذا تحللت غطللاء دعللوي وخيللري علللى غللرار بنللاء المسللاجد، والاعانللات الطبيللة. ك

الجماعات ملن تملويلات متأتيلة ملن أنشلطة تجاريلة حقيقيلة عللى غلرار الشلركات التجاريلة، 

 مراكز النداء وتوزيع وبيع الكتب الدعوية واحداث المشاريع الصغرى كالأكشاك.

وللقيام بالدعاية و الترويج لأفكارها تقوم هذا الجماعلات بننشلاء مواقلع التواصلل الاجتملاعي 

عللى ا قصد الحصلول عللى تبرعلات ماليلة لفائلدة أشلخاص يقوملون بالتسلويق لهلم واستغلاله

 أنهم يعانون صعوبات مالية، غير أنهم يمثلون في حقيقة الأمر واجهة للإرهابيين.
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أما بخصوص التمويل السرّي فتستفيد هذه الجماعات من مساعدات متأتية من نشاط التهريب 

مواد خطيرة كالأسلحة، حيث تمّ في عديد الحالات  الذي يوفر عائدات مالية ضخمة وتشمل 

حجز مخازن أسلحة سرية موجودة خادّة بالجنوب التونسي و أخرى بأحياء شعبية بتونس 

 العادمة .

كما تستعمل هذه التنظيمات نفس الأساليب التي تستخدمها التنظيمات الارهابية الدولية 

قتل شخص ما بتهمة الكفر أو الردة للحصول  على التمويل على غرار الاحتطاب وذلك ب

بهدف الاستيلاء على ماله. وقد توسع مفهوم الاحتطاب، الذي يقتصر بحسب فكر 

” مرتدة“أخذ بعض الأموال العامة الواقعة تحت تصرف أنظمة  المجموعات التكفيرية، على

 طريق، فأدبحوا يقومون بالاحتطاب عن ”بيت مال المسلمين“بالحيلة أو القوة وردها إلى 

سرقة الأموال و الاملاك و يصل الأمر الى حدّ قتل أفراد من السكان قصد مصادرة أموالهم 

 بمعاضدة من اشخاص من ذوي السوابق العدلية.

 :حالات عملية   

: 1حالة عدد   

إيققداع فققي شققأن أشققخاص يشققتبه فققي  اتبطاققق القطققب القضققائي لمكافحققة الإرهققابأدققدر قاضققي التحقيققق ب

إنشائهم خلية إرهابية في منطقة معروفة في تونس، بعد أن تم حجز كمية كبيرة من المواد الأولية لصقناعة 

   المتفجرات بحوزتهم.

 

هذا وققد  تبقين أن رئقيس الخليقة الارهابيقة ينشقط كصقاحب محقل تجقاري وققد تعمقدت عنادقر الخليقة القى 

جوالة بأسماء وهمية، كما اعترفت بتوادلها مع عنادر إرهابيةّ متحصّنة بالجبال استعمال شرائح هواتف 

 .ومطلوبة للعدالة التونسية

 

" TNTوقد  تمّ حجز كميات هامة من مقادة "الأمقونيتر" إلقى جانقب مقواد مخصّصقة لصقنع المتفجّقرات " 

وقققد جققاء فققي سققياق  .ي الجبققالكانققت مخبقّقأة بصحكققام وتققمّ إعققدادها لتسققليمها إلققى المجموعققات الإرهابيقّقة فقق

 الاعترافات اقدام هذه العنادر على سرقة عدد من السيارات الفاخرة في اطار مخطط الاحتطاب.

 (2016)المصدر: جهات انفاذ القانون   

 

: 2حالة عدد   

أدى القبض على شخص ذو سوابق عدلية تورط في عمليات سرقة قام بها في العادمة إلى الاقرار 

بانضمامه إلى خلايا إحتطاب داعشية كانت بصدد تمويل الإرهابيين، وأكدت إعترافات هذا الشخص أنه 

 عنصر في خلية إحتطاب مهمتها تمويل الارهابيين. 

ناء سجنه في مرحلة أولى، على عنصر إرهابي خطير قام جاء وفق المصدر أن هذا العنصر تعرف أث

و اقترح عليه الانضمام إلى خلية إحتطاب لتمويل تحركات الارهابيين ومخططاتهم في  باستقطابه

العادمة، غير أن هذا العنصر رفض مقترح الارهابي في البداية قبل أن يوافق لاحقا على هذا المقترح 

من قيمتها فيما تكون البقية لهذا  3/4ا، اذ يتم تمكين الارهابيين من بشرط تقسيم المسروقات وعائداته



  التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب

      

 

55 

         CTAF-2017 ©                                                                    © 2017 -اللجّنة التونسيةّ للتحاليل الماليةّ

 

السارق . وقد اعترف هذا الأخير بصقدامه على بيع المسروق ثمّ تقديم نصيب الارهابيين نقدا ليتمكنوا من 

 تمويل مخططاتهم. 

(2017) المصدر :جهات انفاذ القانون   

 

 تحليل التهديدات 1.2.6 

العديد من الهجمات التي طالت خادة العسكريين والأمنيين اضافة الى تعرّضت تونس الى 

بعض الأشخاص السياسية والمدنية. وقد تزامن ذلك مع تنامي ظاهرة سفر التونسيين إلى 

 2929قد بلغ عددهم داخل دفوف المنظمات الإرهابية و مناطق النزاع للمشاركة في القتال

وفي محاولة  .2016اخلية في اواخر عام ارة الدشخص حسب بلاغ رسمي دادر عن وز

منها للتصدي لهذه الظاهرة تمّ احداث هياكل وطنية تعنى بهذا التهديد المباشر على غرار 

و الجريمة الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب والقطب الأمني لمكافحة الإرهاب 

الارهاب، على غرار الذي يضم عديد الأسلاك المعنية بمقاومة  2014في سنة المنظمة 

 الحرس الوطني و الديوانة. والجي" الوطني  و قوات الامن الداخلي

"الاستراتيجية  2016كما ددرت في هذا الإطار عن مجلس الأمن القومي في نوفمبر 

محاور  4نقطة ضمن  59الوطنية لمكافحة التطرف والارهاب"، التي تضم 

  .الوقاية والحماية والتتبع والرد موضوعها

ووعيا بضرورة مقاومة الارهاب عبر قطع التمويل عن الجماعات الارهابية، فقد تمّ في ظلّ 

القانون الجديد المتعلق بغسل الأموال وتمويل الارهاب، احداث اللجنة الوطنية لمكافحة 

الارهاب تعنى خادّة بمكافحة الارهاب وتمويله و تطبيق قرارات مجلس الامن ذات الصلة.  

 لقبول وطني كمركز المالية للتحاليل التونسية اللجنة دور انون الجديد علىكما حافظ الق

 حال في العمومية النيابة إحالـتها إلى المسترابة و  المالية العمليات التصاريح بالشبهة حول

 الشبهة.  أثبتت التحريات دحّة

أفادتنا وحيث أن فهم مخاطر تمويل الارهاب يستدعي فهم التهديد المتعلق بالإرهاب، 

 للغرض جهات انفاذ القانون ببعض المعطيات الاحصائية المبينة كما يلي :

  الملفات القضائية الواردة على القطب القضائي لمكافحة الارهاب 

 ملفات قيد التحقيق الملفات الواردة الفترة

 507 931 2015ديسمبر  – 2015أكتوبر 

 966 1624 2016أكتوبر  – 2016جانفي 
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  المقاتلين الارهابيين التونسيين ببؤر التوتر 

عدد التونسيين الموجودين 

 ببؤر التوتر

عدد الارهابيين الذين 

 عادوا الى تونس

عدد الارهابيين الذين 

 لقوا حتفهم

عدد التونسيين الموجودين 

 بالسجون السورية

2929 877 760 43  

هقققذا و تشقققير الاحصقققائيات حسقققب نفقققس المصقققدر أن أغلقققب المققققاتلين التونسقققيين فقققي بقققؤر 

سققققنة و تتققققوزع أنشققققطتهم خادّققققة بققققين الطلبققققة  30و  20التققققوتر تتققققراوح أعمققققارهم بققققين 

 كما هو مبين بالرسم البياني التالي : النشاط الحرالعمال والنشاط الفلاحي و و

لى بئر التوتر حسب المهنةتوزيع المقاتلين  التونسيين المتحوليين ا  

 

أمّقققا بخصقققوص توزيقققع المققققاتلين الارهقققابيين المتحقققولين القققى بقققؤر التقققوتر فققققد تبقققين أن 

مقققنهم مقققن جقققنس القققذكور. و ققققد كانقققت سقققوريا و ليبيقققا الوجهقققة المفضقققلة لأغلقققب ℅  94

 هؤلاء المقاتلين كما هو مبين بالرسم البياني التالي:

 

8% 

67% 

21% 

4% 

 توزيع المقاتلين التونسيين المتحوليين الى بؤر التوتر حسب الوجهة

 بلدان أخرى

 سوريا

 ليبيا

 العراق
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  لمكافحة الارهاب في قضايا ارهابيةالمحالين على القطب القضائي 

 5448منققققذ انطققققلاق العمققققل بالقطققققب القضققققائي لمكافحققققة الارهققققاب تققققمّ احالققققة حققققوالي 

عنصقققققر علقققققى أنظقققققار القضقققققاء تعلققققققت بهقققققم قضقققققايا ذات دقققققبغة ارهابيقققققة فقققققي الفتقققققرة 

، وققققققد بلقققققغ عقققققدد  2016نقققققوفمبر  30القققققى غايقققققة  2015أكتقققققوبر  2المتراوحقققققة بقققققين 

 نفرا. 875المودعين بالسجن 

 2131، فققققققد تقققققمّ ايقققققداع  2016نقققققوفمبر  30و  2011مقققققاي  15أمقققققا فقققققي الفتقققققرة بقققققين 

عنصقققققر بمختلقققققف السقققققجون التونسقققققية ، و بلقققققغ عقققققدد المفقققققرج عقققققنهم بموجقققققب السقققققراح 

 نفرا . 468المؤقت أو نهاية العقاب 

وحقققول نشقققاط المحقققالين علقققى القطقققب القضقققائي لمكافحقققة الارهقققاب فققققد تبقققين أنّ أغلقققبهم 

مقققال و الطلبقققة و بعضقققهم ينشقققطون فقققي المجقققال الفلاحقققي و التجقققاري اضقققافة مقققن فئقققة الع

 الى الأنشطة الحرة ، كما هو مبين بالرسم البياني التالي :

 

 

 مةالأمني لمكافحة الإرهاب و الجريمة المنظّ  بالمصدر: القط

 هقققم مقققن ذوي الجنسقققية التونسقققيةمظهقققؤلاء الأنفقققار فققققد تبقققين أنّ مع ةا بخصقققوص جنسقققيأمّققق

 فيما يمثلّ الباقي جنسيات أجنبية مختلفة )تمّ تحديدها في النسخة المصنفّة(. (% 99)

 توزيع المحالين على القطب القضائي لمكافحة الارهاب حسب المهنة
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 40و  20و حققققول الفئققققة العمريققققة لأغلققققب هققققؤلاء الأنفققققار فقققققد تراوحققققت أعمققققارهم بققققين 

فتققققاة و  66عققققدد السققققجينات  مققققن العنصققققر النسققققائي كمققققا بلققققغ℅  4سققققنة ، مققققن ضققققمنهم 

   شخص. 468أخرى من ضمن  17امرأة مقابل الافراج عن 

 

 المفتش عنهم دوليا ون التونسيون الارهابي 

 53عنصقققرا مقققوزعين علقققى  6095ققققدر عقققدد الارهقققابيين المفقققت" عقققنهم دوليقققا بحقققوالي 

مققققن  1349مقققققاتلا، مققققن ضققققمنهم  1390دولققققة جققققاءت تققققونس فققققي المرتبققققة الأولققققى بققققـ 

 الذكور.دنف 

وققققد تبقققين أنّ أغلقققب هقققؤلاء الأشقققخاص مقققن فئقققة العمقققال وآخقققرون ينشقققطون فقققي القطقققاع  

 .الانشطة الحرة الطلابي و الشبابي، اضافة الى القطاعات التجارية و

 

أمقققا علقققى مسقققتوى المعلومقققات التقققي تقققوفرت لقققدى اللجنقققة التونسقققية للتحاليقققل الماليقققة ، فققققد 

وفقققققرت مخرجقققققات التحليقققققل الاسقققققتراتيجي المتعلققققققة بالتصقققققاريح بالشقققققبهة ذات الصقققققلة 

هميقققة التهديقققدات الحقيقيقققة التقققي تواجههقققا بلادنقققا بخصقققوص لأبالارهقققاب، فهمقققا واضقققحا 

 في عمليات تمويل الارهاب .استغلال النظام المالي و البنكي خادة 

 

و في اطار اعتماد مقاربة تعتمد على المنهج القائم على المخقاطر، تحظقى التصقاريح بالشقبهة 

المتعلقة بالإرهاب عامة و تمويله خادّة  بالأولويقة المطلققة  فقي عمقل اللجنقة ، و ذلقك نظقرا 

 ع.لخطورة هذه الجرائم و انعكاساتها السلبية على الاقتصاد و المجتم
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غير أن الملاحظ في طبيعة و عدد التصاريح بالشبهة التي تمّت معالجتها و احالتها من طقرف 

التصقاريح وجقود تفقاوت بقين عقدد  هقواللجنة التونسقية للتحاليقل الماليقة القى النيابقة  العموميقة 

كمققا هققو مبققين المتعلقّققة بعمليققات غسققل الأمققوال و عققدد التصققاريح المتعلقققة بتمويققل الإرهققاب 

 بالجدول التالي :

عدد التصاريح بالشبهة التي تمّت  الفترة

احالتها الى النيابة العمومية في اطار 

 عمليات غسل الأموال

عدد التصاريح بالشبهة التي تمّت 

احالتها الى النيابة العمومية في اطار 

 عمليات تمويل الارهاب

2011-2016 410 46 

 

بالشقققبهة المتعلقّقققة بتمويقققل الإرهقققاب مقققن الوققققوف مكقققن التحليقققل الاسقققتراتيجي للتصقققاريح 

 على النقاط التالية:

وجققققود وعققققي متصققققاعد مققققن طققققرف المؤسسققققات الخاضققققعة لواجققققب التصققققريح بالشققققبهة  -

 بجرائم غسل الأموال مقارنة بجرائم تمويل الارهاب.

امتنقققاع هقققذه المؤسسقققات، فقققي اطقققار تقققدابير العنايقققة الواجبقققة، بالقيقققام بفقققتح حسقققابات وبقققدء  -

علاققققة العمقققل لفائقققدة أشقققخاص يشقققتبه فقققي علاققققتهم ) قرابة،علاققققة عمقققل،..الخ( بأشقققخاص 

تبقققين تقققورطهم فقققي عمليقققات ارهقققاب. وهقققو مقققا ققققد ينقققتج عنقققه التجقققاء الجماعقققات الارهابيقققة 

لك الماليقققة التقليديقققة التقققي ترعاهقققا الدولقققة و هقققو مقققا القققى النققققد السقققائل عوضقققا عقققن المسقققا

 عدم اثارة الشبهة حولها.بيسمح لهذه الجماعات 

محدوديققققة و نققققوع الهجمققققات الارهابيققققة التققققي شققققهدتها بلادنققققا كهجمققققات فرديققققة لا تتطلققققب  -

 بالضرورة تمويلات هامة و المرور بها عبر الساحة البنكية .

ق بجقققققرائم تمويققققل الارهقققققاب عبقققققر المنظومقققققة ن تقققققدير حجقققققم التهديقققققد الحقيقققققي المتعلقققققإ

الرسقققمية لا يقتصقققر علقققى احصقققاء عقققدد التصقققاريح بالشقققبهة المتعلققققة بهقققا بقققل يشقققمل أيضقققا 

هققم  كمققا هققو بالققتمعن فققي المنتوجققات البنكيققة المسققتعملة مققن طققرف الأشققخاص المصققرّح 

 مبين بالجدول التالي :

نوع المنتوج البنكي أو 

 الخدمة

عمليات التنزيل و  الدولي التحويل التحويل الوطني

 السحب النقدي

 هعدد التصاريح المتعلقة ب

 (تصريح 46من ضمن عدد )
27 32 24 

مققدى خطقققورة التحققويلات البنكيققة و خادّققة منهقققا الدوليققة لإرسققال و قبقققول الأرقققام هققذه تبققين 

الأمقققوال مقققن أجقققل اسقققتغلالها فقققي عمليقققات تمويقققل الارهقققاب ، حيقققث تمّقققت معاينقققة هقققذه 

) بمعققققدل  البنكيققققة فققققي أغلققققب التصققققاريح المتعلقققققة بهققققذا النققققوع مققققن الجققققرائم المنتوجققققات

مقققن التصقققاريح بالشقققبهة ( وهقققو مقققا تمّقققت معاينتقققه علقققى أرض الواققققع خادّقققة فقققي ℅ 64

قطقققاع الجمعيقققات. كمقققا يبقققين هقققذا الجقققدول مخقققاطر العمليقققات النقديقققة ذات الصقققلة بعمليقققات 
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شققرفت عليهققا اللجنققة التونسققية للتحاليققل الارهققاب وهققو مققا أكدتققه الدراسققة الميدانيققة التققي أ

 ، حققققول مخققققاطر غسققققل الامققققوال 2014الماليققققة طيلققققة شققققهري جويليققققة و أوت فققققي سققققنة 

 و تمويل الارهاب عبر النقل المادي للنقد في تونس. 

 التهديدات المتصلة بالتمويل  ( أ

 اتفققققت اللجنقققة الفرعيقققة لجهقققات انفقققاذ الققققانون المكلفقققة بصعقققداد هقققذا الجقققزء مقققن الدراسقققة

الوطنيقققة للمخقققاطر أن مصقققادر الأمقققوال المتعلققققة بتمويقققل الارهقققاب فقققي تقققونس تنقسقققم القققى 

 التجققققارة العشققققوائيةو  مصققققدر شققققرعي علققققى غققققرار التمويققققل الققققذاتي : نققققوعين أساسققققيين

التبرعقققات و الهبقققات خادّقققة  و)علقققى غقققرار الباعقققة المتجقققولين و لا سقققيما أمقققام المسقققاجد( 

 تمثققققل أساسققققا فققققي التجققققارة الموازيققققة يمصققققدر غيققققر شققققرعي  و، عققققن طريققققق الجمعيققققات 

 و التهريب.

ترتكقققز الجريمقققة الارهابيقققة بصقققفة عامقققة فقققي نجاحهقققا علقققى عنصقققر التمويقققل وذلقققك بقطقققع 

النظققققر عققققن شققققرعية أو فسققققاد مصققققدره. وتختلققققف المصققققادر حسققققب الامكانيققققات الماديققققة 

المققققدخرات أو  الاسققققتهلاك قققققروضلكققققلّ شققققخص لتشققققمل أشققققكالا مختلفققققة علققققى غققققرار 

... أو بيقققققع الأسقققققهم والشقققققركات الأجقققققور وبيقققققع الأدقققققول كالمسقققققكن والسقققققيارة و البنكيققققة

المصقققادر غيقققر الشقققرعية  بالنسقققبة لرجقققال الأعمقققال. كمقققا تعتمقققد الجماعقققات الارهابيقققة علقققى

 في تمويل عملياتها على غرار الاحتطاب وعائدات التهريب. 

تعرضقققت لهقققا القققبلاد  عتقققداءات التقققيالهجمقققات والا تتسقققمأمّقققا بالنسقققبة للواققققع فقققي تقققونس 

هقققذه العمليقققات  تمويقققل يكقققون أنيقققرجّح وهقققو مقققا  بطابعهقققا الفقققردي أو الجمقققاعي المحقققدود

بمبققالغ دققغيرة مققا قققد يعققّقد اتخققاذ اجققراءات وسياسققات فعالققة مققن شققأنها القطققع مققع  قققد تققم 

 هذه العمليات.

تنظققققيم ورشققققة عمققققل مغلقققققة بققققين  19/05/2016هققققذا الموضققققوع تققققمّ بتققققاريخ و حققققول 

المحللققققين المققققاليين باللجنققققة التونسققققية للتحاليققققل الماليققققة و إطققققارات تابعققققة لجهققققات انفققققاذ 

الققققانون، موضقققوعها "الأسقققاليب المنتهجقققة فقققي تمويقققل الإرهقققاب" بهقققدف تحديقققد الأنمقققاط 

 التي تمّ الوقوف عليها في هذا المجال. 

حققققاث التققققي تققققمّ إجراؤهققققا مققققع عنادققققر ن الفريققققق المخققققتص أنّ التحقيقققققات و الأبو قققققد بققققيّ 

أو المشققققاركة فققققي دققققفوف المقققققاتلين فققققي بققققؤر  شققققبكات مورطققققة فققققي قضققققايا إرهابيققققةو

التققوترّ، قققد أفققرزت بعققض الأسققاليب المنتهجققة مققن طققرف هققذه العنادققر مققن أجققل تمويققل 

 عملياتهم الارهابية، أهمّها ما يلي:

 قد تمّ :  النقد و استعمال 

ضقققبط مبقققالغ ماليقققة مقققن العملقققة الأجنبيقققة بحقققوزة أشقققخاص علقققى دقققلة بالإرهقققاب، وققققد   -

 درّحوا أثناء الأبحاث أنه تمّ توريدها خلسة من بلد مجاور ذو مخاطر عالية.
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دينققققار 50ضققققبط مبققققالغ ماليققققة مققققن فئققققة  -
14
بحققققوزة عنادققققر إرهابيققققة وكققققذلك المقققققاتلين  

 .العائدين من بؤر التوتر

  و قد تمّ:هادفة للربح الالمنظمات غير استغلال 

إرهقققابيين بعقققد جمعهقققا تحقققت غطقققاء أنشقققطة  لفائقققدةردقققد مسقققاعدات ماليقققة مقققن جمعيقققات  -

 خيرية مختلفة كبناء المساجد

 تمّ تلقيها من دول في الشرق الأوسط  إلى بعض الجمعيات تحويلات بنكية مشبوهة -

جمعيقققات خيريقققة تعمقققل علقققى اسقققتقطاب الشقققباب ممّقققن تقققأثرّ بمقققا تنتجقققه  و تمويقققل  إحقققداث -

بعقققض المواققققع علقققى شقققبكة الأنترنقققت مقققن دعقققوات إلقققى الجهقققاد، كمقققا تقققمّ اسقققتخدام هقققذه 

 الجمعيات كغطاء لتجنيد الشباب وتسفيره إلى بؤر التوتر.

 الاحتطاب : 

خاص تبنقّققوا تقققم تقققوفير مبقققالغ ماليقققة تأتقققت مقققن عمليقققات سقققطو ونهقققب ققققام بتنفيقققذها أشققق -

 .الفكر التكفيري عن طريق الاحتطاب

 النقل المادي للنقد وعلاقته بتمويل الارهاب:  ( ب

فقققي إطققققار الدراسقققة الوطنيققققة للمخقققاطر فققققي جانبهقققا التجريبققققي، أطلققققت اللجنققققة التونسققققية 

للتحاليققققل الماليققققة دراسققققة ميدانيققققة )عمليققققة حنبّعققققل( حققققول واقققققع نقققققل الأمققققوال نقققققدا. وقققققد 

المقققادي للنقققققد فقققي تمويققققل  لالقققى نتقققائج هامققققة تؤكقققد مخققققاطر النققققأفضقققت هقققذه الدراسققققة 

الارهاب
15
.   

وحقققول هقققذا الموضقققوع أكقققدت السقققلطة القضقققائية فقققي إطقققار الاجتماعقققات الدوريقققة لإعقققداد 

الدراسقققة الوطنيقققة للمخقققاطر حقققول جقققرائم تمويقققل الارهقققاب، القققى دقققعوبة ردقققد عمليقققات 

التقققي تقققتم بمقتضقققى تصقققاريح تمويقققل الارهقققاب عبقققر النققققل المقققادي للأمقققوال خادّقققة تلقققك 

أهميتهقققا فقققي تمويقققل العمليقققات الإرهابيقققة، مقارنقققة بالعمليقققات عبقققر النظقققام بتوريقققد العملقققة و

البنكقققي الرسقققمي التقققي تتقققرك أثقققرا يمكقققن تتبعقققه بسقققهولة، ممقققا يجعلهقققا غيقققر محبقققذة مقققن 

 طرف المجموعات الإرهابية.

ويقققل الارهقققاب ومقققن مخرجقققات هقققذه الاجتماعقققات تقققم الاشقققارة القققى خطقققورة عمليقققات تم

عقققن طريقققق الجمعيقققات الخيريقققة التقققي تجقققد اقبقققالا خادقققة فقققي المجتمعقققات الإسقققلامية، عقققن 

                                                 
 

في تونس هذه الفئة تمثل أكبر فئة نقدية 
  14

  

  15 أنظر الجزء المتعلق بالدراسات القطاعية



  التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب

      

 

62 

         CTAF-2017 ©                                                                    © 2017 -اللجّنة التونسيةّ للتحاليل الماليةّ

 

تتبققققع مصققققدرها ووجهتهققققا النهائيققققة وطريقققققة  يعيقققققطريققققق جمققققع التبرعققققات نقققققدا مققققا 

 التصرف فيها.

وقققد تققمّ فققي هققذا الإطققار القيققام بعمليققات نوعيققة مققن طققرف مصققالح الديوانققة أسققفرت عققن 

يشققققتبه فققققي  2016و 2015حجققققز مبققققالغ هامققققة مققققن العملققققة الوطنيققققة و الأجنبيققققة سققققنتي 

 :  كما يلي دلتها بالتهريب و الارهاب مبينة 

 

قيمة العملة المحجوزة ، ما يعادلها  التاريخ

 بالدينار التونسي

25/01/2015  2 681 332 

25/01/2015  103 158 

07/02/2015  4 827 836 

08/02/2015  4 848 004 

10/02/2015  565 840 

27/03/2015  7 082 990 

21/06/2015  249 380 

03/08/2015  116 820 

10/11/2015  4 500 000 

03/12/2015  103 730 

20/12/2015  155 883 

 إحصائيات الديوانة المصدر:                             

 

 27بلغقققت أوجهقققا فقققي  التقققييبقققين الجقققدول المبقققين أعقققلاه، أهميقققة المبقققالغ المحجقققوزة نققققدا 

دينقققار.  7.082.990، حيقققث تقققمّ حجقققز مبلغقققا مقققن العملقققة الصقققعبة مقققا يعقققادل 2015مقققارس 

 2015وهقققي عمليقققة تزامنقققت مقققع تعقققدد الهجمقققات الارهابيقققة التقققي شقققهدتها تقققونس فقققي سقققنة 

 .2016مقارنة بسنة 

حجز مبلغ  حيث تمّ  2016أخرى في سنة  حجز كما تمّ حسب نفس المصدر، القيام بعمليات 

 406جهاز تعقبّ سيارات وسيارة نوع بيجو  46دينار ليبي وعدد  100.000مالي قدره 

دينارا. كما تمّ حجز أموال مشبوهة بقيمة  171.800بلغت  جمليةّ تحمل وثائق مفتعلة بقيمة

دينارا  766.000دكوك بنكية بقيمة جملية تبلغ  05اضافة الى عدد  دينارا 495.000

 أورو تمّ اخفاءه في سيارة. 1.678.940ومبلغا يساوي 
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 الجمعيات ( ت

تشير  اذملحوظا عرف قطاع الجمعيات بعد التحول السياسي الذي شهدته تونس تطورا 

جمعية وذلك في غياب  18.000الأرقام الى أن عدد الجمعيات المحدثة في تونس تجاوز 

قاعدة بيانات تضم معطيات حول هذه الجمعيات. وقد أدبح هذا القطاع يمثل تهديدا واضحا 

وعلى دلة مباشرة بالإرهاب، حيث تبين تورط عديد الجمعيات في شبهة تمويل نشاطات أو 

مما جعل الجهات  2014و 2011اتلين الأجانب خادّة في الفترة بين عائلات المقإعانة 

جمعية يشتبه في  150المعنية تقوم بتدابير وقائية عن طريق تعليق نشاطات شملت أكثر من 

 ارتباطها بالإرهاب.

وللحد من التمويلات المشبوهة التي قد يتم تمريرها عبر قطاع الجمعيات، فرض المرسوم 

مجموعة من التدابير كـالتعامل بموجب الأدوات البنكية،  24/09/2011المؤرخ في  88عدد 

دينار، كما فرض الإعلام بالمبالغ المالية التي  500بالنسبة الى العمليات التي تتجاوز قيمتها 

و لم يتم تفعيلها بشكل  تتلقاها الجمعيات من الخارج، غيران هذه التدابير تبقى غير كافية

 واضح.

التققققي تناولتهققققا اللجنققققة حققققول منشققققأ ووجهققققة الأمققققوال المعاينققققة فققققي التصققققاريح بالشققققبهة و 

 :تبينّ ما يلي  فقد الإرهابتمويل المتعلقة بالتونسية للتحاليل المالية و 

اتضقققح مقققن خقققلال التحليقققل الاسقققتراتيجي لهقققذه الملفقققات أن أغلقققب الأمقققوال القققواردة علقققى 

الحسققققابات المعاينققققة كانققققت ذات منشققققأ أجنبققققي علققققى غققققرار بعققققض دول الشققققرق الأوسققققط 

موجقققودة  جمعيقققاتوالقققدول الأوروبيقققة وققققد كانقققت فقققي معظمهقققا لفائقققدة حسقققابات تمسقققكها 

عاينققققة بهققققذه التصققققاريح مققققا بققققين فققققي تققققونس وقققققد تراوحققققت اهققققم العمليققققات الماليققققة الم

 دينار. 3.000.000ودينار  100.000

 أنقّققهتصقققريح بالشقققبهة  25اضقققافة القققى ذلقققك، أشقققارت المؤسسقققات المصقققرّحة دقققلب عقققدد 

هم الحصققققول علققققى معلومققققات ضققققافية حققققول مصققققدر الأمققققوال، كمققققا أنتجققققت علققققي تعققققذر

 ملققققف، الققققى وجققققود 30مخرجققققات التحليققققل المققققالي علققققى مسققققتوى اللجنققققة، دققققلب عققققدد 

 ضبابية حول مصدر الأموال المنزلة بالحسابات.

 نقاط الضعف المرتبطة بمخاطر تمويل الارهاب 2.2.6

 متابعة وتقييم تنفيذ قرارات الهياكل الاممية المختصة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب ( أ

إحداث اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب  2015لسنة  26الأساسي عددتمّ بمقتضى القانون 

متابعة وتقييم تنفيذ قرارات الهياكل الاممية من بينها التي عهد اليها العديد من المهام 

المختصة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب في إطار الوفاء بالتزامات تونس الدولية وبالأخص 
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إعداد دراسة و .1373لقرار المتعلقة بالقاعدة وداع" وا 1267/2253قرارات مجلس الامن 

وطنية تشخص ظاهرة الإرهاب وتمويله والظواهر الإجرامية المرتبطة به لغاية الوقوف 

على خصائصها واسبابها وتقييم مخاطرها واقتراح سبل مكافحتها وتحديد الأولويات الوطنية 

 في التصدي لهذه الظاهرة .

تتعلق بمكافحة تمويل الارهاب،  ةوبالرغم من وعي المشرع بأهمية اتخاذ اجراءات جديد

احداث هيكل مختص في النظر في هذه المسألة، الا أن بداية العمل الفعلي لهذا الهيكل تبقى و

من أهم الصعوبات التي تعيشها منظومة مكافحة تمويل الارهاب في تونس خادة فيما يتعلق 

 لة بمكافحة الإرهاب.بـمتابعة وتقييم تنفيذ قرارات الهياكل الاممية المختصة ذات الص

 الخاص بتنظيم عمل الجمعيات 2011لسنة  88المرسوم عدد  ( ب

بأهمية تنظيم الاطار القانوني  على اثر التحول السياسي الذي شهدته تونس ووعيا

الخاص  2011لسنة  88المرسوم عدد  دداراتمّ المؤسساتي لقطاع الجمعيات في تونس، و

ليات تشغيلية تضمن رقابة ماليةّ آبتنظيم عمل الجمعيات غير أن هذا المرسوم لم يتضمن 

فعّالة تكون متسّقة مع التهديدات الحقيقيةّ التي يطرحها هذا القطاع بفعل التغيير السياسي 

للمرحلة الانتقالية خادّة  الحادل ابان الثورة التونسية والمتطلبات التنظيمية والتشريعية

و في ضل غياب هذه الرقابة المالية فقد تمّت في ضلّ تنامي ظاهرة الارهاب في تونس. 

البنكية حسابات العلى إيداع و سحب أموال نقدا معاينة تجاوزات تتعلقّ بصنجاز عمليات 

 دينار.  500لجمعيات تفوق السقف المحدد بــ ل

 الهياكل المعنية بمقاومة الارهاب التنسيق الوطني بين  ضعف ( ت

استدعى المجهود الوطني لمكافحة الإرهاب في تونس تركيز أجهزة أمنية مختصة في 

الأبحاث في الجرائم الإرهابية، اضافة الى إحداث قطب أمني لمكافحة الإرهاب والجريمة 

 المنظمة وقطب قضائي لمكافحة الإرهاب بدائرة محكمة الاستئناف بتونس.

وتمويله يمثل اللبنة الأولى  تركيز هياكل واجراءات متعددة تختص في مكافحة الارهاب إنّ 

 يعيقفي نجاح هذا المجهود الوطني، غير أنّ تعدد هذه الهياكل المعنية بمقاومة الارهاب 

لولوج يسمح بانظام آلي  قاعدة بيانات مجمّعة و التنسيق بينها خادّة في ضلّ غياب فعالية

 فيبصفة آنية، وهو ما يشكل نقطة ضعف كبيرة تحد من قدرة الأجهزة الأمنية  الى المعلومة

 كشف المخططات الارهابية بصفة استباقية. 

 تمويلههياكل المعنية بمكافحة الارهاب وقلة الموارد البشرية و المالية المخصصة لل ( ث

التصاريح بالشبهة السبب في ارتفاع عدد  عودعلى مستوى اللجنة التونسية للتحاليل المالية، ي

و هو  6بلغ عدد المحللين الماليين مؤخرا يغير المُعالجة أساسا إلى قلة الموارد البشرية اذ 

عدد يبقى دون المأمول باعتبار التحديات الهامة التي تواجهها بلادنا فيما يتعلق بمكافحة 
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المعنية  كما يؤثر هذا النقص سلبا على مستوى التنسيق مع الهياكل الأخرىالارهاب. 

  بمكافحة الارهاب و تمويله.

القانون فقد تبين مؤخرا انفاذأما في ما يخص جهات 
16

، أنَّ عدد القضاة الملحقين بالقطب 

قضية  3000القضائي لمكافحة الارهاب بلغ الثمانية فقط  وهم مكلفون بالعمل على أكثر من 

من نجاعة التتبعات  إرهابية، وهو ما يعتبر نقطة ضعف كبيرة داخل سلك القضاء تحد

 الجزائية تجاه هذا النوع من القضايا.

و في نفس هذا الاطار أشار تقرير أعدته جمعية تونسية مستقلة مختصة في الحوكمة
17
الى  

وجود نقائص على مستوى التنظيم الهيكلي للأجهزة الأمنية بتونس، على غرار ضعف 

لما هو الحال بالنسبة للفرق المختصة في  الامكانيات البشرية والمادية، ومحدودية التنسيق، مث

مكافحة الارهاب الموجودة في سلكي الأمن الوطني و الحرس الوطني اضافة الى  القطب 

كما تمّت الاشارة الى الصعوبات التي تواجهها  .الأمني لمكافحة الارهاب والجريمة المنظمة

رهاب اضافة الى تجارة السلاح المؤسسة الأمنية عموما في التعاطي مع الجرائم  المالية والا

 والجرائم الالكترونية عبر الانترنات.

 دور وظيفة الامتثال لدى الخاضعين  ( ج

المالية بأنها  عن وظيفة الامتثال في المؤسسات البنكية أوو بصفة مجانبة للحقيقة يعرف غالبا 

 غير حيوية و لا تدخل في المجال الربحي لهذه المؤسسات ، ممّا قد يجعلها مهمشة و ثانوية 

العمليات التي  تمكن من رددحتى ت و بالتالي قد لا يتم تخصيص الموارد البشرية الكافية لها

 التصريح بها لدى اللجنة التونسية للتحاليل المالية.تتعلق بالإرهاب و

 مكافحة تمويل الارهاب  مجال نجاعة التعاون الدولي في محدودية ( ح

قتصر على تعزيز التنسيق و التعاون تإن مكافحة ظاهرة الجريمة الإرهابية في تونس لا 

شمل أيضا مجال التعاون الدولي باعتبار طبيعة تالوطني بين مختلف الجهات المعنية، بل 

مجموعة من الآليات على غرار إجراءات  هذا التعاون و يغطيالبعد الدولي لهذه الجرائم. 

من  التودل الى  تسليم الإرهابيين و طلبات التعاون التي تمكن الأجهزة الأمنية  و القضائية 

 معرفة هوية المتورطين في الارهاب و محاكمتهم .

وتعتبر محدودية طلبات التعاون الدولي المرسلة من طرف الجهات القضائية في تونس حول 

تمويله، دليلا على وجود قصور في هذه المنظومة نتيجة لغياب الكثير من  الارهاب و

 الدوافع أو المعلومات الضرورية  قصد تحليلها واستغلالها في توجيه طلبات التعاون الدولي.

                                                 
2017المصدر : جهات انفاذ القانون   16  
" 2016المصدر : الجمعية التونسية للحوكمة " التقرير السنوي   17  
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 تعلق بغسل الأموال طلب  100من ضمنها  354هذا و قد بلغ عدد طلبات التعاون الدولي 

بينما لم يسجل   3أمّا الارهاب فقد اقتصر عدد الطلبات المتعلقة به على  .بالفساد 105و 

توجيه أي طلب تعاون دولي فيما يخصّ تمويل الارهاب
 18

 

كما أن عديد هذه الطلبات المرسلة لم تتلق الجهات القضائية في تونس أي ردّ حولها وهو ما 

و عدم توجيهها عبر المسالك قد يشير الى  محدودية المعلومات المدرجة بهذه الطلبات أ

المقبولة من طرف الدول النظيرة أو عدم احترامها لمبدأ ازدواجية القوانين. وقد تشير في 

 النهاية الى محدودية التعاون الدولي.

 الوضع الجيوستراتيجي لتونس  ( خ

في ضل المتغيرات التي شهدتها منطقة شمال افريقيا و المنطقة العربية عموما، أدبح موقع 

تونس الجغرافي يمثل مخاطر عالية تهدد الأمن و السلم في البلاد تأكد خادة مع ارتفاع 

.وتيرة الأحداث الإرهابية بتونس خلال السنوات الأخيرة
19
 

و قد لعبت تغيرات المشهد الليبي دورا محوريا في تنامي الخطر الارهابي على بلادنا، حيث 

كّن الجماعات الارهابية من ادخال كميات هامة تضاءلت عمليات المراقبة الحدودية وهو ما م

 2013من الأسلحة عن طريق ليبيا على غرار ما تمّ اكتشافه في مدنين و المنيهلة في سنة 

 من تخزين أنواع كثيرة من الأسلحة الثقيلة و الخفيفة.

وقد تصاعد هذا الخطر في ضلّ التجاء الجماعات المسلحة الليبية الى الهروب نحو الحدود 

التونسية تحت ضغط القتال مما قد يؤثر سلبا على المجهودات الأمنية و يزيد من مخاطر 

تنفيذ هجمات إرهابية داخل التراب التونسي  خادة في ضلّ  وجود عدد هام من أنصار 

  الأطراف المتناحرة ببلادنا .

ظمة و انتشار كما أفرزت التحولات التي شهدتها ليبيا توسعا لأنشطة التهريب و الجريمة المن

 يعتبر مناخ ملائم لأنشطة الجماعات ما الأسلحة خادة بعد سقوط النظام الليبي السابق  و هو

الإرهابية من ضمنها تنظيم القاعدة الذي اتخذ من المنطقة قاعدة لمهاجمة دول الجوار و هنا 

بؤر التوتر، التونسيين من المقاتلين وأخيرا تمثل عودة . يشتد التهديد الإرهابي على تونس

بالرغم من وجود خطط للتعاطي مع هذا الموضوع، لأبرز الذي تواجهه بلادنا. هذا والتحدي ا

على غرار العقوبات البدنية والمراقبة الأمنية المشددة بموجب قانون مكافحة الإرهاب، الاّ أنّ 

تبدو  نجاعة هذه العقوبات في اطار معاضدة المجهود الوطني لمكافحة الارهاب و تمويله

خادة من جهة أخرى، تضمنت الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب نقطة غير كافية. 

 عداد برامج اعادة تأهيل و ادماج المقاتلين الإرهابيين العائدين.بص

 
                                                 

2016تقرير التقييم المشترك لتونس المصدر :   18  
       Center for strategic and diplomatic studies    2015المصدر : 19
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 المخاطر المتعلقة بتمويل الارهاب مصفوفةالخلاصة وتحديد  3.2.6

 الارهاب الى دراسة جانبين مهمين وهما:أفضت المنهجية المعتمدة في تقييم مخاطر تمويل 

 شملت خادّة دراسة مسار التدفقات المالية المشبوهة من حيث منشأهاالتهديدات:  -

كما تمّت الاشارة الي بعض  .مصدرها و حجمها بغض النظر عن مدى شرعيتها ووجهتها  و

ية المنبثقة عن الطرق و الأدوات المستعملة في نقل هذه الأموال. وقد  اتفقت اللجنة الفرع

فيما يخصّ مسألة تمويل الارهاب غير أن نسق  تهديدات مرتفعةلجنة القيادة أن تونس تواجه 

 في تراجع.هذه التهديدات 

تعدد الهياكل والجمعيات  تكوينبالجوانب التشريعية المتعلقة ب تعلقت أهمهانقاط الضعف:  -

العدد الى  لإضافةبا،  التنسيق الوطنيما يحد من نجاعة الارهاب وتمويله م كافحةالمعنية بم

محدودية الامكانيات المادية والبشرية و لتصاريح بالشبهة المتعلقة بتمويل الإرهابالمحدود ل

 مكافحة في ضل تصاعد خطر المتغيرات الجيوستراتيجية للمنطقة.اللأغلب الهياكل المعنية ب

ضعف مرتفعة  ن تونس تشكو من نقاطو قد اتفقت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة القيادة أ

 بخصوص مسألة تمويل الارهاب.نسبيا  

بخصوص تمويل الارهاب كما هو  مخاطر مرتفعةوبناء على ذلك يستنتج أن تونس تواجه 

 مبين بمصفوفة المخاطر المبينة أدناه :

 مصفوفة مخاطر تمويل الإرهاب

 

 

 

 

 

 

ت
دا

دي
ه
لت

ا
 

 مرتفعة 

   

 تمويل الارهاب
مرتفعة  

 نسبيا

 
  

 متوسّطة  

منخفضة      

 نسبيا

 منخفضة     

     

  

 مرتفعة  مرتفعة نسبيا متوسّطة منخفضة نسبيا منخفضة

  

 نقاط الضعف
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 تحليل المخاطر القطاعية المتصلة بجهات الابلاغ .7
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 القطاع البنكيمخاطر  1.7

 تموقع القطاع البنكي التونسيفي  1.1.7

القطاع البنكي التونسي في وضعية جيدة مقارنة ببعض الدول العربية من حيث  يعتبر

ة. حيث يحتل المرتبة الثانية بعد المغرب التي يبلغ عدد السكان لكل فرع يرفصال اتمؤشر

ساكن لكل فرع  12100فيما يتمركز في مستوى  بتونس 6500ساكن مقابل  6000بنكي بها 

 بالأردن.
 العربية بالدول الصيرفة مؤشرات تطور 

مؤشر الصيرفة عدد السكان لكل فرع بنكي البلد
20

 

 %66.1  6.500 تونس

المغرب
21

 6.000 68 % 

 12.100    الاردن
22

 
23

34% 

ساهم هذا القطاع في خلق مواطن الشغل حيث سجّل عدد العاملين ي، و على مستوى التشغيل 

في نفس فرع بنكي  124 فتح. و يفسر هذا التطور الإيجابي ب2015سنة  %1.7ارتفاعا بـبه 

ولاية ، لا سيما في المناطق الحضرية  24، في نطاق سياسة توسيع الشبكة البنكية في  السنة

في موفى  فرع 1701بلغ عدد الفروع البنكية إجمالا  و بذلكذات الكثافة السكانية العالية. 

و يوضح الرسم البياني التالي تطور العدد . 2014سنة فرع ل 1625مقابل  2015سنة 

 الجملي للعاملين بالقطاع البنكي .

 البنكي  تطور العدد الجملي للعاملين بالقطاع

 2015المصدر: التقرير السنوي للجمعية المهنية التونسية للبنوك و المؤسسات المالية لسنة      

                                                 
 = عدد الحسابات البنكية/ عدد المتساكنين  (Taux de bancarisation) الصيرفة مؤشر  20  

21 BANK AL-MAGHRIB - RAPPORT ANNUEL SUR LA SUPERVISION BANCAIRE EXERCICE 2015 

 (2015التقرير السنوي للبنك المركزي الأردني ) 22
 (2015التقرير السنوي السابع و الثلاثون لجمعية البنوك في الأردن )  23

18933 

19901 
20267 

20779 
21177 

21478 

17500

18000

18500

19000

19500

20000

20500

21000

21500

22000

201020112012201320142015



  التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب

      

 

70 

         CTAF-2017 ©                                                                    © 2017 -اللجّنة التونسيةّ للتحاليل الماليةّ

 

، اضقافة  2015-2013فتقرة  خقلالكما يوضح الرسمان التاليان تطور شقبكة الفقروع البنكيقة 

 الى تطور مؤشر التركز البنكي لذات الفترة .

 تطور عدد السكان لكل فرع بنكي )بالألاف ( شبكة الفروع البنكية

  
 2015التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي  :المصدر

يتعلقّ بالإيداعات المعبأة من قبل البنوك و القروض المسندة من قبلها ،فتشير  فيماو 

إجمالي  من%97المقيمة تستحوذ على نسبة ، أن البنوك 2015 إلى نهاية سنةالإحصائيات 

 من إجمالي القروض. و فيما يتعلقّ بالمبالغ، فتشير الأرقام المبينّة  %98الإيداعات و 

التالي إلى نصيب كل من البنوك المقيمة و غير المقيمة في تجميع الإيداعات و منح  بالجدول

 القروض.

 حصة البنوك المقيمة و غير مقيمة في تجميع الايداعات و منح القروض

 2015المصدر : التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي 

 .المودعين دنف حسب المعبأّة الإيداعات توزيع الآتي البياني الرسم يبينّ و

 

 

 

 

الإيداعات و القروض إلى 

 2015 موفى سنة
البنوك  حصة

 مقيمةال

حصة البنوك غير 

 مقيمةال

 المبلغ الجملي

ن يللحرفاء ) بملايإيداعات 

 الدنانير (
52071 1511,475 53582,475 

ن يقروض للحرفاء ) بملاي

 الدنانير(

59604 1091,238 60695,238 
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 (%الإيداعات المعبأة حسب صنف المودعين )بــ

 

 2015المصدر : التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي           

تشير   2015و فيما يتعلقّ بأنظمة الدفع، فصنّ الإحصائيات الخادة بسنة  من جانب آخر ،

للمقادة"" المصرفية المشتركة العدد الجملي لعمليات المقادة عبر منصة  إلى أنّ 
24
 قد  

، موزّعة وفقا رمليون دينا 119 156,148 عملية بمبلغ جملي قدّر بــ  48 390 580بلغ 

مع الإشارة إلى أنّ المبلغ الجملي لعمليات المقادة خلال سنة لنوع الورقة المالية كالتالي 

 : مليون دينار 124 885,960 قد بلغ 2016

 

نقديات "العمليات المنجزة من قبل قد اتضح أنّ و في نفس الإطار الخاص بأنظمة الدفع، ف

عملية بمبلغ جملي قدّر بــ  مليون 58 على ، 2015سنة خلال عددها قد اقتصر " تونس

 مليون دينار. 7191

هذا و يشار إلى أنّ عدد البطاقات البنكية
25
بطاقة فيما  3067000بــ  2015قدّر خلال سنة  

 تاجر. 13 661قدّر عدد التجار المنخرطين في خدمة الدفع بواسطة البطاقات البنكية بــ 

                                                 
 24 cles/?lang=ar-http://www.sibtel.com.tn/telecompensation/chiffres  
 25 http://www.monetiquetunisie.com/index.php/fr/statistique.html  

http://www.sibtel.com.tn/telecompensation/chiffres-cles/?lang=ar
http://www.monetiquetunisie.com/index.php/fr/statistique.html
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في المنظومة الوطنية لمكافحة  كفاعل أساسي من جانب آخر، فصنّ تحليل أهمية القطاع البنكي

ت الجغرافية للبلاد من حيث تموقعها في غسل الأموال  لا يمكن أنّ يتمّ في منأى عن المعطيا

شمال افريقيا و قربها من عديد الدول الاوروبية من جهة وخصودية  العلاقة  التي تربطها 

مع الجارتين الجزائر و ليبيا من حيث طبيعة القطاع البنكي بالدولة الأولى في الذكر و الواقع 

لها تأثير كبير على مستوى الخطر الأمني و السياسي بالقطر الليبي و هي عنادر خارجية 

 الذي يمثلّه القطاع من حيث جاذبيته لغسل الأموال.

و بغرض دراسة مخاطر القطاع البنكي التونسي و الوقوف على مستوى التهديدات التي 

في مجال غسل الأموال و نقاط الضعف التي يعاني منها ، تمّ الاعتماد على آلية البنك  تتردّد

اطر الدول في مجال غسل الأموال و تمويل الإرهاب. و تتكون هذه الآلية الدولي لتقييم مخ

من العديد من المحاور منها ما هو مخصص لتقييم التهديدات العامة و القطاعية كما تضمنت 

مجموعة من المحاور لتقييم نقاط الضعف القطاعية والعامة للدولة وفقا لعوامل مختلفة لها 

 للمخاطر و قد تمّ تحديدها حتى تتناسب و القطاع موضوع التقييم. تأثير على المستوى النهائي

 في تهديدات القطاع البنكي  2.1.7

إنّ تحديد مستوى التهديدات التي يمثلّها القطاع البنكي في مجال غسل الأموال، يلوح شديد 

يمكن لها أن الارتباط بمدى جاذبية هذا القطاع للأموال المشبوهة ولعلّ من أبرز الأرقام التي 

نذكر أهمية عدد التصاريح الواردة من هذا القطاع على اللجّنة  تعكس هذه التهديدات،

من  % 97و التي مثلّت ما يقارب  2017إلى بداية  2005التونسية للتحاليل المالية منذ سنة 

 :مجموع التصاريح الواردة على اللجّنة 

  
 الماليةالمصدر: إحصائيات اللجنة التونسية للتحاليل 

و على الرغم من أنّ أهمية هذا الرقم تعتبر نسبية و قد تفسّر في جانب منها بمحدودية وعي 

تهم في مجال مكافحة غسل بقية الخاضعين لواجب التصريح بالواجبات المنوطة بعهد

، إلا أنهّ و في المطلق لا يمكن نفي أنّ النسبة المتعلقة بالمؤسسات البنكية كمصدر هام الأموال
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للتصاريح بالشبهة تعكس أهمية الإقبال على الساحة البنكية التونسية كقناة لتمرير أموال 

مشبوهة حيث أن التحليل الاستراتيجي للتصاريح التي تمّت إحالتها على القضاء من قبل 

من هذه التصاريح  % 47، أظهر أن نسبة 2011اللجّنة التونسية للتحاليل المالية منذ سنة 

علقّت بملفات مصنفّة ضمن المرحلة الأولى و الثانية من مراحل غسل الأموال أي المحالة قد ت

 م فكرة استغلال الساحة البنكية التونسية كمنصة عبور. يدعمرحلتي التوظيف و التمويه مما 

تصريحا بالشبهة  414، تمّت إحالة عدد 2005من جانب آخر، تشير الأرقام إلى أنهّ منذ سنة 

عن مؤسسات بنكية و تعلقّت بعمليات غسل أموال و قد تمّ فتح تحقيق على القضاء ددرت 

في أغلبها لتضافر قرائن قوية على استغلال المؤسسات البنكية المتواجدة بالساحة المالية 

التونسية في عمليات فعلية لغسل أموال و بذلك تمّ الارتقاء بالشبهة الحادلة في بداية العملية 

المتداخلين في العمليات المالية المسترابة موضوع الملفات المحالة إلى تهمة غسل أموال ضد 

 و التي تمّ فتح تحقيق في جلهّا. 

 

 المصدر: إحصائيات اللجنة التونسية للتحاليل المالية

من جانب آخر، فصنّ الحديث عن غسل الأموال يستدعي بداهة تحديد حجم المبالغ المشتبه في 

الذي تواجهه المؤسسات البنكية  حجم الرهان الماليمصدرها لتكوين دورة أوضح عن 

الذي قد يكون مصدر إغراء للعاملين بها باعتبار أنّ نشاط هذه المؤسسات هو قائم بالنهاية و

على قبول الودائع و انجاز العمليات المالية مقابل عمولات تزداد قيمتها بارتفاع حجم المبالغ 



  التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب

      

 

74 

         CTAF-2017 ©                                                                    © 2017 -اللجّنة التونسيةّ للتحاليل الماليةّ

 

ر إلى أنهّ وفقا للتحليل الاستراتيجي للتصاريح الصادرة المعهودة لها.  و في هذا السياق ، نشي

و إلى غاية موفى  2011عن مؤسسات بنكية و التي تمّت إحالتها على القضاء منذ سنة 

  10، اتضح أنّ معدل حجم الأموال موضوع الملفات المحالة على القضاء قدّر بــ  2016

 مليار دينار. 

ه وفقا لمخرجات ذات التحليل اتضح أن نسبة تناهز و لتفسير اوضح لهذا الرقم ، نشير أنّ 

مليون  10من التصاريح التي تمت إحالتها على القضاء قد تعلقّت بمبالغ مالية تفوق  53%

 دينار تليها في المركز الثاني  التصاريح التي تعلقّت بمبالغ تراوحت بين ما يعادل مليون 

 % 75لهذين الرقمين يستخلص أنّ ما يفوق  . و وفقا  % 26مليون دينار و ذلك بنسبة  10و 

من الملفات الصادرة عن المؤسسات البنكية و التي ثبتُ وجود قرائن قوية و متضافرة على  

أنهّا تتعلقّ بنشاط غسل أموال قد تعلقّت بمبالغ هامة تعدّ بما يعادل ملايين الدينارات مما 

ل الأموال لاستغلالها كحلقة في يعكس مدى جاذبية الساحة البنكية لمهندسي عمليات غس

 مسار التبييض.   

 

 المصدر: إحصائيات اللجنة التونسية للتحاليل المالية

و في ذات السياق المتعلقّ بالتحديد الكمي للأموال المشتبه في مصدرها، و حيث أنّ القانون 

المتعلقّ بمكافحة الإرهاب و منع غسل الأموال، منح للجّنة في   2015-26الأساسي عدد 

أيام يتمّ في  5دلاحية تجميد الأموال موضوع العمليات المشبوهة مدّة  131فصل ال

ف على النيابة العمومية التي من دلاحياتها إمّا الإبقاء على التجميد أو غضونها إحالة المل

رفعه. و في هذا الإطار تشير الإحصائيات أنّ اللجّنة التونسية للتحاليل المالية قامت منذ سنة 

 .دينار التونسي مليون 90جملي ما يناهز  بتجميد مبلغ 2011
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و في إطار التعمّق في مصادر التهديدات المحيطة بالقطاع البنكي التونسي في مجال غسل 

الأموال ، يلوح جليا وفقا للإحصائيات المتعلقة بصفة الأشخاص المتداخلين في العمليات 

المشبوهة التي ارتأت التحريات إحالتها إلى النيابة العمومية لتضافر القرائن القوية لارتباطها 

من التصاريح بالشبهة المحالة قد تعلقّت بأشخاص  % 70غسل اموال، أنّ أكثر من  بنشاط

غير مقيمين تبعا للتعريف المعتمد بمجلةّ الصرف ، أي أنّ أغلب العمليات المشبوهة قد تمّت 

بالعملة الأجنبية و بذلك يستخلص أنهّ تمّ استغلال الحسابات المفتوحة لدي مؤسسات بنكية 

كحسابات عبور الغرض منها التمويه و فصل الأموال عن مصدرها الأدلي متواجدة بتونس 

 غير المشروع و إضفائها المظهر الشرعي بأختام تونسية.  

 

 المصدر: إحصائيات اللجنة التونسية للتحاليل المالية

ضة للاستغلال من و حيث وفقا لما تمّ بيانه آنفا ، فصنّ الساحة البنكية التونسية تلوح جد معرّ 

قبل غاسلي الأموال خادة في مرحلة التمويه أي المرحلة الثانية من المسار التقليدي لتبييض 

الأموال و بالنظر للحجم الهائل للأموال التي تمّ تجميدها خلال الخمس سنوات الأخيرة و التي 

لمالي للملفات التي الحجم الهائل للرهان ا لىإمليون دينار بالإضافة  18ناهز معدلها السنوي 

من الناتج  % 2مليار دينار أي ما يناهز  2سنوي بــ ال همعدل ها و الذي يقدّرتسادر تتمّ 

، فصنّ جميع هذه العوامل كانت سببا في تصنيف تهديدات القطاع لتونسالمحلي الاجمالي 

لة لغير أنهّ يعتبر وجهة مفضّ  جلياالبنكي التونسي في مستوى مرتفع نسبيا خادة و قد اتضح 

 المقيمين.
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 في نقاط ضعف القطاع البنكي 3.1.7

إنّ تحديد نقاط ضعف القطاع البنكي التونسي اعتمد على محورين أساسين، الأول ارتكز 

على تقييم مؤشرات عامة لها تأثير مباشر على نوعية الرقابة الخادة بمكافحة غسل الأموال 

البنكية التي بدورها تمسّ من المستوى العام لنقاط و الثاني تعلقّ بمؤشرات خادة بالخدمات 

 ضعف القطاع البنكي.

نقاط ضعف القطاع البنكي في مستوى و وفقا للترقيم المسند لمختلف العوامل ، فقد تمركزت  

  كما يبرزه الرسم البياني التالي :مرتفع نسبيا 

 

 تقييم المؤشرات العامة في ( أ

بالنسبة لنقاط ضعف القطاع البنكي بالأساس إلى   مستوى الترقيمل الارتفاع النسبييعود 

 التالية:نقاط الضعف ترقيم ل الارتفاع العام

  مستوى إلمام موظفي البنوك بمكافحة غسل الأموال : 

مكافحة غسل الأموال و حول هذا المؤشر، تجدر الإشارة أن أول خط دفاع في منظومة  

بالقطاع البنكي تتمثلّ في الموظفين العاملين بالفروع و الذين هم في علاقة مباشرة بالحرفاء 

التي متطلبات لوتستوجب منهم طبيعة عملهم القيام بتدابير العناية الواجبة تجاه الحرفاء وفقا ل

هذا  من المعايير الدولية.جاء بها قانون مكافحة تمويل الإرهاب ومنع غسل الأموال المستمدة 

النوع من الموظفين هو أحد أهم الحلقات التي يجب التركيز عليها لتعزيز نجاعة القطاع 

 مرتفع

 

 مرتفع نسبيا

 

 متوسط

 

 منخفض نسبيا

 

 منخفض
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البنكي التونسي في مجال مكافحة غسل الأموال ، هدف يرتبط تحقيقه بمدى قدرة القطاع 

ختلف على توفير التكوين المناسب لموظفيه حتى تتوفرّ له المعرفة الكافية لمجابهة م

الوضعيات و التعرف على جميع الأنماط المستحدثة في غسل  الأموال. و الإشكال المطروح 

أنّ عدد الدورات التكوينية في هذا المجال لا يزال محدودا بالإضافة إلى أنهّ في أغلب 

الأحيان تشمل هذه الدورات عددا محدودا من موظفي المؤسسات البنكية و في الغالب ما 

 الامتثال بمؤسساتهم. اداراتيدون منها  إلى ينتمي المستف

و في هذا الإطار المتصل بمدى احترام الإجراءات الخادة بمكافحة غسل الأموال من قبل 

موظفي المؤسسات البنكية و وفقا للردود الواردة على اللجّنة في شأن استبيان تمّ ارساله الى 

المؤسسات البنكية تضمّن سؤالا حول مدى تطبيقها للإجراء الخاص بطلب موافقة الادارة 

ربط علاقة مع حريف مصنفّ من ذوي المخاطر العالية ، فقد كانت الأجوبة العامة عند 

متباينة ، حيث اتضح أنّ بعض البنوك مواظبة على تطبيق هذا الإجراء فيما لاحت نسبة 

 هامة من المؤسسات التي لا تقوم بتطبيقه  كما يبينّه الرسم البياني التالي : 

 

  للتحاليل الماليةإحصائيات اللجنة التونسية  المصدر:

  لمام موظفي البنوك بتراتيب الصرف و التجارة الخارجية :إمستوى 

بالنظر الى التهديدات التي سبق الاشارة اليها و المرتبطة بالحركة الهامة للأشخاص غير 

قانون الصرف في الحياة الاقتصادية في تونس سواء كانوا ذوات مادية  ىعلى معن ينالمقيم

أو اعتبارية، فانه بالمقابل تشكو الساحة البنكية بتونس عديد النقائص على مستوى فهم 

الاجراءات المرتبطة بالصرف و التجارة الخارجية مما يسهل على المجرمين استغلال هذا 

 الأمر للقيام بعمليات مشبوهة.
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  : الإجراءات والممارسات الخاصة بالرقابة المصرفية 

و بالتحديد بالإدارة العامة للرقابة المصرفية التونسي على الرغم من أنهّ تمّ بالبنك المركزي 

تركيز فريق رقابة ميداني أوكلت له مهمة انجاز مهمات تفقدية ميدانية للتأكد من تطبيق 

دتها في مجال مكافحة غسل الأموال، إلا أنّ فاعلية جبات المنوطة بعهاالمؤسسات البنكية للو

هذا الجهاز تبقى رهينة عاملين اثنين و هما : ضعف الموارد البشرية حيث لم يتجاوز عدد 

 30أعضاء يقومون بتغطية ساحة بنكية تتكون من أكثر من  3الأعضاء القارين بهذا الفريق 

د في محدودية عدد مهمات  الرقابة التي تمّ أمّا العامل الثاني فيتجسّ . مؤسسة بمختلف أنواعها

مما يضعف من دور هذا  2016و  2015مهمات بين سنة  7انجازها فعليا و التي لم تتجاوز 

الفريق في الكشف و التصدي للتهديدات التي تمثلها مختلف المؤسسات البنكية المتواجدة 

 بالساحة البنكية التونسية. 

 نكية: أنظمة الامتثال بالمؤسسات الب 

إن نجاعة انظمة الامتثال يبقى رهين توفر عديد المستلزمات بهذا الجهاز الداخلي للمؤسسات 

البنكية، لعلّ أهمها يتمثلّ في  توفير الموارد البشرية المناسبة من حيث العدد و التكوين في 

في ادارات الامتثال تشكو من نقص فادح من  الا أن العديد  مجال مكافحة غسل الأموال.

لردد  العمليات  الضروريةزمة و من الأدوات و التطبيقات المعلوماتية لاالموارد البشرية ال

 . المسترابة 

الامتثال لإدارات الموارد البشرية المتاحة بأنّ  تقييم المخاطر استبيانبالواردة تشير الردود و 

  .من البنوك  % 76,5لـ و ذلك بالنسبة  5لا يتجاوز عدد موظفيها  
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المؤسسات البنكية في إطار ذات الاستبيان على أنّ  محدودية الموارد البشرية   كما تؤكّد

 إلا أنّ  نسبة في إطار مكافحتها لغسل الأموال.بالنسبة لها نقطة ضعف أساسية تعتبر 

من البنوك تعتقد أنّ محدودية الموارد البشرية من أهمّ نقاط ضعف منظومة  82,35%

 المكافحة لديها.

 

  : فعالية متابعة العمليات المشبوهة و التصريح بها 

على الرغم من أنّ المؤسسات البنكية تستحوذ على النصيب الأكبر كمصدر أساسي 

يكون عليه  تبر محدودا بالمقارنة بما يجب أنللتصاريح الواردة على اللجّنة ، إلا أنّ عددها يع

إذا ما أخذنا بالاعتبار حجم التهديدات التي يواجهها القطاع خادة الخارجية منها كما تمّ بيانه 

 آنفا.  

ن توزيع صو مثلما أبرز التحليل الاستراتيجي الذي قامت به اللجنة التونسية للتحاليل المالية ف

تباين على مستوى نشاط التصاريح بالشبهة الواردة من البنوك يشير بكل وضوح الى وجود 

الابلاغ عن العمليات المسترابة. وعادة ما تلجأ بعض البنوك المصرحة بالقيام بالتصاريح بعد 

انجاز العمليات المشبوهة والتي كان من المفترض أن تمتنع عن انجازها و النظر في قطع 

يات تحمل العلاقة في ضلّ وجود قرائن متضافرة على أن العمليات التي أنجزوها هي عمل

المتعلق  2015لسنة  26على ارتباطها بأعمال غير مشروعة على معنى القانون عدد 

 بمكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال.

ومن ناحية أخرى و اعتبارا لمخرجات "عملية حنبعل" الخادة بالتدفقات النقدية بالعملة عبر 

لعناية تجاه عديد العمليات التراب التونسي، يتضّح أن بعض البنوك لم تقم بداية بواجب ا

حسب مقتضيات نفس  بالشبهة المرتبطة بالنقد السائل بالعملة و لم تقم بواجب التصريح

 القانون.
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يات النقدية التي تعادل أو لبالعم الى البنك المركزي التونسي التصريحواجب و فيما يخصّ 

دينار 5000تفوق ما قيمته 
26
فان عديد البنوك لم المنجزة من طرف  الحرفاء العرضيين، و 

 . العملياتهذه تقم الى الآن بواجب التصريح ب

  تطبيق العقوبات الإدارية و الجزائية: 

المؤسسقات البنكيققة للإجققراءات و جزائيقة تتعلققق بعقدم امتثققال  ادققدارأية عقوبقات اداريققةعقدم 

 التراتيب الخادة بمكافحة غسل الأموال و

  :توفر و إمكانية النفاذ إلى المعلومات المتعلقّة بالمستفيد الحقيقي 

خلط حيث يتمّ عامة  أهم العوائق المتعلقّة بهذا المؤشر تتلخص في فهم المصطلح في حد ذاته

مفهومه مع مفهوم مسير الذات المعنوية و بالتالي عدم القدرة على توفير البيانات المتعلقة 

الخادة بحرفاء القطاع البنكي للسلطات عند الاقتضاء. بالمستفيدين الحقيقيين
27

 

 نقاط ضعف المنتجاتفي  ( ب

من  6من جانب آخر، فصن مستوى مؤشر نقاط الضعف، يفُسّر في جزء منه بتصنيف عدد 

مستوى مرتفع نسبيا فيما تمركزت بقية  فيالتي شملها التقييم و المنتجات  لبنكيةالخدمات ا

 الخدمات في مستوى متوسط.  

 اعتمدت لجنة القيادة ،الخدمات البنكية المرتبطة بالمنتجات وضعف الولتقييم مستوى نقاط 

 آلية البنك الدولي:  مثلما حدّدتهاعلى تقييم العوامل التالية 

 القيمة الجملية .1

 حجم معدل العمليات .2

 المستوى العام للمخاطر التي تمثلها قاعدة الحرفاء .3

 وجود مظهر الاستثمار .4

 النشاط القائم على النقدمستوى  .5

 مدى تواتر العمليات المالية الدولية .6

    مدى استعمال الخدمة دون الافصاح عن الهوية / استعمال عام للخدمة .7

  وجود أنماط /تطبيقات عن  استغلال  الخدمة البنكية في غسل الأموال  .8

  استعمال الخدمة البنكية في التهرب الضريبي و التحيل .9

 دعوبة الحصول على أرشيف العمليات  .10

 استعمال الخدمة البنكية عن بعد .11

 امكانية توفير الخدمة البنكية عن طريق وكلاء .12

 توفر آليات رقابة خادة و اضافية تتعلقّ بمكافحة غسل الأموال للخدمة البنكية .13
                                                 

  26 الموجه الى الوسطاء المقبوليين 2012لسنة  11وفقا لمقتضيات منشور البنك المركزي  التونسي عدد  
و المتعلق بالمستفيدين الفعليين  2017مارس  02المؤرخ في  2017لسنة  3المالية القرار عدد  التونسية  للتحاليل أصدرت اللجنة     27  
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العوامل على الخدمات البنكية اعتمادا المنتجات و و فيما يلي النتائج الكاملة لتقييم نقاط ضعف

 السالف تعدادها .

وقد تمّ التودل الى هذه النتائج بعد فرز و تحليل اجابات البنوك على الاستبيانات التي تمّ 

ييم الوطني لمخاطر غسل الأموال توجيهها لهم في اطار المنهج الاستبياني المعتمد بالتق

  تمويل الارهاب.و
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 غير مقيم/شخص طبيعي/حساب ادخار 

 مقيم/شخص معنوي/حساب جاري 

 غير مقيم/شخص معنوي/حساب جاري 

 خدمات التجارة الدولية

 التحويلات الوطنية

 التحويلات الدولية

 الصكوك

 بطاقات الدفع الدولية

 البطاقات مسبقة الدفع

 … Western Union)خدمات تحويل الأموال  

 إدارة الأموال/الصيرفة الخاصة

 خدمات تأجير الخزائن الحديدية

#REF!

#REF!

 التوظيف طويل المدى للأموال

#REF!

#REF!

 مفتاح الرسم البياني

 مستوى نقاط الضعف النهائي للخدمة البنكية  

 مستوى نقاط الضعف الخادة بالخدمة البنكية  

 منخفض نسبيا       منخفضمتوسط        رتفع نسبيا      م       مرتفع         
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خدمات بنكية مصنفّة منتجات و  6تتضمّن عدد  تمّ تحديد قائمةفقد  كما تمّت الإشارة إليه ، و

على القطاع البنكي التونسي من خلال ثبوت أهليتها للاستغلال كقنوات  خطورةالأكثر  ذات 

و ذلك وفقا للردود الواردة علينا من المؤسسات البنكية المتواجدة بتونس و التي  غسل أموال

و فيما يلي بيان  تمّ توجيه الاستبيان إليها بالإضافة إلى رأي الرقابة المصرفية في الموضوع.

 هذه الخدمات :

أي  0,72: بلغ مستوى نقاط الضعف النهائي لهذه الخدمة الصيرفة الخاصة/إدارة الأموال .1

مرتفع نسبيا و يفسّر هذا الترقيم بأن أغلب الردود الواردة علينا أشارت أنه لم يقع دراسة 

الحجم الجملي لهذه الخدمة و لا تتوفر بيانات حول  معدل حجم العمليات بالإضافة إلى أنّ 

رفاء الذين يقبلون على هذه الخدمة يصنفّون  من ذوي المخاطر باعتبار أنهم من نوعية الح

أنّ إلى غسل الأموال دون التفطن  حساباتهم و عملياتهمأدحاب الثروات و يسهل عبر

 مصدرها غير شرعي. 

: تعتبر هذه الخدمة من بين أكثر الخدمات البنكية التي تمّت خدمات التجارة الدولية .2

ملفات غسل الأموال التي قامت اللجّنة التونسية للتحاليل المالية بدراستها معاينتها في 

وإحالتها على القضاء و قد تعلقّ جلهّا بمبالغ جد هامة كانت معنونة بعملات أجنبية.  وقد 

أكدت نتائج آلية البنك الدولي هذا المعطى من خلال تصنيفها في المركز الثاني من حيث 

 أي مرتفع نسبيا. 0,69قطاع البنكي بمستوى عام بلغ تمثيلها كنقطة ضعف بال

تعتبر هذه الخدمة البنكية هي الأخرى من بين أكثر الأدوات التي  التحويلات الدولية : .3

تمّت معاينتها في الملفات المحالة على القضاء من قبل اللجّنة. بلغ الترقيم المسند لهذه الخدمة 

الترقيم بأهمية كل من الحجم الجملي للمنتج و  أي مستوى مرتفع نسبيا و يفسّر هذا 0,68

معدل العمليات به بالإضافة إلى أهمية النشاط النقدي و طبيعة هذه الخدمة البنكية التي تقوم 

ازاء جرائم غسل  بالأساس على عمليات مالية دولية مما يرفع من مستوى الخطر الذي تمثلّه

 الأموال أو تمويل الارهاب.

: بلغ المستوى النهائي (…Western Union/MoneyGram) الخدمات تحويل الامو .4

أي انهّ مصنفّ ضمن نقاط الضعف المرتفعة نسبيا ويفسّر  0,66لنقاط ضعف هذه الخدمة 

بالخدمة بالإضافة إلى عدم توفر بيانات حول  وى بأهمية النشاط النقدي المرتبطهذا المست

المنتج القائمة على هذا آخر ، فصنّ طبيعة  الآمر بالدفع عند قبول الأموال في تونس. من جانب

عتبر أحد العوامل التي ساهمت في الرفع من المستوي النهائي تتحويل الأموال بين الدول 

 لنقاط الضعف الخادة بهذه الخدمة.
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 خدمات تأجير الخزائن الحديدية .5
28

 0,66: بلغ المستوى النهائي لنقاط ضعف هذه الخدمة 

قع دراسة تأي انهّ مصنفّ ضمن نقاط الضعف المرتفعة نسبيا و يفسّر هذا المستوى بأنه لم 

الحجم الجملي لهذه الخدمة و لا تتوفر بيانات حول  معدل حجم العمليات بالإضافة إلى أنّ 

مة كما أنهّ يستحيل على المؤسسة البنكية حجم النقد يعتبر مرتفعا جدا نظرا لطبيعة الخد

معرفة نوع العمليات المنجزة نظرا لأن عقد الكراء يلزم البنك بتوفير الخزائن الحديدية و 

تأمينها دون معرفة ما يقوم الحرفاء بوضعه بهذه الخزائن و هو ما قد يجعله ملاذا لغاسلي 

غسل أموال و هي السرية المطلقة  الأموال باعتبار أنها توفر أحد أهم عوامل نجاح عملية

 خادة و أنهّ قد ثبت على الصعيد الدولي استغلال هذه الخدمة لأغراض غير شرعية.

بلغ المستوى  الحسابات الجارية المفتوحة بأسماء أشخاص معنويين غير مقيمين: .6

أي انهّ مصنفّ ضمن نقاط الضعف المرتفعة نسبيا.  0,64النهائي لنقاط ضعف هذه الخدمة 

 تميز بأهمية العمليات المالية الدوليةي الجملي لهذه الخدمة مرتفعا نسبيا. وعتبر الحجم ي

نظرا لطبيعة الحساب المعنون بالعملة الأجنبية بالإضافة إلى أنّ نوعية الحرفاء تمّ  المنجزة

التي  على معنى قانون الصرف بتونس و تصنيفها ذات مخاطر نظرا لصفتهم كغير مقيمين

 ع من خطر استغلالهم في عمليات غسل أموال عابرة للحدود. رفّ ت  

 بخصوص تطور الجرائم المالية و مدى جاذبية الخدمات ووفقا لسبر آراء البنوك 

أنهّ ليس للبنوك أي إلى  و المنتجات في استغلالها في جرائم غسل الأموال، تشير النتائج

الضعف المرتبطة بالمنتجات نقاط بخصوص التهديدات التي تحوق بها و مشترك تصور 

 الخدمات التي يقدّمونها للحرفاء.و

عدى النقد و قطاع شركات التجارة الدولية التي تمثل فيما فكما يبرزه الرسم البياني التالي و  

ن باقي المنتجات المذكورة مثل الاعتمادات صمخاطر مرتفعة نسبيا لدى بعض البنوك ف

الدفع الإلكتروني و العمليات مع القطر الليبي لا تمثل المستندية و بطاقات الدفع و وسائل 

ت سالفة مخاطر هامة الا في تقدير بنك واحد لكل منتج أو خدمة من المنتجات و الخدما

 الذكر.

                                                 

 
28

للجنقة التونسقية للتحاليقل الماليقة المتعلقق بالمبقادئ التوجيهيقة  2تمّ تخصيص باب خاص بهقذه الخدمقة فقي الققرار عقدد     

 ترابة و التصريح بها و الخادة بالمهن المالية. لتردد العمليات أو المعاملات المالية المس
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و المتعلقّة بكل من التهديدات و نقاط ووفقا لمختلف العوامل التي تمّت الإشارة إليها آنفا 

فقد تمركز مؤشر مخاطر القطاع البنكي التونسي في مستوى مرتفع نسبيا كما هو الضعف ، 

 مبين بالمصفوفة أدناه :

ا
ت

دا
دي

ه
لت

ا
 

 مرتفعة 
     

 مرتفعة نسبيا

 

  
القطاع 

 البنكي 
 

 متوسّطة

     
 منخفضة نسبيا

     
 منخفضة

     

  

 متوسّطة منخفضة نسبيا منخفضة
مرتفعة 

 نسبيا
 مرتفعة 

  

 نقاط الضعف

 

 مسديي خدمات تحويل الأموال 
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طر قريب جدا لمستوى عالي اخمو بالتمعّن بدقة في المصفوفة، يبرز أنّ تموقع مؤشر ال

المخاطر مما يستخلص منه  أنهّ توجد العديد من العوامل التي يجب العمل عليها و تصحيح 

على التهديدات للحد من الخطر العام لاستغلال مسارها للتقليص من نقاط الضعف و الضغط 

 القطاع البنكي التونسي في غسل الأموال على الصعيدين الوطني و الدولي.

ضرورة إيجاد حلول لها لتلافيها مطلقة من حيث الولوية الأذات  نقاط الضعفمن بين و 

موال الفاسدة كي في استقطاب الأالحد من تأثيرها على المستوى العام لخطر القطاع البنو

في الجدول  مرتبة حسب الأولوية التالية ، العنادر، نشير إلى  استغلال نظامه في تبييضهاو

 :  التالي

 جدول : تحديد الأولويات و ترتيبها بغرض خفض المخاطر للقطاع البنكي

 الترقيم تحديد الأولويات  

 1 إلمام موظفي المؤسسات البنكية بمكافحة غسيل الأموال

 2 فعالية الإجراءات و الممارسات الخاصة بالرقابة المصرفية

 3 فعالية انظمة الامتثال

 4 فعالية متابعة العمليات المشبوهة و التصريح بها

 5 توفر و تطبيق العقوبات الإدارية

 6 توفر و امكانية النفاذ إلى المعلومات المتعلقّة بالمستفيد الحقيقي

 7 بطريقة موثوق فيهاتوفر نظام لتحديد الهوية 

 7 توفر و تطبيق العقوبات الجزائية

 9 توفر مصادر معلومات مستقلّة

 

و سوف يتم التطرق الى كل هذه العنادر من حيث الاجراءات و التوديات الواجب اتخاذها 

فوريا و الأخرى على المدى القريب و المتوسط في خطة العمل على المستوى الوطني و 

 .ختام هذا التقرير التي سنعرضها في
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 مخاطر السوق الماليةّ 2.7

 في تقديم  قطاع الأوراق المالية 1.2.7

يبلغ ، وشركة وساطة بالبوردة  23 ، 2015في موفى سنة  نشط بالسّوق المالية التونسيةت

ونسية عدّة جهات من البلاد الت بين متوزعة افرع 31عدد الفروع التجارية التابعة لها 

 ملايين دينار.  10يتراوح رأس مالها بين مليون و و

 و وفقا لمعيار نوعية التراخيص المسندة ، تتوزع شركات الوساطة كما يلي : 

 شركة مرخّص لها في ممارسة نشاط التصّرف في محافظ الأوراق الماليةّ الفرديةّ.  21 -

 شركات وساطة بالبوردة تمارس نشاط المؤسسة الراعية. 10 -

شركة تمارس نشاط مسك و حفظ حسابات الأوراق المالية التي تصدرها شركات  17 -

 المساهمة العامّة.

و يتميز قطاع السوق المالية بتوفر إطار قانوني شامل يكرّس لإجراءات الرقابة حيزّا هاما  

ابعة بمت مكلفّة مستقلةتعديلية وهيئة إدارية باعتبارها تسهر على تطبيقه هيئة السوق المالية 

 مدى امتثال العاملين بالقطاع للتشريع الجاري به العمل لضمان حقوق المدّخرين.

من جانب آخر و في إطار حماية السوق المالية التونسية من مخاطر استغلالها في غسل  

محصلات اجرامية اتخّذت مصالح هيئة السوق المالية مجموعة من التدابير والإجراءات 

 مكافحة الإرهاب.منع غسل الأموال وبهدف تفعيل الإطار القانوني و الترتيبي المتعلقّ ب

القائمة على المقاربة  لقطاع في مجال غسل الأموال تمّ الاعتماد علىو لتقييم مخاطر هذا ا

محورين أساسين يتجسّد الأول في تحديد التهديدات فيما يقوم المحور الثاني على استخراج 

  .موالالأ لغسلنقاط ضعف القطاع التي يمكن استغلالها من قبل المجرمين 

 الأوراق الماليةتهديدات قطاع في  2.2.7

جم رسملة البوردةبلغ ح
29
الاجمالي  داخليمن الناتج ال  % 21,1، 2015في موفى سنة  

بالأساس إلى عملية رسملة بعض البنوك العمومية التي مكّنت من تعبئة موارد ذلك يعود و

بحجم رسملة البوردات  في  امقارنتهإذا ما تمّت  ةضعيف نسبة يوه، هامة بصفة استثنائية

على غرار  % 75و   % 50دول ذات اقتصادات مماثلة لتونس أين تصل النسبة إلى 

 المغرب و الأردن. 

من جانب آخر متصّل بتحديد المبالغ
30

في ، يشار إلى أنّ رسملة البوردة التونسية قد بلغت 

بلغ حجم المبادلات على مستوى أسواق  وقدمليون دينار  300.19 ،2016سنة  موفى

                                                 
 هيئة السوق المالية – 2015التقرير السنوي   29

http://www.cmf.tn/indicateurs-sur-la-participation-%C3%A9trang%C3%A8re-4 30 

http://www.cmf.tn/indicateurs-sur-la-participation-%C3%A9trang%C3%A8re-4
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الرغم من أنّ هذه الأرقام قد تعكس  وعلىمليون دينار.  1740,7 خلال ذات السنة، البوردة

منظور غسل الأموال تعتبر هذه  ومنضعف مردودية البوردة التونسية إلاّ أنهّا في المطلق 

ر أموال ذات مصادر غير لتمري استغلالها كملاذالأموال هامة من حيث المبلغ حيث يمكن 

 شرعية بهدف غسلها و هو ما يعتبر تهديدا لهذا القطاع.

ية الخادة بقطاع البوردةو في ذات السياق المتعلقّ بالبحث في الأرقام الاحصائ
31
في  

قدّر حجم اقتناءات الأجانب للأسهم المدرجة  2016تجدر الإشارة إلى أنهّ خلال سنة  ،تونس

مليون دينار فيما بلغ حجم مبيعات الأسهم من قبل ذات الصنف  142,8بالبوردة التونسية 

مليون دينار و بذلك تقدّر مساهمة الأجانب في رسملة السوق المالية  262,2من الحرفاء 

 أي ما يناهز الربع. % 24,45التونسية بــ 

، فصنّ عدد  2017-2005و وفقا لإحصائيات اللجّنة التونسية للتحاليل المالية المتعلقّة بالفترة 

تصريحا أي  12التصاريح بالشبهة الواردة على اللجّنة من وسطاء البوردة لم يتجاوز 

 من مجموع التصاريح الواردة. % 0,58بنسبة تقدّر بــ 

 

 
 المصدر: إحصائيات اللجّنة التونسية للتحاليل المالية

، 2011مّ قبوله خلال سنة انّ أغلبها قدّ ت التصاريح يبرزكما أنّ التوزيع الزمني لقبول هذه 

بعمليات ذات دلة بالنظام السابق، ليتدنى مرة  امرتبطكان مباشرة إثر الثورة أي أنّ أغلبها 

 أخرى عددها خلال السنوات الموالية كما هو مبينّ بالرسم البياني أدناه : 

                                                 
http://www.cmf.tn/indicateurs-sur-la-participation-%C3%A9trang%C3%A8re-4 31 

http://www.cmf.tn/indicateurs-sur-la-participation-%C3%A9trang%C3%A8re-4
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 المصدر: إحصائيات اللجّنة التونسية للتحاليل المالية

أنهّ في إطار دراسة الملفات الواردة على اللجّنة التونسية للتحاليل لكن يشار في ذات السياق 

المالية، تمّت إحالة مجموعة من التصاريح بالشبهة  على القضاء و قد تمّ ضمنها معاينة 

استغلال البوردة التونسية في دمج  محصلات أعمال فساد تتمثلّ أساسا في قبول رشاوى 

مع الإشارة إلى أنّ التصاريح قد ددرت  ،ألف دينار 300متها في بعض الملفات يناهزت ق

 عن مؤسسات بنكية و ليس عن وسطاء بالبوردة. 

و وفقا لما سبق فصن ضعف عدد التصاريح بالشبهة الواردة من هذا القطاع يعتبر في حدّ ذاته 

 .تهديدا هاما من حيث امكانية استغلال البوردة التونسية لغايات اجراميةمؤشرا يعكس 

فيما يتعلقّ بصفة الأشخاص على معنى مجلةّ الصرف ، يشار إلى أنهّ من بين الملفات و

الشبهة بالصادرة عن الوسطاء بالبوردة و التي تمّت إحالتها على القضاء لتأكيد التحريات 

هذه كل و وفقا ل. بشخص غير مقيم هاالقائمة بشأن العمليات المصرّح بها، تعلقّ أحد

 داء ترقيم مرتفع نسبيا لتهديدات قطاع البوردة في مجال غسل الأموال.المعطيات فقد تمّ اس

 الأوراق الماليةنقاط ضعف قطاع في  3.2.7

م مجموعة من العوامل الأساسية المعتمدة في تحديد نقاط ضعف قطاع يو فقا لمخرجات تقي

 0,57بلغ البوردة بآلية البنك الدولي ، فقد تحصّل هذا القطاع على مستوى متوسط بترقيم 

 .  1من 
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 في تقييم المؤشرات العامة ( أ

بالترقيم المسند للنقاط التالية مرتبة بحسب درجة المتوسط لنقاط الضعف مستوى اليفسّر 

 :التقييم

  الإجراءات والممارسات الخاصة بالرقابة: 

مهمة مراقبة امتثال العاملين بالقطاع إلى هيئة السوق المالية بودفها سلطة تعديل  تعود 

للسوق المالية التونسية. و على الرغم من قيام هذه السلطة بنشر مجموعة من النصوص 

ها القانونية الهادفة إلى تفعيل الإطار القانوني و الترتيبي الخاص بمكافحة غسل الأموال إلاّ أنّ 

 ،منظومةالو هو ما يعتبر من النقائص الهامة في  صّ تكوين فريق مراقبة ميداني مختتقم بلم 

قد كان له انعكاس كبير على عدد التصاريح الواردة من هذا القطاع في ضل غياب المراقبة و

 و العقوبات الإدارية.

الرقابة  أن فعالية في اللجنة الفرعية المكلفّة بتقييم السوق المالية وعليه اعتبر المقيمون

 .بعنوان هذا العنصر 1من  0.5بدرجة  مستوى متوسطاسناد ترقيم يفسّرمما  ةمحدود

  مستوى إلمام موظفي وسطاء البورصة بمكافحة غسل الأموال : 

في في مجال مكافحة غسل الأموال ن بهذا القطاع من تدني المستوى المعرويشكو المهني

التي كان لها انعكاس كبير على عدد التصاريح هو ثاني أحد أهم العوامل ، وتمويل الارهابو

 الواردة من هذا القطاع  و التي تكاد تكون منعدمة على الرغم من أهمية التهديدات الواقعة

 .المحتملةو

 : أنظمة الامتثال لدى وسطاء البورصة 

يتعلقّ بضبط التدابير جديد بنشر ترتيب  2017قامت هيئة السوق المالية  خلال شهر جانفي 

بالتدابير  االتطبيقية لمنع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب و الذي تضمّن قسما خاد

 مرتفع

 مرتفع نسبيا

 

 متوسط

 منخفض نسبيا

 منخفض
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المستوجبة في مجال الرقابة الداخلية والتكوين المستمر. و نظرا لحداثة نشر هذا الترتيب فصنه 

 لا تتوفر أساسيات لتحديد فعالية أنظمة الامتثال لدى وسطاء البوردة.

الامتثال و قلة المراجع القانونية لفائدتهم في  بصدارةالبشرية المكلفة كذلك فان ضعف الموارد 

 .هذا العنصر  بعنوان 1من  0.5بدرجة  متوسطمستوى ترقيم تدعم المجال 

 نقاط ضعف المنتجاتفي  ( ب

فيما يلي النتائج الكاملة لتقييم نقاط ضعف المنتجات ذات الصلة بهذا القطاع اعتمادا على 

 :التاليةالعوامل 

 القيمة الجملية  -

 حجم معدل العمليات -

 المستوى العام للمخاطر التي تمثلها قاعدة الحرفاء -

 وجود مظهر الاستثمار -

 مستوى النشاط القائم على النقد -

 مدى تواتر العمليات المالية الدولية -

    مدى استعمال الخدمة دون الافصاح عن الهوية / استعمال عام للخدمة -

  في غسل الأموال  استغلال  الخدمة وجود أنماط /تطبيقات عن   -

  استعمال الخدمة في التهرب الضريبي و التحيل -

 دعوبة الحصول على أرشيف العمليات  -

 استعمال الخدمة عن بعد -

 امكانية توفير الخدمة عن طريق وكلاء -

 توفر آليات رقابة خادة و اضافية تتعلقّ بمكافحة غسل الأموال للخدمة  -

النتائج بعد فرز و تحليل اجابات وسطاء البوردة على الاستبيانات وقد تمّ التودل الى هذه 

التي تمّ توجيهها لهم في اطار المنهج الاستبياني المعتمد بالتقييم الوطني لمخاطر غسل 

 الأموال و تمويل الارهاب.
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 المالية حسب نقاط الضعف تصنيف منتجات السوق

  

 

 

 

 

 

وهي من دنف  ،ذات رأس مال متغيرّ من الصّنف الرقاعيشركات "الاستثمار  تحصلت

 1من  0.62بدرجة  ضعف مرتفع نسبيا مستوى نقاطعلى  مؤسسات التوظيف الجماعي، 

 . و يعود هذا الترقيم المتدني أساسا للعوامل التالية :بعنوان هذا المنتج

 من اجمالي الادول.  %  87يستحوذ هذا المنتوج على   -

يمكن للحرفاء انجاز عملياتهم نقدا دون المرور بمؤسسة بنكية  ما لم يتجاوز قيمة المعاملة  -

 .دينار 5000

 العمليات بسيولة مرتفعة مقارنة ببقية المنتجات.تتميز   -

، و هي مؤسسات توظيف صّناديق المشتركة للتوّظيف من دنف رقاعي الفيما تحصلت 

. و يعود بعنوان هذا المنتج 1من  0.53بدرجة  مستوى نقاط ضعف متوسط علىجماعي، 

 هذا الترقيم إلى العوامل التالية :

 يعتبر الحجم الجملي لأدول هذه الصناديق  متوسطا.  -

يمكن للحرفاء انجاز عملياتهم نقدا دون المرور بمؤسسة بنكية  ما لم يتجاوز قيمة  -

 .دينار 5000المعاملة 

شركات تتميز العمليات بسيولة مرتفعة على غرار العمليات المنجزة من قبل   -

 . " رقاعيذات رأس مال متغيرّ من الصّنف ال"الاستثمار 

و وفقا للمستوى الذي تمّ اسناده لكل من التهديدات و نقاط الضعف بقطاع البوردة فقد 

 مرتفع نسبيا كما تبرزه مصفوفة المخاطر التالية :مستوى القطاع في  هذا مخاطر تتمركز

 مفتاح الرسم البياني

 مستوى نقاط الضعف النهائي للخدمة       

 مستوى نقاط الضعف الخادة بالخدمة     

 منخفض منخفض نسبيا رتفع نسبيا    متوسط   م  مرتفع               
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 قطاع الأوراق الماليةمصفوفة مخاطر                    

اا
ت

دا
دي

ه
لت

 

 مرتفعة 

     
 نسبيا مرتفعة

 

 

قطاع الأوراق 

 المالية

  
 متوسّطة

     

 منخفضة نسبيا

     

 منخفضة

     

  

 متوسّطة منخفضة نسبيا منخفضة
مرتفعة 

 نسبيا
 مرتفعة 

  

 نقاط الضعف
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 مخاطر قطاع التأمين 3.7

تموقع قطاع التأمينفي  1.3.7
32

 

مقيمة مختصّة في  غير مؤسسات 6 من بينها مؤسسة 28في تونس قطاع التأمين  يضمّ  

فروع تابعين لشركات أجنبية(. و فيما يتعلقّ  4مكاتب تمثيلية و  2عمليات إعادة التأمين )

 بالمؤسسات المقيمة فهي تتوزّع وفقا للاختصادات التي تباشرها كالآتي : 

 مؤسسة تباشر مختلف أدناف التأمين  15 -

 مؤسسات مختصة في التأمين على الحياة 5 -

 والقروض الصادرات تأمين في مختصة سسةمؤ -

 التأمين. إعادة في مختصة مؤسسة -

وسيط في  1112من ناحية أخرى، يرتكز سوق التأمين على شبكة هامّة من وسطاء التأمين )

موزّعين على كافة  2015في سنة  944حيث بلغ عددهم  "نوّاب التأمين"( أهمّها 2015

عدد منتجي  . كما بلغمكتبا  80 اهحيث يبلغ عدد السمسرةمكاتب إلى بالإضافة جهات البلاد 

 منتج تأمين.  88 التأمين الذين يعملون بسوق "التأمين على الحياة"

 بالنسبة العالمية التأمين سوق معاملات رقم من %0,02 حصّة هذا القطاع ما قدره وتمثل

بالجزائر و  %0,03بمصر و  %0,05بالمغرب و  %0,07بينما بلغت  2015 لسنة

بجنوب إفريقيا. و تعتبرهذه النسبة ضعيفة للغاية مقارنة بالدول المتقدمة كالولايات  0,96%

ألمانيا و %5,7و فرنسا بـ  %7,4و المملكة المتحدة بـ %10,1واليابان  بـ %26,8المتحدة بـ

 .%5,3بـ

 تهديدات قطاع التأمين في  2.3.7

حيث  ،قطاع التأمين تطوّرا إيجابيا متوادلا خلال السنوات الخمس الأخيرة، عرف نشاط

و  2011الفترة المتراوحة بين تطوّر نشاط مؤسسات التأمين خلال السنوي ل معدّلال دّرقُ 

. و قد ظلّ هذا القطاع مرتبطا أساسا بفرع تأمين السيارات الذي بلغت نسبته %8,4 بـ 2015

لم تتجاوز الحصة الراجعة  حين ، في 2015من إجمالي الأقساط الصادرة لسنة  45,8%

لفرع التأمين على الحياة و تكوين الأموال و التي عادة ما يتم استهدافها من قبل غاسلي 

في المغرب و  % 34,7السنة  ذاتمع الإشارة إلى أنهّا بلغت خلال   %18الأموال ، نسبة 

الأقساط  من إجمالي % 53بــ  نشاطالعالمي لهذا ال المعدلفي مصر و قد قدّر  % 46,9

 الصادرة. 

 

                                                 
 2015التقرير السنوي لقطاع التأمين   32
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 توزع رقم المعاملات حسب أصناف التأمين

 
 2015السنوي لقطاع التأمين المصدر: التقرير 

مينأمن جانب آخر، فقد قدرت نسبة اندماج قطاع الت
33
في النشاط الاقتصادي خلال سنة  

منخفضة مقارنة بعديد الدول الأخرى على غرار جنوب  و هي نسبة جدّ  %2بـ،  2015

% و الولايات  9,3% و فرنســا  9,2% و سـويسـرا 10و بريطـانيا  % 14,7إفريقيا 

 %. 6,2% وذلك مقــابل  معــدّل عــالـمي فــي حـدود  3,05% و المغرب  7,3المتحدة 

دينار  27ذا المؤشر إلى حدود دينار و ينخفض ه 151كما قدّر قسط التأمين على الفرد بــ 

لقسط التأمين على الفرد الخاص بفرع التأمين على الحياة و تكوين الأموال.  و يعتبر هذا 

 2015المستوى منخفض خادة و أن المستوى العالمي لقسط التأمين على الفرد قدّر في سنة 

 .دينار 1243دولار أمريكي أي ما يناهز  621,2بــ 

ات التي تشير بكل وضوح الى أن قطاع التأمين لا يعتبر قطاعا اقتصاديا البيانو وفقا لهذه 

و باعتبار تدني نسبة الداخلي الإجمالي مهما من حيث قيمته المضافة في تكوين الناتج 

قطاع فى مستوى هذا التمّ تقييم مستوى تهديدات اندماجه في الاقتصاد الوطني و عليه 

لتقييم يؤكد على ضرورة متابعة مستوى هذه التهديدات مع العلم و أن فريق ا. منخفض نسبيا

بمزيد دراسة طرق عمل و رقم معاملات وسطاء التأمين باعتبارهم خاضعين لواجب العناية 

المتعلق بغسل الأموال و تمويل  2015لسنة  26تجاه الحرفاء على معنى القانون عدد 

 الارهاب.

 نقاط ضعف قطاع التأمين في  3.3.7

 متوسط :درجة تمركز مستوى نقاط ضعف قطاع التأمين في 

                                                 
نسبة اندماج القطاع : رقم المعاملات / الناتج المحلي الاجمالي    33  
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 في تقييم المؤشرات العامة لنقاط الضعف  ( أ

 26بواجباتهم المنصوص عليها بالقانون عدد   محدودية وعي العاملين بشركات التأمين 

بمكافحة الارهاب و منع غسل الأموال و هو ما انعكس مباشرة على  متعلقّال 2015لسنة 

 عدد التصاريح بالشبهة الصادرة عن هذا القطاع و التي تكاد تكون منعدمة.
 

 

 المصدر: إحصائيات اللجّنة التونسية للتحاليل المالية

و من المظاهر الأخرى لمحدودية وعي العاملين بالقطاع بالواجبات المنوطة بعهدتهم، فقد 

فقط من  % 50جاء بالردود على استبيان تقييم المخاطر المرسل إلى شركات التأمين ، أنّ 

علاقة عمل مع حريف مصنف ذو  انشاءالمؤسسات تقوم بطلب موافقة الإدارة العامة قبل 

عندما يكون الحريف من ممثلي المخاطر  %40قلصّ  هذه النسبة إلى مخاطر عالية  و تت

السياسية المرتفعة. و من المفارقات التي تبُرز كذلك عدم وعي موظفي شركات التأمين 

 مرتفع

 مرتفع نسبيا

 متوسط

 منخفض نسبيا

 منخفض
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من شركات التأمين تقوم أحيانا بطلب موافقة  % 40بصجراءات مكافحة غسل الأموال ، أنّ 

 % 5يف من ذوي المخاطر المنخفضة فيما يقوم الإدارة العامة عند عقد علاقة عمل مع حر

 من الشركات بهذا الإجراء دائما على الرغم من أن الحريف مصنفّ ذو مخاطر منخفضة.

و فيما يلي رسم بياني يحدد مدى تواتر طلب موافقة الإدارة العامة قبل عقد علاقة عمل وفقا 

 للتصنيف المسند إلى الحريف  :

 

عدد حرفائها من  شركات الـتأمين بخصوصكما يتضح بدراسة الردود الواردة من 

فهم لالأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر، انعدام تام لفهم هذا النوع من الحرفاء و بالتالي 

المتطلبات الإجرائية التي يجب اتباعها عند قبوله كحريف لدى المؤسسة او عند انجاز 

من المؤسسات لم تقم بالإجابة على هذا  % 55تفيد الأرقام أنّ  العمليات الخادة به. حيث

من مؤسسات التأمين على الإجابة بأنهّم غير قادرين على تحديد  % 25السؤال فحين اقتصر

دلتّ  و إن .هذا النوع من الحرفاء فيما تعللّت بقية  المؤسسات بأنّ هذا المعيار لا ينطبق عليها

قائم على المخاطر المنهج للهذه الأرقام على شيء فهي تدلّ على عدم اتباع هذه المؤسسات 

 يتمّ من خلاله تحديد الحرفاء حسب دنف المخاطر التي يمثلّونها.الذي 
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 :مجهودات التي تقوم بها الهيئة الالرغم من  ىعل الإجراءات و السياسات الخاصة بالرقابة

و  فصنّ الجانب الرقابي لشركات التأمين فيما يتعلقّ بمكافحة غسل الأموالالعامة للتأمين ، 

لغياب برنامج دورات تفقدية  ةيشكو من عديد النقائص الراجع زالماتمويل الارهاب 

ميدانية لشركات التأمين تتعلقّ بمدى امتثالها للإجراءات المنصوص عليها بالقانون و 

مختص في ة إلى عدم تكوين فريق مراقبة ميداني التراتيب الجاري بها العمل بالإضاف

 المجال.

  :شركات جلّ إدارة امتثال لدى  احداثبالرغم من أنظمة الإمتثال لدى شركات التأمين

فوفقا لمخرجات محدود.  جدّ تطبيق الإجراءات الخادة بها يبقى  ، الا أنالتأمين 

من شركات التأمين ، لا  %60الاستبيان الخاص بتقييم مخاطر هذا القطاع ، اتضح أنّ 

 الرسم البياني أدناه:وضحه أشخاص  كما ي 5يتجاوز عدد موظفي وحدة الامتثال بها 
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من المسؤولين  على مكافحة غسل الأموال بشركات  % 70و يبين الرسم البياني التالي ، أنّ  

(  %15سنوات فيما اعتبر عدد من  هذه المؤسسات ) 3التأمين لا تتجاوز خبرتهم في المجال  

انهّ لا توجد لديهم هذه الخطة بالهيكل التنظيمي للمؤسسة مما يعزز مستوى المخاطر لدى 

 بعض المؤسسات بهذا القطاع :

 

و تختلف  ،التأمين، فهي متنوّعة و ذلك لما تقدّمه من خدمات اقتصادية منتجاتأمّا بخصوص 

لمنهج تحديد وفهم المخاطر الى آخر. و وفقا  منتجدرجة المخاطر في قطاع التأمين من 

الذي  منتجبالتأمين على الحياة تمثلّ ال ، فقد اتضح أنّ  العقود المتعلقة المعتمد لهذا التقييم

استعماله في غسل الاموال مقارنة امكانية نقاط الضعف في ما يخص  فيالأهمّ الدرجة يحمل 

  .كالتأمين الزراعي  او التأمين  على المرض على سبيل المثال منتجاتبغيرها من ال

 نقاط ضعف المنتجات في  ( ب

يبين الرسم البياني التالي النتائج الكاملة لتقييم نقاط ضعف منتجات قطاع التأمين و ذلك 

 :التاليةالعوامل على اعتمادا 

 القيمة الجملية  -

 حجم معدل العمليات -

 المستوى العام للمخاطر التي تمثلها قاعدة الحرفاء -

 وجود مظهر الاستثمار -

 مستوى النشاط القائم على النقد -

 مدى تواتر العمليات المالية الدولية -

    مدى استعمال الخدمة دون الافصاح عن الهوية / استعمال عام للخدمة -

  في غسل الأموال  وجود أنماط /تطبيقات عن  استغلال  الخدمة  -

  استعمال الخدمة في التهرب الضريبي و التحيل -

 دعوبة الحصول على أرشيف العمليات  -

 استعمال الخدمة عن بعد -
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 امكانية توفير الخدمة عن طريق وكلاء -

 توفر آليات رقابة خادة و اضافية تتعلقّ بمكافحة غسل الأموال للخدمة -

وقد تمّ التودل الى هذه النتائج بعد فرز و تحليل اجابات مؤسسات التأمين على الاستبيانات 

التي تمّ توجيهها لهم في اطار المنهج الاستبياني المعتمد بالتقييم الوطني لمخاطر غسل 

 الأموال و تمويل الارهاب.

 

 

 

 

 : الى"التأمين على الحياة "  منتج  ينقسم

 مفتاح الرسم البياني

 مستوى نقاط الضعف النهائي للخدمة       

 مستوى نقاط الضعف الخادة بالخدمة     

 منخفض    منخفض نسبيا   رتفع نسبيا      متوسط        م       مرتفع     
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غسل في عمليات  لستغلاالا عرضةالاكثرهو و  الومالأ تكوينالتأمين على  منتج -

من انواع الاستثمار حيث يقوم اعتباره من المنتجات المتصلة بالادخار وبكونه نوعا الاموال ب

 بالأساس على دفع اقساط مالية لمؤسسة التأمين و تجميع المبلغ لسحبه في انتهاء العقد.

سنوات.  لذا يسهل  3فترة العقد حسب الاتفاق بين الطرفين وهي مدة لا تقل عن  و تحدد 

الاموال و التسترّ على مصدرها الحقيقي غير  توظيفاستغلال هذا المنتج  بغرض 

قبل الفترة  لاستعماله في غسل الأموال في فسخ العقد التقليديةالمشروع.  و تتمثل الطريقة 

شراء عقارات أو أي  في دمجها قصد و استغلالها ولاسترجاع قيمة الادوالمحددة 

 عات القانونية.منأى عن التتبّ في  استثمارات أخرى

وحيث أن فسخ عقود الادخار في منتجات التأمين على الحياة تتعارض مع الهدف الأساسي 

المرتقب منه وهو التمتع بالامتيازات الضريبية فان مثل هذه الممارسات تؤكد بأن الهدف 

الأساسي من هذه العمليات ليس الا التمويه باخفاء المصدر غير الشرعي لتلك الأموال قصد 

 غسلها و ادماجها و اضفاء شرعية وهمية عليها.

الاكثر ارتفاعا من حيث  نقاط   منتجاتو مصنف ضمن الوه "التأمين على الوفاة " منتج -

ة نتظمة للمستفيد  في حالة وفاالضعف  و يتمثل هذا المنتج في دفع رأس المال أو أقساط م

 خلال مدة العقد، ويعتبر الاقرب الى الخدمات الاستثمارية من التأمين التقليدي. المؤمن عليه

"توقع خطر الموت " و تغطيته عبر تأمين أحد المقربين للمشترك  و هو مبدأ يعتمد على  و

ما قد يؤدي الى ارتفاع امكانية استعماله  لغرض غسل الاموال. وعادة ما يكون الدفع في هذه 

، انه في اغلب الاحيانأنه تجدر الاشارة الى  غيرالحالة عبر قسط واحد لمبلغ مرتفع. 

البنكية لتغطية القروض في دورة وفاة المستفيد.  مؤسساتتستعمل هذه العقود "كضمان" لل

وهو ما يحد نسبيا من امكانية استعمالها لغرض غسل الاموال بما ان مؤسسات القرض تقوم 

 من ناحيتها بأخذ تدابير العناية الواجبة .

وينص على دفع المال عبر قسط  أو اقساط متعددة  للمستفيد   "التأمين على الحياة" منتج -

 ا بقي المؤمن عليه على قيد الحياة في نهاية العقد. اذ

هو مزيج من العقود المذكورة اعلاه  و يعني انها توفر التامين   "التامين المختلط"فرع  -

  .ال عند الاستحقاق في دورة الوفاةعلى الحياة و دفع رأس الم
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كما تبرزه مصفوفة  متوسط،ووفقا لما تقدّم فقد تمركزت مخاطر قطاع التأمين في مستوى 

 التالية:المخاطر 
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 قطاع التمويل الصغيرمخاطر  4.7

 التمويل الصغيرفي تقديم  قطاع  1.4.7

الذين لا الطبيعيين تقدم خدمات التمويل الصغير مجموعة من المنتجات المالية للأشخاص 

تمكّنهم من حيث  ،ة لافتقادهم للضمانات اللازمةالبنكييمكنهم التمتع بخدمات المؤسسات 

 . ىالصغر والمهنالحرف  الاستثمار في قطاع الحصول على تمويلات دغرى لهدف تشجيع

 و يشار إلى أنّ النسيج المؤسساتي لقطاع التمويل الصغير يتكوّن من نوعين من المؤسسات:

مؤسسات  6ملايين دينار. و عددها  3شركات خفية الاسم لا يقل رأس مالها عن  -1

 ناشطة.

ألف دينار. و قد تمّ بعث إلى حد  200جمعيات ذات اعتماد جمعياتي أدنى حدد بــ  -2

 24/09/2011المؤرخ في  2011لسنة  88التاريخ جمعية واحدة طبقا لأحكام المرسوم عدد 

 289المتعلقّ بتنظيم الجمعيات، لكن من جانب آخر تشير الأرقام أنّ القطاع يتكوّن من عدد 

المتعلق  1999جويلية  15المؤرخ في  67-99قا لأحكام القانون عدد جمعية تمّ انشاؤها طب

بالقروض الصغرى الممنوحة من قبل الجمعيات و هو نص سابق لمرسوم الخاص بتنظيم 

 .2011لسنة  117مؤسسات التمويل الصغير عدد 

محدثقة وهقي  سللطة رقابلة التمويلل الصلغيرو تشرف على هقذا القطقاع سقلطة تعديليقة تسقمى 

  .2011ر نوفمب 05المؤرّخ في  2011لسنة  117عدد المرسوم  بموجب 

إسققناد التققراخيص لمؤسسققات التمويققل  أساسققا فققي سققلطة رقابققة التمويققل الصققغير تتمثقّقل مهققامو

 .و تطبيق العقوبات التأديبية عند الاقتضاء    لمؤسساتا و القيام بالرقابة تجاه هذهالصغير 

المتعلقق بضقبط النظقام  2016أفريقل  25المؤرخ فقي  2016لسنة  35قد منح القانون عدد و  

 الاحترازيقةهيئقة الرقابقة "الأساسي للبنك المركزي التونسي ، هذه السقلطة دقفة العضقو فقي 

إدقدار تودقيات تتعلقّق بالتقدابير الواجقب اتخاذهقا مقن السقلط  ،التي تتمثل مهمتها فقي "الكلية

 .التعديلية للقطاع المالي وتنفيذها بهدف المساهمة في استقرار النظام المالي 

 فتشير الاحصائيات الى ما يلي : و فيما يتعلقّ بنشاط مؤسسات التمويل الصغير،

  دينار مليون  487 ناهز ما ي 2015الجارية الى موفى سنة  التمويلات الصغرىبلغ حجم

كما يبينه  % 34أي بنسبة نمو فاقت  2014موفى سنة  مليون دينار الى 362مقابل 

 :الرسم التالي 
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 (بالمليون دينار)بعنوان التمويل الصغير الجارية الصغرى التمويلاتتطوّر حجم 

 

 2015المصدر: التقرير السنوي لسلطة رقابة التمويل الصغير 

،  2015الصغرى الممنوحة خلال سنة  تمويلاتيقدّر العدد الجملي للو من ناحية أخرى 

. ويجدر الذكر أنّ % 16.2قدره  نموأي ب 2014في سنة  283711مقابل  329747بـ

. أمّا التمويلاتمن إجمالي  %88الممنوحة لغرض بعث المشاريع الصغرى تمثل  التمويلات

 بغرض تحسين ظروف العي". البقية فقد تمّ منحها

 الصغرى الممنوحة  التمويلاتتطور عدد 

 2014 2015 

 290798     250784 المشاريع الصغرى

 38949 32927 تحسين ظروف العيش

 329747 283711 الصغرى التمويلاتإجمالي 

 2015المصدر: التقرير السنوي لسلطة رقابة التمويل الصغير 

 التمويلاتعلى النصيب الأكبر من  استحوذت الحرف التجاريةمهن كما تجدر الإشارة أنّ 

. و يبينّ الرسم البياني 2015في موفى سنة  مليون دينار 182الصغرى بمبلغ جملي قدره 

 الصغرى الممنوحة حسب نوع النشاط. التمويلاتالآتي تصنيف 
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 الصغرى الممنوحة حسب نوع النشاطالتمويلات  رسم بياني: تصنيف

 

 2015المصدر: التقرير السنوي لسلطة رقابة التمويل الصغير 

 تهديدات قطاع التمويل الصغيرفي  2.4.7

تعتبر تهديدات قطاع التمويل الصغير منخفضة نسبيا. و يعود مستوى هذا الترقيم بالأساس 

 إلى العوامل التالية:

  سقفها  بــمحدودية المبالغ المسندة في شكل تمويلات دغرى و التي تمّ تحديد 

دينار بالنسبة للشركات خفية الاسم و في هذا  20 000دينار بالنسبة للجمعيات و  5 000

بلغ إجمالي حجم التمويلات  2015الإطار ، تشير الإحصائيات المتوفرة، أنهّ خلال سنة 

مليون دينار و قد قدّر عدد التمويلات الصغرى الممنوحة  536,082الصغرى المسندة 

و مبلغ جد هوالواحد دينار للتمويل   1626تمويل دغير أي بمعدّل   329 747بــ  

 محدود من منظور غسل الأموال. 
  تقوم لتمويل اقتناء معدات و أجهزة ، والتمويلات الصغرى عادة ما تكون موجّهة مباشرة

 مصالح مؤسسات التمويل الصغير بمرافقة و متابعة حرفائها عند الانتفاع بالتمويل.  
  على الرغم من أنّ طبيعة نشاط مؤسسات التمويل الصغير تعتبر في حد ذاتها مخفضّا

للمخاطر إلا أنّ الشريحة المستفيدة من التمويلات التي من بينها الأشخاص الطبيعيون 

باستدراجها الذين ينتمون إلى العائلات المعوزة و الفئات الضعيفة  قد تكون مستهدفة 

لا يتطلب مبالغ  ال أو تمويل الارهاب خادة و أنّ هذا الأخيرفي غسل أمو  باستغلالهاو

 . هامة و يقتصر في بعض الحالات على مبالغ مالية دغيرة

 أنّ  2015لسنة  بالبنك المركزي التونسي من جانب آخر يشير تقرير الرقابة المصرفية ،

ن ليس لديهم فقط من السكان لديهم حسابا بنكيا ما يعني أن ما يعادل ثلث السكا % 66,1

. وهي نسبة مرتفعة نسبيا و ترجّح امكانية لجوء هؤلاء إلى نفاذ إلى الخدمات البنكية
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اللجنة الفرعية المكلفة بتقييم القطاع ؤكد تو بالتالي . خدمات مؤسسات التمويل الصغير

بالخصوص على ضرورة متابعة تطور حجم هذا القطاع  المالي المنبثقة عن لجنة القيادة

 و تحيين و مراجعة مستوى التهديدات المرتبطة به . على كثب

 نقاط ضعف قطاع التمويل الصغير:في  3.4.7

 .متوسّط درجة تمركز الترقيم العام لنقاط ضعف قطاع التمويل الصغير في مستوى

 

 و يفسّر هذا المستوى بالعوامل التالية : 

 :شمولية الإطار القانوني 

المتعلقّ بمنع غسل  2015لسنة 26تخضع مؤسسات التمويل الصغير للقانون الأساسي عدد  

عن سلطة رقابة التمويل الأموال و مكافحة تمويل الإرهاب. بالإضافة إلى ددور مذكرة 

متعلقّة بوضع برامج و تدابير من شأنها  2017مارس  15بتاريخ  13تحت عدد الصغير 

 الحدّ من مخاطر غسل الأموال و مكافحة تمويل الإرهاب بالقطاع.

 

 

 مرتفع

 

 مرتفع نسبيا

 

 متوسط

 

 منخفض نسبيا

 

 منخفض
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  :رقابة التمويل الصغير 

. يرتلعب سلطة رقابة التمويل الصغير دورا هاما في رقابة نشاط مؤسسات التمويل الصغ

يتجسد دورها في مراقبة عملية منح التمويل كما تقوم باتخاذ عقوبات تأديبية في دورة عدم و

 احترام القوانين. 

لفائدة  2017وقد قامت سلطة رقابة التمويل الصغير بتنظيم دورة تكوينية في فيفري 

عدد مؤسسات التمويل الصغير للتعريف بالتزاماتها المحمولة عليها طبق القانون 

حول  2017. كما نظمت دورة تدريبية أخرى لفائدة المفتشين لديها في فيفري 2015لسنة26

هذا وقد تمت برمجة القيام  الرقابة في مجال مكافحة غسل الأموال و تمويل الارهاب.

للتحقق من مدى احترام مؤسسات التمويل الصغير  2017بعمليات تفتي" ميدانية خلال سنة 

 غسل الأموال  لقانون مكافحة الارهاب و منع للموجبات المحمولة عليها طبق

 : التعاطي مع المنتج عن بعد 

بعض مؤسسات التمويل الصغير لحرفائها خلاص الأقساط الشهرية باستعمال الهاتف  تتيح 

أو البطاقات مسبقة الدفع المسوّقة من قبل مصالح البريد  "mdinar"اعتمادا على تطبيقة 

لات من تحصيل مبلغ التمويل عبر الهاتف بالتنسيق مع التونسي و تمكنهم في بعض الحا

وهذا الاجراء من شأنه أن يدعم الادماج المالي لهذا الصنف من الحرفاء  البريد التونسي.

الذين لم يشملهم القطاع البنكي و لا يمثل نقطة ضعف هامة في مجال غسل الأموال و تمويل 

 الارهاب.

 أهمية العمليات المنجزة نقدا : 

 . يطرح انجاز هذا النوع من العمليات اشكالا بخصوص شرعية مصدر الأموال 

 : التصاريح بالشبهة 

تم ادراج مؤسسات التمويل الصغير حديثا في قائمة الأشخاص الخاضعين لواجب التصريح 

الأمر الذي قد يفسر عدم تلقي  2015لسنة  26بالشبهة و ذلك في القانون الأساسي عدد 

عدم وعي العاملين اللجنة لتصاريح بالشبهة دادرة عن هاته المؤسسات والراجع إلى 

 بمؤسسات التمويل الصغير بالواجبات المنوطة بعهدتهم في مجال مكافحة غسل الأموال.

و وفقا للطرح السالف عرضه، فقد تمركزت مخاطر قطاع التمويل الصغير في مستوى 

 :ةالتالي المخاطربمصفوفة  ينكما هو مب" متوسط " درجة
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 مرتفعة 

     
 مرتفعة نسبيا

 

  

  

 متوسّطة

     

 منخفضة نسبيا

  

 قطاع التمويل

 الصغير
  

 منخفضة

     

  

 متوسّطة منخفضة نسبيا منخفضة
مرتفعة 

 نسبيا
 مرتفعة 

  

 نقاط الضعف

 

على من خطر استغلال القطاع في غسل الأموال، وجب التركيز حسب الأولوية  و للتوقي

 التالية: العنادر

 و ترتيبها بغرض خفض المخاطر لقطاع التمويل الصغير الأولوياتتحديد 

 العوامل التي يجب التركيز عليها
 الترتيب حسب الأولوية

 1 فهم العاملين بالقطاع لمكافحة غسل الأموال

 متابعة العمليات المشبوهة و التصريح بهافاعلية 
2 

 3 فعالية الاجراءات و الممارسة الخاصة بالرقابة

 3 توفر و تطبيق العقوبات الادارية

 5 فعالية ادارة الامتثال

 6 نزاهة العاملين بالقطاع

 توفر و فاعلية إجراءات الالتحاق بالمهنة
7 
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 مخاطر مهنة المحاماة 5.7

، بالهيئة الوطنية 2017عدد المحامين المرسّمين الى حدود شهر فيفري يشار إلى أنّ 

 محامي. 8 330للمحامين بتونس قدّر بـ  

 المحيطة بمهنة المحاماة تهديداتالفي  1.5.7

لبحث في عديد العوامل الداخلية ان تحديد التهديدات الخادة بمهنة المحاماة مرتبط  با 

كبير في امكانية استغلال الاستشارات في اطار هذه المهنة  الخارجية التي قد يكون لها تأثيرو

 في الهندسة القانونية لعمليات يجري من خلالها غسل أموال مصدرها غير مشروع.

 و من بين أهم هذه العوامل نذكر:

  العدد الهام لفئة الذوات الطبيعية والمعنوية غير المقيمة المتواجدة بتونس و لجوئها إلى

 المحامين.خدمات 

  الوضع الجيوسياسي الحالي لتونس الذي ما انفكّ يتأثرّ بالوضع السياسي و الأمني بالقطر

أي ما  2011الليبي كبروز موجة قدوم عدد هام من الليبيين الى تونس للاستقرار بها منذ سنة 

 سنوات و لا تزال الأزمة متوادلة إلى غاية التاريخ. 6يزيد عن 

 سيس الشركات غير المقيمة من قبل الأجانب و خادة الليبيين.اقتناء العقارات و تأ 

  .أهمية التدفقات النقدية و استعمالها في اقتناء أملاك و عقارات بتونس 

 لسنة 4 عدد للمرسوم وفقا و الأجانب، قبل من العقارات باقتناء الخادة بالنقطة يتعلقّ فيما و

 فصلا تضمّن الذي و ، العقارية بالعمليات المتعلق 1977 سبتمبر 28 في المؤرخ 1977

 مسبق ترخيص بموجب تتم ان لابد اجنبية اطراف فيها عقارية عملية كل ان"  به جاء واحدا

 قانون إددار  2005 ماي 11 بتاريخ تمّ  ، بالبلاد الاستثمار دعم إطار في و". الوالي من

 الوالي رخصة من  الاجانب جميع اعفاء»  تمّ  أنهّ  07 عدد بفصله نصّ  الذي  40  عدد

 والأراضي الصناعية بالمناطق المبنية والمحلات الأراضي تسويغ أو اقتناء الى بالنسبة

 .«السياحية بالمناطق

 ليبيا الجزائر،) العربي المغرب دول مواطني خصّ  قد التونسي المشرّع أنّ  إلى يشار و

 مع المبرمة الثنائية للاتفاقيات وفقا لهم بالسماح ذلك و المجال هذا في بامتيازات( والمغرب

 مع مبرمة ثنائية اتفاقية) الوالي رخصة على الحصول دون سكنية عقارات بشراء الدول هذه

 ديسمبر 9 في المغرب ومع 1963 جويلية 26 في الجزائر ومع 1961 جوان 14 في ليبيا

1964.) 

 بحوالي تقدر تونس في الليبيين املاك عدد أنّ  الإحصائيات تبين ، الاجراءات لهذه وفقا و

 .الجملي المساكن عدد من%  6 يقارب ما أي 2015في مسكن ألف 200
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، فصنّ عدد  2017-2011و وفقا لإحصائيات اللجّنة التونسية للتحاليل المالية المتعلقّة بالفترة 

 % 0,24تصاريح أي بنسبة تقدّر بــ  5محامين لم يتجاوز الالتصاريح بالشبهة الصادرة عن 

 من مجموع التصاريح الواردة.

 

 المصدر: إحصائيات اللجنة التونسية للتحاليل المالية

كما أنّ التوزيع الزمني لقبول هذه التصاريح  يبرز انّ قبول أول تصريح بالشبهة من هذه 

ن ددور القانون المتعلق بغسل مسنوات  9أي إثر ما يزيد عن  2012المهنة يعود إلى سنة 

الأموال. و كما يوضح الرسم البياني أدناه فصنّ وتيرة قبول التصاريح من هذه المهنة تعتبر جد 

تصريحا بالشبهة بالنسبة  200و ذلك بمعدل تصريح في السنة مقابل معدّل ضعيفة 

 :  للمؤسسات البنكية

 

 

 

 ماليةالمصدر: إحصائيات اللجنة التونسية للتحاليل ال
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وفي ذات السياق تبين في إطار دراسة الملفات الواردة على اللجّنة التونسية للتحاليل المالية، 

والتي تمّت إحالة مجموعة منها على القضاء ان عددا منها  كشف لجوء أجانب غير مقيمين 

إلى خدمات مكاتب بعض المحامين التونسيين في إطار تقديم استشارات تعلقّت بغسل اموال 

 أتت من جرائم فساد مرتبطة بصفقات كبرى و ذلك عبر انشاء شركات بتونس و في جناتت

ضريبية و استغلال حساباتها البنكية في تمرير الأموال بغرض التمويه و إبعادها عن 

 مصدرها غير الشرعي.

و وفقا لهذه المعطيات فقد تمّ اسداء ترقيم متوسط  لتهديدات مهنة المحامين في مجال غسل 

 الأموال.

 في نقاط ضعف مهنة المحاماة 2.5.7

الإرهاب المحيطة بمهنة المحاماة،   حول تقييم الفهم العام لمخاطر غسل الأموال و تمويل

ووفقا للردود الواردة في شأن استبيان
34
 ،محاميا من عدّة اختصادات 50شمل عدد  

 نستعرض تباعا أهم المخرجات الرقمية و البيانية على النحو التالي:

من  107فيما هو متصل بواجب الإبلاغ المحمول على مهنة المحاماة وفقا للفصل عدد 

المتعلق بمكافحة الإرهاب و منع غسل الأموال. تفيد  2015لسنة  26القانون الأساسي عدد 

 علم بأنهم جهة من جهات الإبلاغ. ليس لهم %36الأرقام أن ما يعادل نسبة 

 

                                                 
 دراسة تربص أنجزت تحت إشراف اللجنة التونسية للتحاليل المالية  34
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تعكس هذه النتيجة عدم وجود فهم واضح من قبل إحدى مكونات منظومة المكافحة في  

تونس و خطورة هذا المعطى يتمثل أساسا في أن مهنة المحاماة هي الضامن للحرفاء في 

حسن تطبيق القانون و في إرشادهم إلى السبل السوية في معاملاتهم. و لعله من المفيد التذكير 

رف اساسي في منظومة العدالة و المكافحة على حد السواء و بالتالي أن مهنة المحاماة ط

حتى لا يساء استغلال مهنة المحاماة في كجهة إبلاغ راع المشرع هذه المعادلة بان أدرجها 

أنشطة غير شرعية على  ةبلورة أساليب و طرق تهدف إلى وضع هندسة قانونية لموارا

وجود نص دريح دلب القانون الأساسي لسنة  شاكلة قضية "أوراق بنما ". و بالرغم من

ملزم بالتصريح بالعمليات و المعاملات المسترابة و إن " كل  من بان المحامي يقر  2015

 136يمتنع عمدا عن القيام بواجب التصريح " حسب مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 

هذا لا يدركون بعد امين يعرض نفسه لتبعات قانونية ذات دبغة جزائية، إلا أن فئة من المح

 الواجب.

بخصوص الجهة الرقابية المختصة في مراقبة مدى امتثال المحامين لواجب التصريح، تفيد 

هم دراية بوجود جهة رقابية ليس ل موضوع الاستبيان من المحامين %80الأرقام أن 

الإجابات  باختيارهم "الهيئة الوطنية للمحامين"، في حين تفرقت بقيةأدابوا  %12، مختصة

 بين النيابة العمومية و إجابة وحيدة للوكيل العام.
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رقابية وهو ما هيئة أدحاب المهنة بوجود عدم معرفة حسب مختلف الإجابات، يستخلص 

يستدعي دعوة الهيئة الوطنية للمحامين للتدخل و التنسيق مع اللجنة التونسية للتحاليل المالية 

متعارف عليه دوليا و بالتالي الامتثال إلى المعايير  لوضع برنامج عمل يتماشى مع ما هو

 الدولية.

 

فيما يتعلق بواجب اتخاذ تدابير العناية الواجبة في بداية العلاقة مع الموكل ،  تبين  الأرقام ان 

اعتبروا ان جميعها يدخل في نطاق تدابير العناية  من المحامين الذين تمّ استجوابهم % 20

تراوحت بقية الأجوبة وفقا للرسم المبين أعلاه . و بقطع النظر عن دوافع و الواجبة في حين 

مبررات قطاع المحاماة لهذه الموجبات فان هذه الردود و إن لم تشمل إلا فئة قليلة من 

المحامين فصنها قد تعكس منسوب الرفض للقطاع لواجب التصريح لاعتبارات ناتجة في 

للمهنة نشأت عن تغير مفهوم العلاقة المهنية بين المحامي الواقع عن ادراج التزامات جديدة 

من حيث دوره التقليدي المتعارف عليه إلى دور جديد لم يغفل الاعتبارات الأخلاقية للمهنة 

التي تقتضي من المحامي مراعاة تدابير احترازية و وقائية حمّله إياها المشرع حفاظا  على 

 اده دورا فعالا في مكافحة كافة أشكال الجريمة المنظمة.الأمن و السلم الاجتماعي و ذلك بصسن
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فيما يتصل بموقف المحامي من إخضاعه إلى واجب الإبلاغ ، يبين الرسم البياني التالي تباين 

 معارض. 31مؤيد و  19الموقف الشخصي للمحامين بين 

 

سباب كانت  بالنسبة للمحامين التي كانت إجابتهم بمعارض ، اختلفت الآراء و  معظم الأ

له علاقة بهذا الواجب و الدليل على ذلك ان  خلال بالسر المهني الذي ليستتلخص في الإ

المشرع قد حدد نطاق العمليات الواجب التصريح بها و التي لا يمكن ان تنسب إلى 

 المعلومات الواجب على المحامي التكتم عليها.

القائمة على ولتقييم اادر المعتمدة في إنّ استخراج نقاط ضعف مهنة المحاماة تمّ وفقا للعن

قياس مؤشرات عامة لها تأثير مباشر على نوعية الرقابة الخادة بمكافحة غسل الأموال 

 بالمهنة و أخرى مرتبطة بطبيعة المهنة في حد ذاتها.

 و فقا للمنهجية المعتمدة تمركز  الترقيم العام لنقاط ضعف المهنة في مستوى مرتفع نسبيا . 
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 و يعود هذا الترقيم المرتفع نسبيا بالأساس إلى العوامل التالية :

 .2003موقف مهنة المحاماة من مسألة خضوعها لواجب التصريح منذ قانون  -

 غياب لهيكل رقابي ذاتي متخصص في مجال مكافحة غسل الأموال بهذه المهنة. -

 للتصاريح بالشبهة الواردة من هذه المهنة.شبه انعدام  -

يحتل النقد مكانة هامة كوسيلة خلاص في المعاملات المنجزة بين العاملين بالمهنة و  -

 حرفائهم مما يطرح اشكالا كبيرا في تتبع مصدر الاموال. 

و هو ما يسهلّ استغلالها في غسل  و الحريف عن بعديمكن ان تكوّن العلاقة بين المحامي  -

 الاموال.

فئة العملاء ذات مخاطر عليا حيث تتضمّن أشخادا سياسيين ممثلي المخاطر كما أنّ  -

مستوى المخاطر قابل للارتفاع إذا تعلقّ الأمر بمحامين مختصين في استشارات الاعمال أو 

 يتصرفون بالنيابة عن موكليهم. 

 حسيسية  حول مخاطر غسل الاموال.عدم القيام بدورات تكوينية وت -

، و وفقا للمستوى الذي تمّ اسناده لكل من التهديدات و نقاط الضعف الخادة بمهنة المحاماة 

فصنّ هذه الأخيرة عرضة لمخاطر غسل أموال و تمويل إرهاب مرتفعة نسبيا ، كما تبرزه 

 مصفوفة المخاطر التالية:

 

 

 مرتفع

 

 مرتفع نسبيا

 

 متوسط

 

 منخفض نسبيا

 

 منخفض
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 مهنة المحاماةالمحيطة بخاطر مالمصفوفة                          

ت
دا

دي
ه
لت

ا
 

 مرتفعة 

     
 مرتفعة نسبيا

 

  

  
 متوسّطة

   

مهنة 

 المحاماة

 
 منخفضة نسبيا

     

 منخفضة

     

  

 متوسّطة منخفضة نسبيا منخفضة
مرتفعة 

 نسبيا
 مرتفعة 

  

 نقاط الضعف
 

و وفقا لما سبق بيانه ، يتجّه  التركيز على  إيجاد حلول للعوامل التالية بهدف الحد من نقاط 

 حدّ من مخاطرغسل الأموال:تأن   اي من شأنهتالمهنة و الالضعف التي تشهدها هذه 

 جدول: تحديد الأولويات و ترتيبها بغرض خفض المخاطر لمهنة المحامين

 الترتيب حسب الأولويات االعوامل التي يجب التركيز عليه

 1 احداث جهاز ذاتي للرقابة و آلية للامتثال

 2 تفعيل الاجراءات و الممارسة الخادة بالرقابة

 3 متابعة العمليات المشبوهة و التصريح بها

 4 تطبيق العقوبات الجزائية

 

 5 فهم العاملين بالقطاع لمكافحة غسل الأموال

 6 تطبيق العقوبات الادارية

 7 نزاهة العاملين بالقطاع

 8 توفير انظمة تمكن من التحقق من سلامة وثائق هوية الحرفاء
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 مخاطر مهنة الخبراء المحاسبين 6.7

المتعلقّ بمكافحة الإرهاب و منع غسل الأموال إدراج  2015لسنة 26تمّ وفقا للقانون عدد 

ذلك بالتنصيص عليهم الخبراء المحاسبين دراحة ضمن الخاضعين لواجب التصريح و 

ضمن المهن و الاعمال غير المالية المحددة و ذلك في إطار الامتثال إلى   107بالفصل 

 المعايير الدولية في المجال.

   892 ،2015و وفقا للإحصائيات المتوفرة، فقد بلغ عدد الخبراء المحاسبون في أواخر سنة 

سية. و يشار إلى أنّ هذا العدد قد شهد نسبة عضو مرسّم بهيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التون

خبير  400حيث قدّر العدد آنذاك بــ  2005مقارنة بسنة  % 123نمو هامة قدّرت بــ 

 ب. محاس

. و تمويل الإرهابمكافحة غسل الأموال  ةمونظمويشكّل الخبراء المحاسبون جزءا من 

المحددة من قبل الجامعة  الدولية معايير المحاسبة باعتماديلتزم الخبراء المحاسبون بتونس و

المعمول بها وحول التحيلّ و معايير التدقيق الدولية  أحكاماالتي تتضمّن  الدولية للمحاسبين

 في تونس.

أن يقوم بتدابير العناية  2015لسنة  26و ينبغي على الخبير المحاسب طبقا للقانون عدد 

متاحة يتولى الخبراء المحاسبون الحصول الواجبة . للغرض و في حدود الامكانيات التقنية ال

على المعلومات من الحرفاء و يبحثون في السجل التجاري و المصادر المفتوحة  عن أي 

معلومات اضافية بخصوص العمليات و المعاملات. و في حالة الشك، يتعين على الخبير 

قظة تتكيف مع العمليات المسترابة في إطار ممارسة يبالمحاسب أن يقوم بواجب التصريح 

 المخاطر. 

 مهنة الخبراء المحاسبينالمحيطة ب تهديداتالفي  1.6.7

الى  اللجنة الفرعية المكلفة بتقييم المهن غير المالية المحددة المنبثقة عن لجنة القيادة تانته

بالنظر إلى  بقطاع الخبراء المحاسبين  وذلك ةاسناد درجة متوسط لمستوى التهديدات، المتعلق

  الضئيل من التصاريح بالشبهة التي تلقتها اللجنة و الصادرة عن الخبراء المحاسبين.العدد 

، لكن من جانب آخر يعتبر حجم هذا  2016حيث لم تتلق اللجّنة سوى تصريح واحد في سنة 

القطاع محدودا مقارنة بالقطاعات الأخرى خادة من حيث رقم المعاملات التي يحققها 

 . سنويا

 تداخل،  2016-2011أفرز التحليل الاستراتيجي للتصاريح بالشبهة للفترة  و بالمقابل فقد

 والتيبعض الخبراء المحاسبين في الهندسة القانونية و المالية لبعض المعاملات المسترابة 

و قدّر حجم بجنات ضريبية.  ةشركات غير مقيمة مسجّلون و أشخاص  طبيعي هااستفاد من
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 4معاينته في ملفات غسل الأموال التي تمّت إحالتها على القضاء بـ الرهان المالي الذي تمّت 

 مليون دينار.

كذلك يقوم الخبراء المحاسبون في بعض الحالات بمهمات الرقابة على الحسابات و العمليات 

 التي تقوم بها الشركات و المؤسسات الاقتصادية.

غير  لذوات الطبيعية و المعنويةامن  اهام اباعتبار مخرجات التحليل الاستراتيجي فان عدد

المقيمين  يلجأ عادة الى الخبراء المحاسبين لطلب الاستشارة بخصوص بعض العمليات أو 

ن صالمعاملات. و بالنظر الى اعتماد معايير المحاسبة الدولية من قبل الخبراء المحاسبين ف

لرسم البياني انعدام أي و يجسد هذا ا جة متوسط.فريق التقييم قد أدرج مستوى التهديد في  در

 نشاط ابلاغ عند هذا النوع من الخاضعين .

 
 المصدر: إحصائيات اللجنة التونسية للتحاليل المالية

 مهنة الخبراء المحاسبينفي نقاط ضعف  2.6.7

ن الذي تمركز في مستوى متوسط أساسا ييبرر الترقيم المسند لنقاط ضعف الخبراء المحاسب

الرقابة التي تقوم بها هيئة الخبراء المحاسبين فعلى الرغم من أنّ مجلس بمحدودية أنشطة 

من  8الهيئة قد أوكلت له مهمة رقابة الخبراء المحاسبين و ذلك وفقا لمقتضيات الفصل عدد 

إلاّ أنهّ لم يقع إلى غاية التاريخ برمجة  25/05/1989المؤرخ في  541-89الأمر عدد 

فحة غسل الأموال/تمويل الإرهاب كما يقتضيه القانون عدد مهمات تفقدية خادة بمجال مكا

. و على دعيد آخر ، فصنّ محدودية فهم الخبراء المحاسبين لمقتضيات 2015لسنة  26

ففيما يتعلق . مكافحة غسل الأموال/تمويل الارهاب تعتبر من نقاط الضعف بالقطاع

، يواجه الخبراء المحاسبون بالتزامات "اعرف حريفك" و اتخاذ تدابير العناية الواجبة 

اشكالية عدم وجود قواعد بيانات او محركات بحث يمكن الاعتماد عليها لتوفير المعلومات 



  التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب

      

 

118 

         CTAF-2017 ©                                                                    © 2017 -اللجّنة التونسيةّ للتحاليل الماليةّ

 

كما تعتبر محدودية الدورات التكوينية التي قامت بتنظيمها  ذات الصلة في الوقت الحقيقي

حد العوائق أمام الفهم حاسبين بالبلاد التونسية و التي لم تتجاوز الدورتين أمهيئة الخبراء ال

 .الأمثل للمهنيين لمتطلبات مكافحة غسل الاموال/تمويل الارهاب

كما يمكن ان يفسر بتدني مستوى إجراءات تتبع العمليات المشبوهة و التصريح بها طبقا  

لمقتضيات القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب و منع غسل الأموال. و يعود هذا لغياب مبادئ 

أنها تمكين الخبراء المحاسبين من تردد العمليات المسترابة من ناحية و توجيهية من ش

التصريح بها و محدودية فهم العاملين بالقطاع لمتطلبات مكافحة غسل الأموال من ناحية 

 اخرى. وهو ما يعكس عدم نجاعة إجراءات تتبع العمليات المشبوهة و التصريح بها.

لخبراء لأي نصّ ترتيبي عن سلطة الرقابة الذاتية  كذلك والى حدّ تاريخ التقييم لم يصدر

المحاسبين ولم تصدر اللجنة التونسية للتحاليل المالية أي قرار الى حدّ تاريخ التقييم 

 بخصوص المستفيد الحقيقي و بصجراءات العناية الواجبة لدى المهن غير المالية المحددة.

 

 

 

المصفوفة تبينه توسط كما في درجة مالنهائي مستوى المخاطر و قد تمّ التودل إلى تحديد 

 أدناه.
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 مصفوفة المخاطر المحيطة  بمهنة الخبراء المحاسبين            

ت
دا

دي
ه
لت

ا
 

 مرتفعة 
     

 مرتفعة نسبيا

 

  

  

 متوسّطة

  

مهنة الخبراء 

 نيالمحاسب

 منخفضة نسبيا  
 منخفضة     
     

  

 متوسّطة منخفضة نسبيا منخفضة
مرتفعة 

 نسبيا
 مرتفعة 

  

 نقاط الضعف

 

وبهذا يجب التركيز على الأولويات التالية في التخفيف من نقاط الضعف التي تشهدها هذه 

 المهنة .

 تحديد الأولويات و ترتيبها بغرض خفض المخاطر لمهنة الخبراء المحاسبين

 حسب الأولويات الترتيب التي يجب التركيز عليها العوامل

 1 العاملين بالمهنة لمكافحة غسل الأموال فهم

 2 أنشطة الرقابة فاعلية

 3  متابعة العمليات المشبوهة و التصريح بها فاعلية

 4 و تطبيق العقوبات الإدارية  توفر

 5 و تطبيق العقوبات الجزائية  توفر
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 قطاع الذهب مخاطر  7.7

 في تقديم قطاع الذهب  1.7.7

يعتبر قطاع الذهب من بين القطاعات الأكثر تعقيدا في تونس نظرا لكثرة المتداخلين فيه، بين 

حرفيين و وسطاء من أدحاب رؤوس الأموال و دناعيين و تجار. و يشكو هذا القطاع من 

 العديد من المشاكل المرتبطة بتفشي الغّ".

حرفي نصفهم فقط يعملون في إطار منظمّ والبقية  6000فيين بـحوالي ويقدّر عدد الحر

التونسي متعاضد مهمتهم تسلمّ الذهب الخام من البنك المركزي  400مهمشون، إلى جانب 

هو الجهة الوحيدة التونسي وتوزيعه على الحرفيين لتصنيعه. ويشار الى أن البنك المركزي 

يد الذهب المعدّ للصناعيين و توزيعه على على المستوى الوطني المخوّل لها تور

 التعاضديات المهنية في هذا المجال.

 :وزن احتياطي تونس من الذهب 

أطنان حسب تقرير احصائي دادر عن مجلس  6.8بلغ احتياطي تونس من الذهب نحو 

الذهب العالمي
35

السعودية وفق  عربيا. واحتلت 12دوليا والمرتبة  78، لتحتل تونس المركز 

طنا. في حين  322.9عالميا باحتياطي قدر بـ  16ذات التقرير المرتبة الأولى عربيا والـ 

طن، كما  173.6دوليا باحتياطي ذهب يقدر بـ  25جاءت الجزائر في المرتبة الثالثة عربيا و

طي قدره دوليا والرابعة عربيا باحتيا 31احتلت ليبيا مرتبة متقدمة نسبيا وجاءت في المركز 

 12طن من الذهب، ما أمّن لها المرتبة الـ  516.7طن. وبلغت احتياطيات تركيا  116.6

 .عالميا

 

                                                 
 2017مجلس الذهب العالمي مارس   35
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 في التهديدات المرتبطة بقطاع الذهب 2.7.7

 إنّ تهديدات استغلال قطاع الذهب في غسل الأموال تتمحور أساسا حول العنادر التالية:

 قدّرت قيمة  2016ادن النفيسة : فخلال سنة حجم القضايا المتعلقة بتجارة المصوغ والمع

، بلغت  2015دينار و في سنة  13 872 352الذهب المحجوز من قبل مصالح الديوانة بــ 

كغ من الذهب و حجز  43دينار و ذلك بحجز فعلي قدّر بـ  15 387 220قيمة المحجوز 

 كغ. 189دوري قدّر بــ 

 ن الذهب في اتجاه تركيا  و دول اسيوية استغلال تونس كبلد عبور لكميات هامة من معد

المصادر بغرض تصنيعها و اعادتها عبر تونس لدول الجوار. و في هذا الإطار تشير بعض 

المفتوحة
36
أنّ مسالك تهريب الذهب بين تركيا و تونس جد  حسب مجلة تركية مختصة 

 الذي تمّ توريده خلسةتقدّر قيمة الذهب  2014و  2012نشيطة حيث تفيد الأرقام أنهّ بين سنة 

  كغ. 400طن و  19بــ  الى تونس 

 .كميات هامة متأتية من دول الجوار يتمّ ترويجها بتونس 

 بالنحاس   خطورة الجرائم المتصلة بهذا القطاع من ذلك تفشي ظاهرة  خلط الذهب

والحديد وبمعادن أخرى على غرار السيليكون لصنع مصوغ يعرض للبيع على أنهّ من 

لخالص، بالإضافة إلى تواتر تدليس و افتعال القضايا المتعلقّة بالطابع الرسمي الذهب ا

 .التونسي للذهب

 المنظم لهذه المهنة أنهّ على التاجر او الحرفي أن يوفر  2005لسنة  15ينصّ القانون عدد

للحريف فاتورة مفصلة تتضمن خصائص قطعة المصوغ )الوزن والعيار... ( و مصدر 

بدفتر محاسبي للمواد، يتم تذييله من طرف مصالح وزارة المالية، إلا أنهّ السلع وتسجل 

 حسب مخرجات التحريات العدلية لجهات انفاذ القانون لا يتم احترام هذه الاجراءات.

وعليه اعتبر فريق التقييم أن قطاع الذهب معرّض لتهديدات مرتفعة على علاقة بسوء تنظيم 

لذي تمرّ به منطقة شمال افريقيا و الشرق الأوسط وتفشي القطاع و الوضع الجغراسياسي ا

 التهريب و العبور لكميات هائلة من الذهب مقارنة بمستوى احتياطي الدولة من الذهب. 

 

 في نقاط ضعف القطاع   3.7.7

و فقا لمخرجات تقييم مجموعة من العوامل الأساسية المعتمدة في تحديد نقاط ضعف قطاع 

 الذهب ، فقد تحصّل هذا القطاع على مستوى مرتفع من نقاط الضعف 

                                                 
 .2016ديسمبر  11بجريدة الشروق  و رئيس غرفة دانعي المصوغ« النجم الذهبي»كاتب عام تعاضدية تصريح ل 36 
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 ويشار إلى أنهّ من بين أهم نقاط ضعف هذا القطاع نذكر: 

 عة آليات الرقابة على قطاع الذهبو عدم نجا سوء تنظيم المهنة 

  عدم الإلمام بالواجبات المحمولة على تجار المصوغ و المعادن النفيسة، من حيث

 وضع برامج و تدابير تطبيقية لمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب

 انعدام إجراءات متابعة و تردد العمليات المشبوهة و التصريح بها 

 انعدام مستوى التدابير التي من شأنها التحقق من هوية المستفيد الفعلي 

 ا يعيق محاولة تتبع مصدر الأموالأهمية العمليات التجارية المنجزة نقدا مم 

 المنجزة دعوبة الرجوع إلى أرشيف العمليات 

  انعدام التصاريح من قبل تجار المصوغ 

ة ازمات متتالية في السنوات الاخيرة، في و على خلفية هذه الصعوبات شهد هذا القطاع عد

ظل غياب واضح لهياكل الاشراف على القطاع وتشتتها ما حدا ذلك بالبنك المركزي 

التونسي الى اددار بلاغ أكد من خلاله بأن مهامه في مجال المصوغ تنحصر، طبقا للقوانين 

اد أو الاقتناء من الجاري بها العمل، في اقتناء الذهب الخالص، سواء عن طريق الاستير

وزارة المالية، وتوزيعه شهريا على تعاضديات وحرفيي المصوغ على أساس مستندات 

 رسمية مختومة وليس للبنك المركزي التونسي أية علاقة مع تجار المصوغ.

وأوضح البنك أنه يتم تحديد سعر بيع الذهب إلى التعاضديات وحرفيي المصوغ على أساس 

وق العالمية، وسعر درف الدولار مقابل الدينار كما يحدد البنك سعر الذهب النافذ بالس

المركزي التونسي شهريا آجال رفع الكميات المطلوبة من مقره الرئيسي وفروعه بسوسة 

 ودفاقس من قبل تعاضديات وحرفيي المصوغ.

 مرتفع

 مرتفع نسبيا

 

 متوسط

 منخفض نسبيا

 منخفض
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وعلى اعتبار الثغرات الموجودة على مستوى القانون المنظم لهذا القطاع، والتجارة 

ية، وتباين آراء حرفيي وتجار المصوغ حسب مصالح كل طرف وتقلبات سعر الذهب المواز

وإجراءات التزود بالذهب وتمويل نشاط أدحاب المهنة، عبرّ المجمع المهني للمصوغ 

عن الأزمة الخانقة لهذا القطاع على كافة المستويات القانونية  2015سبتمبر  09بتاريخ 

  .والهيكلية و التنظيمية

 

 للمصوغ المهني المجمع

 

 التونسية المواطنة المؤسسات كنفدرالية

 

 2015 سبتمبر 09 يوم

  

 . خادة المصوغ وقطاع النفيسة المعادن تجارة و دناعة في التعامل طرق في وخروق إخلال من طرأ ما أمام  

 تغييرات مع السابق المشرع قبل من 1969 و 1942 سنة أنجزت قوانين و إجراءات تطبيق بسبب مضايقات من الحرفيين يلمسه ما أمام و

 وتعوق والإنتاجية الإنتاج من وتحطّ   النشاط من تحدّ  باتت التي و – اليوم إلى تطبق و  البدنية العقوبات خصودا شملت 2005 سنة طفيفة

 . بالقطاع التقدم

 

 التي هي... المهنة على الدخلاء بين ممارسات من و  فيه العاملة الأطراف بين ومزايدات مضاربات من عموما القطاع يواجهه ما وأمام

 وغياب والابتكار الإبداع وذهاب السّوق ركود إلى تؤدي التي وهي المختصة العاملة اليد من المزيد وتشغيل الإنتاج دائرة توسيع دون تحول

 .الصناعة في الجودة

 .والباعة التجار من الظلم و الغ" من تحميه ضمانات وجود عدم من المواطن به يشعر ما وأمام

 و CONECT من المصوغ مجمع أعضاء بين عقدت التي العمل جلسة و الفارط أكتوبر شهر في آخرها و لتركيا المتكررة الزيارات  أمام و

 جهة من استحسانا و تأييدا أفرزت التي و المصوغ دناعة في التركية التونسية الشراكة إمكانية لدرس التركية الوطنية الغرفة رئيس

 يضمن لا ما العالمية السوق على مفتوح غير فالقطاع ببلادنا  للمصوغ المعتمد القانون في النظر بصعادة طالبوا الذين و الأجانب المستثمرين

 في للتشريع جذري تغيير على عزم هنالك كان إذا أن إلا معنا شراكة عقد على الإقدام لهم يتيسر لا و لدينا استثمارها و بأموالهم المجازفة لهم

 . المجال هذا

  

 الوطنية الروح منطلق ومن القطاع على الغيرة بدافع علينا لزاما أرى...بعضها أو مجتمعة السوق على تطفو التي الحالات هذه كل أمام

 القطاع تنظيم في تفيد لعلهّا الميدان في طويلة تجربة نتاج هي الاقتراحات من بجملة إليكم أتقدم أن...الصّاعدة أجيالنا على وحردا الصّادقة

 .معه التعامل طرق وإدلاح

 

 : الاقتــــــــــــــراحات

 .عاملته يد  كسبه المصوغ فصانع للتحويل قابلة أولية مادة كأي يصبح أن بمعنى داخليا الذهب تحرير:  أولا

  

 طلبه إذا إختياريا الضمان طابع يبقى بينما...غير لا العرف وطابع العيار طابع على يشتمل أن المصوغ به يختم الذي الطابع في نشترط: ثانيا

 قانون حسب الاستعمال واجبة تكون أن يلزم التي و غير لا الشراء بفاتورة الاستظهار وعليه الضمان مكاتب إلى الذهاب فعليه المواطن

 .بالقطاع التلاعب فرص من نقلصنا قد نكون هكذا  و الفواتير

  

 بقمرت المصوغ قطاع في التكوين بمركز للرسكلة  فردة إتاحته فنقترح لديه الخبرة انعدمت إذا و التعيير يحذق أن تاجر كل على ويجب

 يحتويه ما كل على الأول المسؤول يكون بالتالي و المعرفة بعدم المراقبين أمام حجة له تبقى لا حتى العيار حذق في شهادة على ليتحصل

 المدي على ليبيا المجاورة الأسواق اكتساح من يمكننا و الأجنبي السائح يشجع و التكلفة من يخفف رأينا في هذا و معروض مصوغ من محله

 .     القريب المدى على الجزائر و البعيد

 في السبائك أو الكمية ودولات اعتماد دون خارجها و التجارية الدكاكين داخل المصوغ تنقلات لكل الشراء فاتورة مصاحبة فرض: ثالثا 

 .المصوغ نقل

  

 . المضافة القيمة على الأداء من كريمة الغير و الكريمة الأحجار إعفاء:  رابعا

  

 .المركزي البنك عن عوضا الفضة و الذهب من الأولية المادة من يطلبونه بما الحرفيين تزويد في مختص معادن بنك إحداث: خامسا
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 نشاطه تجميد أو بتغريمه ماديا المخالف تعاقب بقوانين وتعويضها للإنسان إهانة فيها التي البدنية العقوبات قوانين مراجعة ضرورة: سادسا

 للاستثمار الأريحية كل الأجانب المستثمرين لدى يكون هكذا و المهنة من نهائيا اسمه شطب و رخصته سحب فيتم يرتدع لم وإن معينة لمدة

 .ببلادنا

  

 له تسول من كل ضد الصارمة القرارات أخذ على القدرة له يكون و به العاملين و القطاع مراقبة مهمته للمصوغ أعلى مجلس إحداث: سابعا

 .2005 لسنة 15 عدد القانون بتنقيح ذلك و بالقطاع التلاعب نفسه

  

  

 بمنتوجاتنا اكتسحنا و الأوروبيين مع شراكة فرص وخلقنا  ببلادنا الاستثمار على الأجانب وشجعنا حسّسنا قد نكون الإقتراحات وبهذه

 .سنوات خمسة غضون في شغل موطن ألف عشرين إلى يصل أن يمكن الذي الشغل مواطن  من سيزيد مما العالمية الأسواق

  

 الأسواق بها واكتسحنا مصنوعاتنا طورنا و العزيزة بلادنا خدمنا قد نكون أن العملي التطبيق نحو مسارها عرفت إذا و ملاحظات بهذه

 يكون و البلدين هاتين من المصوغ يشترون فالجزائريين إيطاليا و لتركيا بالنسبة زاخرة سوقا تعتبر التي الجزائر الشقيقة خادة الخارجية

 سيكون أشغاله بدأت التي و ليبيا و تونس بين الحدودي الجدار مشروع لعل و مشروعة غير بطرق بتونس مرورا ليبيا من البضاعة دخول

 على الإيطالي و التركي بالتالي فيجبر بتونس مرورا الليبية الحدود من إيطاليا و تركيا من للمصوغ الجزائريين المهربين على عثرة حجرة

 من السواح أرغمنا و لتونس المستثمر أدخلنا واحد بحجر عصفورين ضربنا بالتالي نكون و للجزائري بضاعتة يقرب حتي التونسي شراكة

 لا و بدبي الشأن كما بتونس للمصوغ معارض تركيز في بالتفكير ذلك و الوقت نفس في ترفيه و عمل سياحة من غيرهم و الأعمال رجالات

 .معدنه لمعان لامعا نقيا دائما ليظل دورته وتلميع قنواته وتصفية أجواءه وتنقية القطاع تنظيم خلال من إلا ممكنا ذلك يكون

 

 

لما تمّ بيانه سابقا فقد تمركز مستوى مخاطر هذا القطاع في مرتفع كما تبرزه مصفوفة  و وفقا

 المخاطر أدناه:

 مصفوفة مخاطر قطاع الذهب                          

ت
دا

دي
ه
لت

ا
 

 مرتفعة 

    

قطاع 

 الذهب

 مرتفعة نسبيا

 

  

  
 متوسّطة

     
 منخفضة نسبيا

     

 منخفضة

     

  

 متوسّطة منخفضة نسبيا منخفضة
مرتفعة 

 نسبيا
 مرتفعة 

  

 نقاط الضعف
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 اللجنة الفرعية المكلفة بتقييم المهن غير المالية المحددة المنبثقة عن لجنة القيادةو تبعا لفهم 

بغسل الأموال و تمويل الارهاب و لنقاط  تهاللتهديدات التي تتعلق بهذا القطاع في علاق

ة بمهنة تجار المصوغ الضعف التي من شأنها أن تضفي على مستوى المخاطر الخاد

الذهب درجة مخاطر مرتفعة. فانه يتعين تحديد جملة من الأولويات و ترتيبها بغرض و

 خفض المخاطر كما هو مبينّ بالجدول التالي :

 

 
 

 بغرض خفض المخاطر لقطاع الذهب تحديد الأولويات و ترتيبها 

 الترتيب حسب الأولويات
الترقيم حسب 

 الأولويات

 1 فهم العاملين بالقطاع لمكافحة غسل الأموال

 2 فعالية الاجراءات و الممارسة الخاصة بالرقابة

 3 فعالية ادارة الامتثال

 4 فاعلية متابعة العمليات المشبوهة و التصريح بها

 5 العقوبات الاداريةتوفر و تطبيق 

 6 نزاهة العاملين بالقطاع

 

 7 توفر انظمة تمكن من التحقق من سلامة وثائق هوية الحرفاء

 8 توفر و فاعلية إجراءات الالتحاق بالمهنة

 9 توفر و نفاذ المعلومات حول المستفيد الفعلي

 10 توفر مصادر معلومات مستقلة
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 مخاطر القطاع العقاري 8.7

يعتبر قطاع العقارات أحد أهم الملاذات التقليدية لغسل الأموال فهو من الخيارات المتميزة 

لدمج و اخفاء مبالغ هامة متحصّل عليها بطرق غير شرعية و في آن واحد يعتبر استثمارا 

 ناجحا حيث أنهّ مدرّ لأرباح هامة و قارة في نفس الوقت.  

مباشرا لمعاملات البيع والشراء ويمكن تجزئته بطرق  سوق العقارات في تونس سوقا يمثلّ

مختلفة إمّا وفقا لمناطق جغرافية للعقارات )المناطق والبلدان والمدن والأحياء والمناطق 

الريفية الخ(، أو حسب أنواع الملكية )منازل وشقق ومكاتب ومباني دناعية أو تجارية، 

 مة والجديدة(. وتحدد أسعار العقاراتوأراض وما إلى ذلك(، أو حسب جودة العقار )القدي

وفقا لقانون العرض والطلب لكن غالبا ما تتأثرّ بعوامل أخرى خارجية )اقتصادية 

  .وسياسية...(

 القطاع العقاريب المحيطة تهديداتالفي  1.8.7

و تطوّر معدّل  2011على الرغم من تراجع النسق الجملي للاستثمار في تونس منذ سنة 

التضخّم، وادل الاستثمار العقاري في نسق مرتفع ما نتج عنه ازدهار الإنتاج الإجمالي لهذا 

الف وحدة سكنية سنويا في منتصف   15القطاع خلال الفترة الأخيرة ليرتفع بذلك من 

مقابل تزايد بنسق أقل لعدد الأسر الجديدة ما يناهز  2014لف  في سنة ا 80السبعينات الى 

 مسكن لكل أسرة إضافية.  1,53الف أسرة و هو ما تفرّع عنه معدل   58

ووفقا للدراسة التي أجرتها وزارة التجهيز و الاسكان  و التهيئة الترابية "نحو استراتيجية 

من المساكن من  %75,5نه يتم سنويا بناء ( اتضح ا2014سكنية جديدة في تونس" )سبتمبر 

بطريقة غير قانونية( في المقابل قدرت نسبة البناءات  4,5قبل الأسر بطريقة قانونية )و 

وتعود النسبة الاقل من الاستثمار اي  %22المنجزة من قبل الباعثين العقاريين الخواص بــ 

 الى القطاع العمومي.  % 2,5

أسعار العقارات نسقا تصاعديا سواء للمساكن الجديدة وفي ذات السياق شهد مؤشر 

والعقارات السكنية القائمة )المنازل والشقق( او الأراضي )الأراضي للاستخدام السكني( 

و يوضح . 2015-2011خلال الفترة    %6الزيادة السنوية لهذا المؤشر في ويتمثل متوسط 

 الرسم البياني نسق تطور الأسعار.
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 :  تطور مؤشر الأسعار للقطاع العقاريرسم بياني

 
 المصدر : المعهد الوطني للإحصاء

، ارتفعت أسعار الشقق الجديدة بصفة استثنائية    2013و 2011من جانب آخر في الفترة بين 

من الزيادة السنوية  في السنة ، وهي نسبة أعلى بكثير %13,5اي تقريبا بـ  %41بنسبة 

. و يمكن ان تفسر سرعة %5,7عشر الماضية و المقدّرة بــ  المسجلة في السنوات الخمسة

تطور هذا المؤشر في جانب منها بالنقص في الاراضي المخصصة للبناء خادة في المناطق 

في  و .من تكلفة السكن الاجتماعي %60العمرانية  وبارتفاع أسعار مواد البناء التي تمثل 

أساسا من ذوي الجنسية الليبية ذات الأجانب ظهور فئة جديدة من الحرفاء جانب آخر منها ب

 . الموارد الوفيرة

 رسم بياني في تطور مؤشر الاسعار حسب نوع الملكية

 
 المصدر : المعهد الوطني للإحصاء

تبعا لما سبق بيانه، فصن تحليل تطور هذا المؤشر يكشف عن نمط لا يمكن تفسيره بقانون 

العرض والطلب، وهو ما يجعل المسار التصاعدي للأسعار غير مبرر لا سيما إذا تمّ الأخذ 

بعين الاعتبار القدرة الشرائية للحرفاء المحليين. وقد يساهم هذا الوضع في تركيز فقاعة 

مة على التزايد السريع للأسعار الذي من شأنه ان يؤدي الى وجود فجوة كبيرة اقتصادية قائ
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ومستمرة بين الاسعار في هذه السوق و تطور العوامل الاساسية للاقتصاد. و تكمن خطورة 

هذه المضاربة في توقع انخفاض فجئي للأسعار ذو عواقب وخيمة على المستوى الاقتصادي 

 ية الخسائر التي قد تنجر عنه.و خادة الاجتماعي من حيث أهم

، يز و الإسكان و التهيئة الترابيةمن جانب اخر، وفقا للدراسة التي قامت بها وزارة التجه

. كما يقدّر عدد الشركات المحلي الإجماليمن إجمالي الناتج  % 6,6يمثل هذا القطاع 

مليار  5,175ــ شركة و بلغ حجم معاملات هذه الشركات ب 29 422الخادة العاملة به بــ 

وهو يمثلّ عدد المساكن الشاغرة  100 000دينار.  كما تثير ذات الدراسة رقما مهما يقدّر بــ 

  غير المعدة لا للكراء ولا للبيع كما أنها غير معدة لتكون سكن ثانوي.

من ناحية أخرى، يشار إلى أنّ المشرّع التونسي يسمح للأجانب باقتناء عقارات على ألا 

ت دبغة فلاحية أو دناعية أو سياحية أي أن الأجانب يمكن لهم شراء عقارات تكون ذا

سكنية شريطة الحصول على رخصة الوالي التي كانت مدة اسنادها تقدّر بثلاث سنوات و قد 

وقع التقليص فيها إلى ثلاث أشهر. كما نشير إلى أنّ مواطني دول المغرب العربي )الجزائر، 

قانون التونسي من امتيازات في هذا المجال و ذلك بالسماح لهم وفقا ليبيا والمغرب( مكنهم ال

للاتفاقيات الثنائية المبرمة مع هذه الدول بشراء عقارات سكنية دون الحصول على رخصة 

 الوالي.

استغلاله في غسل أموال حيث تمّت معاينة  ولعلّ من أبرز التهديدات المرتبطة بهذا القطاع ،

ر دمج لأموال مشبوهة حسب دراسة مجموعة من التصاريح بالشبهة اقتناء عقارات في إطا

 في اطار عمل التحليل الاستراتيجي للجنة التونسية للتحاليل المالية. 

ووفقا لما سبق بيانه فقد تمركزت تهديدات القطاع العقاري في مجال غسل الأموال في 

 مستوى درجة مرتفع. 

 نقاط ضعف القطاع العقاري 2.8.7

 . 1من  0.95ليل نقاط ضعف القطاع العقاري مستوى مرتفع بدرجة أبرز تح
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 ويعود ارتفاع مستوى الترقيم المسند للقطاع العقاري بالأساس للعوامل التالية:  

و باقي المتدخلين في تحرير العقود في السوق العقاريةّ  العقاريينعدم وعي الوكلاء  -

 بالواجبات المنوطة بعهدتهم في مجال مكافحة غسل الأموال.

عدد غياب سلطة رقابية تعمل على متابعة امتثال الوكلاء العقاريين لأحكام القانون  -

 .  المتعلقّ بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال الخادة بهم 2015لسنة 26

لتصاريح بالشبهة وهي نتيجة مباشرة لعدم وعي الوكلاء العقاريين بمتطلبات اانعدام  -

 مكافحة غسل الأموال في مجال اختصادهم.

أهمية استعمال النقد في المعاملات بين الوكلاء العقاريين و حرفائهم ولاسيما الأجانب و  -

 الليبيين على وجه الخصوص.
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وبهذا، يجب التركيز على الاولويات التالية للتخفيف من نقاط الضعف التي يشهدها هذا 

 القطاع:

 ترتيبها بغرض خفض المخاطر للقطاع العقاريتحديد الاولويات و 

 الترتيب حسب الأولويات  التي يجب التركيز عليها العوامل

الاتصال بسلطة الاشراف على القطاع لتدارس التهديدات و نقاط الضعف 

 المرتبطة به
1 

 2 الاتصال بالهيكل المنظم لمهنة الوكلاء العقاريين

 3 المهنةتنظيم يوم دراسي و تحسيسي مع 

الاحاطة بالهيكل التعديلي لوضع النصوص الترتيبية لغرض الامتثال 

  2015-26لموجبات القانون عدد 
4 

حث العاملين بالقطاع على تفعيل متابعة العمليات المشبوهة و التصريح 

 بها 
5 

 6 حث الهيكل التعديلي على التكوين و الرقابة و تطبيق العقوبات الادارية

 7 وامكانية  النفاذ إلى المعلومات الخادة بالمستفيد الفعلي توفر

 7   انظمة تمكن من التحقق من سلامة وثائق هوية الحرفاء توفر

 9 مصادر معلومات مستقلة توفر
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 ةالتقليديّ  والمحاضنصلة بالأدوات المتّ  تحليل المخاطر .8

 الارهابلغسل الأموال وتمويل  والمستحدثة

 
الأدوات والمحاضن التقييم الوطني تحليلا للمخاطر التي تشكّلها  منيعرض هذا الجزء 

بح مات غير الهادفة للرّ قد والمنظّ لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، كالنّ  ة والمستحدثةالتقليديّ 

والوسائط ة إضافة الى معاملات الدفع الالكترونية والتكنولوجيات جارة الدوليّ وشركات التّ 

 الحديثة.

ولغرض تقييم هذه الفئة من المخاطر، تمّ إعداد عمليةّ ميدانية نموذجية حول النقل المادي 

للنقد اشتركت في إنجازها جهات انفاذ القانون )الإدارة العامة للديوانة ومصالح وزارة 

 الداخلية( وكافة المصارف التونسية بفرعيها المقيم و غير المقيم.

ياق تمّ بالاعتماد على مخرجات التحليل الاستراتيجي وعلى المعلومات المدرجة وفي ذات السّ 

او تلك المتأتية من التعاون الدولي، تحليل تونسية للتحاليل المالية بقواعد بيانات اللجّنة ال

مخاطر قطاع المنظمّات غير الهادفة للرّبح وشركات التجّارة الدوليةّ وغيرها من القطاعات 

 أن نغفل عن استثمار المجهود الأكاديمي الوطني والدولي في المجال.      الأخرى دون
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 النقل المادي للنقد.1.8

في اطار الجهد الوطني المتصل بتقييم المنظومة التونسية لغسل الاموال وتمويل الإرهاب تم 

وزارة الداخلية ) دياغة عملية ميدانية اشتركت في انجازها وطنيا جهات إنفاذ القانون

و كافة البنوك بالساحة المالية التونسية  تحت إشراف وقيادة اللجنة  )والإدارة العامة للديوانة 

التونسية للتحاليل المالية بغرض فهم نطاق ومخاطر النقل المادي للنقد عبر الحدود التونسية 

 وقد اخترنا لها كشعار دورة القائد العسكري التاريخي حنبعل ؛

 

 2014جوان  20، التي امتدت خلال الفترة الزمنية المتراوحة من "عملية حنبعل": كاسم

 .2014اوت  20الى غاية 

وتزامنا مع عملية التقييم الوطني للمخاطر فصن "عملية حنبعل" انخرطت بصفة موازية في 

نظيرتها بالشرق  و( فاتفمجموعة العمل المالي )ال المشترك بين مشروع التطبيقاتإطار 

وتمويل الإرهاب عبر النقل المادي  غسل الأموالالاوسط وشمال افريقيا )المينافاتف( حول 

للنقد عبر الحدود على اثر اعتمادها كعملية نموذجية لواقع النقل المادي للنقد بمنطقة شمال 

اختيارها خلال  افريقيا والشرق الاوسط باعتبار وان اللجنة التونسية للتحاليل المالية قد تم

كقائد مشترك مع المملكة المتحدة لانجاز هذا المشروع على المستوى  2013شهر ديسمبر 

 2015الى غاية شهر اكتوبر  2013الدولي الذي انطلق خلال الثلاثية الاخيرة من سنة 

 لعام لمجموعة العمل المالي. تاريخ عرض المشروع في ديغته النهائية على الاجتماع ا

 عملية حنبعّلاهداف  1.1.8

 :عملية التقييم الوطني للمخاطر وهي تهدف إلى الميداني في مسارال تتنزل هذه العملية ضمن 

فهم نطاق ومجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب القائم على النقل المادي للنقد المتصل  -

 .بعمليات توريد وتصدير الاوراق النقدية الاجنبية

لتوريـد والكشف عن المناهج والطرق المعتمدة في ردد مآل الأموال المصرح بها عند ا -

 . تهريب العملة نقدا على المستوى الوطني

تتبع مسار العملات الاجنبية الموردة نقدا إثر ايداعها بالساحة المصرفية التونسية او  -

 .  ابدالها الى دينارات تونسية او اعادة سحبها نقدا من الحسابات البنكية بغرض تصديرها
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اعتماد نتائج العملية الميدانية عند دياغة التوديات العملية لمقاومة مظاهر الجريمة  -

 ...(غسل الأموال، تمويل الإرهاب، التهريب)المنظمة 

دياغة توديات عملية على المستوى الوطني قائمة على توزيع وتوجيه الموارد المادية  -

  .والبشرية اعتمادا على المنهج القائم على المخاطر

 التنسيق العملياتي 2.1.8

وزارة الداخلية، ديوانة، القطاع البنكي )تم تركيز نقطة اتصال بكافة الأجهزة المتداخلة  

 .قصد استقبال المعلومات والبيانات( والبريد

وجّهت كافة وحدات الاتصال خلال شهرين المعلومات المطلوبة إلى اللجنة التونسية للتحاليل 

نماذج منها ما هو متصل بعمليات الحجز ومنها ما هو خاص بردد مآل المالية ووفقا لعدة 

 .الأموال المصرح بها عند التوريـد او التصدير

تمت عملية تدفق المعلومات نحو قاعدة حنبّعل من نقاط الاتصال آنيا وبشكل مستمر عبر 

 Système d'Echange de "نظام مؤمن لتبادل المعلومات الخاص بالبنك المركزي التونسي

Données  :SED  ". 

 قاعدة بيانات عملية حنبّعل 3.1.8

تضمنت تصورا عمليا لقاعدة  كراس شروط فنيةاعدّ فريق العمل المشرف على هذه العملية، 

حنبّعل شملت كافة مراحل حركة النقد بتونس وفقا لمجريات التشريع الصرفي ما سمح ذلك 

الى هذه القاعدة باستعمال اسم العبور والرقم السري  للأطراف المشاركة بصمكانية الولوج

استمارات  05الخاص بكل متدخل لتغذية قاعدة البيانات بالمعلومات المطلوبة وفقا لعدد 

 .تضمنت خانات متعلقة بمعطيات وبيانات محددة حسب طبيعة الاجراء والجهة المستهدفة

كراس شروط اضافية للعناصر مالية كما وفرّ فريق المشروع باللجنة التونسية للتحاليل ال

والفنية لعملية معالجة المعلومات وتحليلها افضى الى اعتماد احدى التطبيقات  المرجعية

المعلوماتية المتطورة في هذا المجال التي تحتوي على تقنيات تقوم على تحويل البيانات 

لى التعامل مع أعداد الاولية إلى معلومات مفيدة ذات معنى لأغراض التقييم ولها القدرة ع

 .هائلة من المعلومات للمساعدة في اخذ القرار

 :خلال شهرين" عملية حنبّعل"وكمعطيات اولية تلقت قاعدة بيانات 

ألف استمارة وردت من كافة الجهات المتداخلة التي تم  16تدفقات تجاوزت عدد الـ  -

 .معالجتها وتحليلها من خلال البرمجيات المذكورة
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نقطة حدودية لأهم المواني الجوية والبحرية والبرية الواقعة شمال  15تدفقات شملت عدد  -

 .البلاد ووسطها وجنوبها

 .مؤسسة مصرفية اضافة الى البريد التونسي 22تدفقات شملت عدد  -

 عــــــــرض النتّـــــــــــائج 4.1.8

على مقاربة، جوهرها فهم وتحليل التحركات النقدية المشروعة من " عملية حنبعل"قامت  

حيث توزيعها كما وعددا، مصدرا ووجهة حتى يتسنى لاحقا تمييزها عن التحركات النقدية 

 كالتالي:المرتبطة بمجال الجريمة المنظمة، وللغرض تم توزيع محاور هذا الجزء 

 حجم تدفقات العملة الأجنبيةأ(  

انتهينا إلى تحديد أولى المخرجات " عملية حنبّعل"زمنية التي إستغرقتها خلال الفترة ال

الرقمية التي ستكون النقطة المركزية في تحليل كافة المؤشرات الإحصائية المتعاقبة حيث 

 777 قدّر المبلغ الجملي لعمليات التصريح بالعملة الأجنبية عند الدخول بـما يعادل حوالي
و سيتم فيما يلي عرض حجم التدفقات بالعملة (. 519,732 995 776)مليون دينار تونسي 

 المكاتب الحدودية و نوع العملة و الجنسية و بلد المأتى والجنس.حسب 

 حجم تدفقات العملة الأجنبية حسب المكاتب الحدودية 

لتحديد حجم تدفقات العملة الأجنبية حسب المكاتب الحدودية تمّ الأخذ بمعيارين أولهما هذا و

معيار يتعلق بحجم عمليات التصريح حسب كل مكتب حدودي وثانيهما معيار يتعلق بحجم 

المعيار الأول من ترتيب المداخل الحدودية الرئيسية يمُكّن  .المبالغ المصرح بها بكل مكتب

لحركة النقد ما يعطي ذلك ترتيبا تفاضليا للنقاط الحدودية حسب أهمية تدفق العملة جغرافيا 

تل معه هذا الترتيب استئناسا بمعيار حجم المبالغ المصرح بها بالنظر إلى المعطى الذي قد يخ

 .الموضوعي لا الجغرافي

 مخرجات المعيار الكمي -
 

تصريحا في توريد عملة أجنبية توزعت  14976تلقتّ قاعدة بيانات عملية حنبعل عدد 

نقطة حدودية شملت تقريبا أهم المواني الجوية والبحرية والبرية  15جغرافيا على عدد 

 تتعلق معطيات عمليةّ ةحصائيالإالواقعة شمال البلاد ووسطها وجنوبها وقد افرزت البيانات 

 كالتالي: ترتيب تدفقات العملة الأجنبية حسب فئة المداخل الحدوديةبـ

% 63عملية توريد عملة اجنبية ما يعادل نسبة  9481المواني الجوية تم التصريح بعدد  -
 .المجموع الجملي لعمليات التصريح من
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من % 28عملية توريد عملة اجنبية ما يعادل نسبة  4148المواني البرية تم التصريح بعدد  -

 .المجموع الجملي لعمليات التصريح

من % 9عملية توريد عملة اجنبية ما يعادل نسبة  1347المواني البحرية تم التصريح بعدد  -

 .المجموع الجملي لعمليات التصريح

 :الترتيب ما يلي هذاوبحساب النسب افرز 

 

تفصيل البيانات الاحصائية اتضح ان تصاريح توريد العملة الاجنبية قد توزعت على  وبمزيد

 : كافة المكاتب الحدودية حسب الترتيب التالي
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يتضح مما تقدم ان اهم المكاتب الحدودية المعرّضة لمخاطر تدفق العملة من حيث العدد 

والنسبة موزعة بين ثلاثة مداخل حدودية رئيسية واقعة شمال البلاد وجنوبها وهي حسب 

 :الترتيب

I. المكتب الحدودي للديوانة بمطار تونس قرطاج. 

II. المكتب الحدودي براس الجدير. 

III. المكتب الحدودي بميناء حلق الوادي الشمالي. 
 

 مخرجات معيار القيمة -

تكمن أهمية تحليل القيمة في تجاوز الاستقطاب الجغرافي لتدفق العملة الأجنبية الذي لا يبرز 

 ضرورة حجم المخاطر المترتبة عن النقل المادي للنقد ومثال ذلك قد تحتل احد المكاتب

الحدودية مركزا متقدما من حيث تدفقات العملة عددا في حين تتأخر إلى مراكز متدنيةّ وفقا 

       .لقيمة المبالغ المصرح بها

و اعتمادا على ما تقدم أدبح الترتيب من حيث معيار القيمة موزعا على مناطق جغرافية لم 

تحتل وفقا للمعيار الكمي مراتب متقدمة مثل بعض المكاتب الحدودية الواقعة بالوسط الغربي 

للبلاد على الحدود التونسية الجزائرية ما يبرز ذلك مخاطر حقيقية على امن ( بوشبكة ) 

الى غاية التاريخ بؤرة توتر  2011عتبار وان منطقة الوسط الغربي مثلت منذ سنة البلاد با

بفعل تمركز خلايا ارهابية بالمكان على نحو امتزج فيه النشاط الارهابي بحجم هام من 

مليون دينار خلال شهرين فقط عدا ما لم يتم  11تدفقات نقدية لمبالغ العملة قدر بـما يزيد عن 

 .التصريح به

قراءة تحليلية لبعض البيانات الاخرى ذات العلاقة بتدفق العملة الاجنبية نلاحظ ان  وفي

المكتب الحدودي براس الجدير قد احتل المرتبة الاولى من حيث مبالغ العملة الواردة بنسبة 

مقارنة مع المكتب الحدودي بمطار تونس قرطاج الذي احتل من %  60.69مرتفعة بلغت 

 %. 56.18صريح النسبة الاعلى بـ حيث حجم عمليات الت

 :وفي عمومها تعكس هذه البيانات والنسب امرين

 .الواقع الميداني في تفاعله مع المعطيات الجيوسياسية التي تعيشها تونس منذ الثورة -
حجم التهديدات المعرضة لها البلاد في علاقتها بتنامي مظاهر الجريمة المنظمة على  -

 ...مختلف فئاتها كتفاقم ظاهرة التهريب والإرهاب وتبييض الاموال والاتجار بالأسلحة 
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 :1مخرج تحليلي رقم 

السياسات الرقابية اعتماد هذين المعيارين في التحليل بصفة متلازمة هو ضرورة منهجية عند صياغة 

والأمنية من قبل صناّع القرار على نحو يسمح بتوجيه الموارد البشرية واللوجستيةّ في موضعها 

   .الحقيقي وفقا للمنهج القائم على تحديد المخاطر في شموليته كما وقيمة

 حجم تدفقات النقد حسب نوع العملات الأجنبية  

تصريحا في توريد عملة أجنبية شمل اهم  14976تلقتّ قاعدة بيانات "عملية حنبعل " عدد 

)الدولار الامريكي والاورو...(  والخليجية والإسكندنافية اضافة الى  العملات الرئيسية

عملات أسيوية )اليان اليباني( و مغاربية )الدينار الجزائري والليبي(. وإجمالا تم معاينة عدد 

 يمة مثلما هو مبين بالرسم البياني:نوعا من العملات الاجنبية توزعت بحساب الق 16

 

من  %( 94.2نسبة )وبحساب النسب، اتضح ان العملات الرئيسية احتلت المرتبة الاولى 

حيث تدفقات العملة الاجنبية على البلاد التونسية بفارق هام عن بقية العملات الاخرى حيث 

مبين بالرسم البياني دينار تونسي وذلك مثلما هو  731.954.054,531قدرت جمليا بـ 

 :التالي

 -

 100 000 000,000

 200 000 000,000

 300 000 000,000

 400 000 000,000

 500 000 000,000

 600 000 000,000

 700 000 000,000
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من المجموع الجملي لتدفقات % 3.53هذا وقد احتلت العملات الخليجية المرتبة الثانية بنسبة 

دينار تونسي ما يبرز احصائيا اهمية المال  27.463.425,992العملة الاجنبية بمبلغ 

التدفقات المالية الخليجي خلال السنوات الاخيرة التي تلت الثورة وذلك بقطع النظر عن 

طريق البريد او المؤسسات  والبرقية عنالواقعة عبر التحويلات المصرفية البنكية منها 

 ".اكسبراس موني– مموني قرا -الو استرن يونيو"المالية الاخرى على   شاكلة 

اما بخصوص بقية العملات فقد تم معاينة عمليات توريد لمبالغ هامة من فئة العملات 

 3.484.080,076قدرت جمليا بـ( والسويديةّ ةوالدنماركيالنرويجيةّ  الكرونة) الإسكندنافية

 .من المجموع الجملي للتصاريح بالعملة الاجنبية% 0.45دينار تونسي بنسبة  

وبحساب النسب توزّعت كافة العملات الاجنبية التي تم التصريح بها لمصالح الديوانة عبر 

 : الحدودية على النحو التاليكافة المكاتب 

 

 

التحليل الاحصائي للبيانات المالية المعروضة اعلاه ولئن كان مطلبا منهجيا لودف منسوب 

الظواهر ذات العلاقة بالتدفقات النقدية الوافدة على البلاد التونسية، فصن عملية التحليل في 

 الجنيه الاسترليني الدولار الامريكي الاورو

79,84% 

13,03% 
1,34% 

 نسب العملات الرئيسية

 العملات الرئيسية
94% 

 العملات الخليجية 
4% 

 العملات الاسكندينافية
0% 

 بقية العملات
2% 

 توزيع العملات حسب النسب

 العملات الرئيسية

 العملات الخليجية 

 العملات الاسكندينافية

 بقية العملات
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ضمن مقاربة تحليلية فيما  جوهرها تتجاوز علميا مستوى الودف للبحث في مدلول البيانات

   :يلي مضمونها

حيث وفقا لأهم الدراسات الجارية حاليا على المستوى الدولي
37
، ترسخ الاعتقاد لدى  

واضعي السياسات، أن للجريمة هويةّ وبيانات تعريف من بين أهم عنادرها هوية النقد 

او غيرها من العملات  (والاوروالدولار الامريكي )سواء تعلق الامر بالعملات الرئيسية 

 الريال)الاجنبية المتداولة اساسا داخل التحالفات الاقتصادية الاقليمية مثل العملات الخليجية 
الجاري بها العمل بدول مجلس التعاون .( .القطري الكويتي، الريالالدينار  السعودي،

 -س ف ا "المعروفة بفرنك  الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقياالخليجي او عملة دول 
Franc CFA"38 . 

في تفاعلها سلبا او ايجابا مع الجوهرية وتستند هذه المقاربة على جملة من المتغيرات 

ما تقدم  ولغرض تبسيط. مؤشرات جغرافية واقتصادية ورقابية لبلد المأتى والعبور والوجهة

 .سيتم عرض نموذج عملي لوضعيات تم معاينتها خلال مجريات عملية حنبعل

 :النموذج العملي

 :بالجدول، ننتهي الى الاستنتاجات التاليةبتحليل كافة العنادر المضمّنة 

 تفاعلت سلبا مع اغلب المؤشرات ما يبرز وهن المبررات  جوهريةجملة المتغيرّات ال

في ارتباطه ( النقل المادي للنقد)الواقعية والمنطقية لحركة النقد كأسلوب معتمد 

 .بخلفية اقتصادية واضحة تجمع كافة الدول المتداخلة في حركة النقد

 يتبنى نظام رقابي دارم يهدف الى حصر اسلوب ( المملكة المتحدة)د اددار النقد بل

التعامل المالي نقدا في المعاملات اليومية البسيطة ذات الصبغة المعاشيةّ ما يقصي 
                                                 

 التي تتنزل ضمنها "عملية حنبعل" كنموذج في فهم حركة النقد إقليميا على مستوى منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط ( FATFوتحديدا من قبل مجموعة العمل المالي )   37

 .والسنغال والنيجر ومالي نيا بيساوغي وديفوار والكوت وبوركينافاسو البنين المتكونة من "س ف ا" : عملة دول غرب أفريقيا فرنك  38

 

 تحديد المتغيرات طريقة نقل النقد درجة تفاعل المؤشرات مع المتغيرات

متفاوت من المعدوم الى  

 النسبي

مع كافة الدول   الارتباط الاقتصادي ببلد اصدار العملة

 المتداخلة

الجنيه    النقل المادي

 الاسترليني

 هوية النقد  

مع كافة الدول  الارتباط الجغرافي ببلد اصدار العملة  غير موجود 

 المتداخلة

ليبيا    النقل المادي

 والجزائر

 بلد المأتى   

 بلد معاينة النقد    تونس   النقل المادي القانونية لحركة النقد ببلد اصدار العملةالمنظومة  صارمة 

 المنظومة القانونية والرقابية لحركة النقد لكافة  اقتصاديات نقدية تقليدية

    الدول المتداخلة

الإمارات    تحويل بنكي

 تركيا

بلد الوجهة   

 النهائية

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A_%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%A7_%D9%81%D8%A7%D8%B3%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%A7_%D9%81%D8%A7%D8%B3%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D8%AA_%D8%AF%D9%8A%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D8%AA_%D8%AF%D9%8A%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7_%D8%A8%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7_%D8%A8%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%AC%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%AC%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%BA%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%BA%D8%A7%D9%84


  التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب

      

 

140 

         CTAF-2017 ©                                                                    © 2017 -اللجّنة التونسيةّ للتحاليل الماليةّ

 

ذلك التعامل النقدي المباشر في بقية المجالات الاقتصادية سواء كانت تجارية او 

 .دناعية او خدماتية

 يتبنى وفقا للمعايير الدولية سقفا محددا لعمليات ( المملكة المتحدة)لنقد بلد اددار ا

 . اورو عند التصدير 10.000تصدير العملة لا يتجاوز مبلغ يعادل 

  الجزائر وليبيا وتونس )المنظومة القانونية والرقابية لحركة النقد بدول المأتى والعبور

ساسا على النقد كأسلوب اساسي في انجاز تعكس طبيعة اقتصاداتها التقليدية القائمة ا( 

 .المعاملات المالية

  ( ليبيا والجزائر )ضعف المنظومة المالية والمؤسساتية للقطاع المصرفي ببلد المأتى

 .يفسر مرور النقد عبر تونس لاستغلالها لاحقا في عمليات التحويل الى بلدان الوجهة

  الناتجة عن غياب الوعي بمخاطر غسل ( تونس)ضعف المنظومة الرقابية ببلد العبور

 .الاموال عبر النقل المادي للنقد

  جاذبة للاستثمار الاجنبي بتونس مما افرز ( تونس)المنظومة القانونية ببلد العبور

انتصاب ذوات معنوية غير مقيمة حاضنة لتدفقات مالية قد تكون مسترابة من خلال 

دة ما يتم تغذيتها عن طريق ايداعات مسكها لحسابات بنكية بالجنيه الاسترليني عا

 .نقدية مباشرة ليس لها اي ارتباط عضوي بالنسيج الاقتصادي والمالي التونسي

  في ليبيا وانتشار الارهاب وتفاقم التهريب على ( بدول المأتى)الانهيار المؤسساتي

فساد  التونسية الجزائرية، عوامل حاسمة في اعتبار شبهة/ الليبية  –الحدود التونسية 

مصدر جزء هام من التدفقات النقدية المعاينة وخادة النقد من غير العملات 

كالجنيه الاسترليني والدولار الكندي والعملات ( الاورو والدولار الامريكي)الرئيسية 

الخليجية والعملات الإسكندنافية عدا عمليات توريد العملة الواقعة عبر مطار تونس 

 .   لمقيمين بالخارج او من قبل السياحقرطاج من قبل التونسيين ا

 

 :2مخرج تحليلي رقم 

تحديد هوية النقد الاجنبي ضمن سياقه التحليلي المبين أعلاه، يوفرّ عمليا امكانية التمييز بين التدفقات 

 . النقدية الشرعية ومثيلتها غير الشرعية

 

 تدفقات العملة الأجنبية حسب الجنسيات وبلد المأتى والجنس 

من الأهمية بمكان استغلال البيانات المضمنة بوثيقة التصريح بالعملة الاجنبية سواء منها 

الشخصية او البيانات الاخرى المتصلة ببلد المأتى او جنسية وجنس المصرح خادة وان 

عملية تقييم فاعلية المنظومات الرقابية في فهم مخاطر النقل المادي للنقد ترتكز على 

ناتها من حيث حسن دياغة المعلومات المطلوبة التي تمثل حجر الزاوية مضمون قواعد بيا
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لأي مقاربة استراتيجية تهدف الى كشف الهنات والثغرات الترتيبية لوضع تصورات 

وفي هذا الاطار سنتناول بالتحليل كافة هذه المعطيات . ومعالجات مناسبة شكلا ومضمونا

 : تيوفقا للتفصيل الآ

 نبية حسب الجنسياتتدفقات العملة الاج -
توزعت تدفقات العملة الاجنبية حسب الجنسيات بحساب عدد التصاريح والنسب على النحو 

 :التالي

  تصريحا في توريد عملة اجنبية  6478احتلت المرتبة الاولى الجنسية التونسية بعدد

من مجموع التصاريح وهو امر منطقي بحكم انجاز عملية حنبعل خلال فترة % 43بنسبة 

 .عودة التونسيين المقيمين بالخارج الى ارض الوطن

  تصريحا في توريد عملة اجنبية  5207في المرتبة الثانية جاءت الجنسية الليبية بعدد

من مجموع التصاريح ما يبرز ذلك ان تونس هي ايضا وجهة مالية بامتياز % 35بنسبة 

مخاطر للتمييز بين التدفقات لليبيين وجب التعاطي معها وفقا للمنهج القائم على تحديد ال

المالية ذات الصبغة المعاشية والتجارية والتدفقات المالية الاخرى المتصلة بانشطة مالية 

مسترابة خادة وان المبالغ المصرح بها بمنفذ العبور الليبي التونسي احتلت المرتبة الاولى 

 .ن فقطمليون دينار خلال شهري 471ما يعادل %  60.69بنسبة مرتفعة بلغت 

  تصريحا في توريد عملة اجنبية  1136جاءت في المرتبة الثالثة الجنسية الجزائرية بعدد

 .من مجموع التصاريح% 8بنسبة 

  تصريحا بنسبة  340فالإيطالية بعدد % 4تصريحا بنسبة  573ثم الجنسية الفرنسية بعدد

 %.1تصريحا بنسبة  153والجنسية الموريتانية بعدد % 2

  من المجموع الجملي % 7تصريحا بنسبة  1073ومثلت بقية الجنسيات مجتمعة عدد

 .للتصاريح

 

 

 

 الجزائرية الليبية التونسية

6478 
5207 

1136 

 توزيع التدفقات المالية حسب جنسية المصرح
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 تدفقات العملة الاجنبية حسب بلد المأتى -
يقوم هذا المعيار على تحديد مأتى التدفقات المالية وفي ذلك اهمية علمية في تحديد 

المنهجية نسوق بعض  الاستراتيجيات الامنية والاقتصادية لصناع القرار، وللغايات

 :الملاحظات التالية

  هذا المعيار لا يتماهى ضرورة مع معيار الجنسية ومثال ذلك انّ تدفقات العملة الاجنبية

المتأتية من ليبيا لا تشمل فقط المسافرين من ذوي الجنسية الليبية بل تخص كذلك جنسيات 

 . اخرى

 عطيات دقيقة يمكن الاستئناس بها في التعرف على مأتى التدفقات المالية النقدية يوفر م

تقرير بعض الخيارات الاقتصادية والامنية وكذلك السياسية لقدرتها على وضع خارطة 

 . جغرافية للمخاطر

  تحديد مأتى تدفقات العملة الاجنبية يترجم فهم الدولة للمخاطر المحتملة ونفاذها للمعلومة

لقياس قدرات الدول في مكافحة اشكال الجريمة وفقا لقدراتها التحليلية وهو مطلب اساسي 

 .المنظمة

  فهم هذا المعيار يساعد الهياكل الرقابية على حسن دياغة طلب المعلومات في إطار

التعاون الدولي باستهداف طلبات بعينها من دول بعينها ما يساهم ذلك في اضفاء النجاعة عند 

 .اخذ القرار

الاوائل في الترتيب حسب مأتى التدفقات المالية نقدا وفيما يلي نعرض هوية العشرة الدول 

 :ضمن البيانات الاحصائية الاتية المتعلقة بتوزيع التصاريح بحسب بلد المأتى
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 :3مخرج تحليلي رقم 

للمعلومة وفقا لقدراتها تحديد مأتى تدفقات العملة الاجنبية يترجم فهم الدولة للمخاطر المحتملة ونفاذها 

 . التحليلية وهو مطلب اساسي لقياس قدرات الدول في مكافحة اشكال الجريمة المنظمة

 حتدفقات العملة الاجنبية حسب جنس المصرّ  -
تحليل البيانات الاحصائية على نحو من التفصيل يتنزل ضمن الاهداف الرئيسية لعملية 

المخرجات التحليلية حيث من المهم تحديد جنس  حنبعل الميدانية لقدرة الارقام على اظهار

المصرح ان كان ذكرا او انثى خصودا لهياكل الديوانة قصد توظيف قدراتها البشرية 

واللوجستية بمختلف الموانئ الحدودية على نحو علمي يستمد وجاهته من البيانات الرقمية 

 .الحقيقية لا على الاحكام الاعتباطية

ارقاما هامة تتجاوز التصنيف التقليدي " عملية حنبّعل"افرزت قاعدة بيانات  الإطاروفي هذا 

النقد من حيث حصره في الذكور دون الإناث، مفادها ان عدد المصرحين من  لمفهوم ناقلي

من مجموع %  10تصريحا اي بنسبة تزيد عن  14976من جملة  1536الاناث قد بلغ 

 .فة المكاتب الحدوديةعمليات التصريح بالعملة الاجنبية بكا

 :4مخرج تحليلي رقم 

تحديد جنس المصرح مطلب اساسي في تفعيل الية الاستهداف ضمن المنهج القائم على تحديد المخاطر 

 . لحسن توظيف القدرات البشرية المناسبة

 رصد حركة النقد عبر المسالك الشرعيةب( 

التونسية، تمّ اشراك القطاع المصرفي بفرعيه قصد تتبع التدفقات النقدية الوافدة على البلاد 

ويستمد هذا المنهج حجته من الإطار " عملية حنبعل"في  إضافة إلى البريد المقيم وغير المقيم

القانوني العام الذي يحكم النقل المادي للنقد بتونس والذي تتداخل فيه مصالح الديوانة عند 

الابدال او  الإيداعدخول وخروج مبالغ العملة الاجنبية والمؤسسات المصرفية عند عمليات 

 : باعا وفقا للحالات التاليةفي بعض الوضعيات التي سنأتي عليها ت اعادة التصديراو عند 

 التصريح بالعملة بغرض العبور: الحالة الأولى

                    

 ـ              ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ة                 

 

بغرض العبور، نظام يقوم على آلية التصريح بمبالغ العملة لدى مكتب التصريح بالعملة 

 . الدخول لإمكانية تصديرها لاحقا عند الخروج

 مكتب

 الدخول

مكتب 

 الخروج
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 التصريح بالعملة بغرض إحالتها على وسيط مقبول وإعادة تصديرها لاحقا: الحالة الثانية 

 

 ـ           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

             رخصة بنكية                                            تصريح ديواني                                

التصريح بمبالغ العملة لدى مكتب الدخول لإمكانية إحالتها على وسيط وضعية تقوم على آليةّ 

ي تقوم مقام مقبول غير ان عملية تصدير العملة تتم لاحقا على ضوء رخصة بنكية الت

 .  التصريح الديواني

 عدم التصريح بالعملة عند الدخول : الحالة الثالثة

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                      

                         

هذه الحالة تمنح للمسافر الحق بعدم التصريح بمبالغ العملة الموردة عند الدخول في حدود 

من القانون الاساسي  114طبقا لأحكام الفصل )دينارا تونسيا  10.000سقف مبلغ ما يعادل 

غير انه لا يخوّل لحامله ( 1/03/2016وقرار وزير المالية بتاريخ  2015لسنة  26عدد 

أو تصديره إلى الخارج وعلى خلاف ذلك يمنحه إمكانية ابداله  إمكانية إيداعه في حساب بنكي

 .دينارات تونسيةمقابل حصوله على  بصحالته الى المصرف أو البريد التونسي

 :الميدانية وفقا لهذا التصور قصد التودّل الى" عملية حنبعل"و بناء لما تقدم تمّ دياغة 

  اجراء عملية ردد حقيقيةّ لحركة النقد بدءا من التصريح به في الحدود مرورا بعملية

 . ايداعه او ابداله بالمصارف التونسية الى حين اعادة تصديره لاحقا

  المتبقية بتونس على خلاف الصيغ القانونية والتي على الارجح انها تمثل تحديد المبالغ

المصدر الرئيسي للأنشطة المالية المسترابة في علاقتها بجرائم التهريب وبشكل عام 

 .بالجريمة المنظمة
 

 حجم عمليات ايداع الاوراق النقدية الاجنبية بالساحة البنكية 
 

بلغ حجم التدفقات الواردة من البنوك التونسية بخصوص عمليات الايداع النقدي لمبالغ العملة 

مارة موزعة بين است 1438الاجنبية المصرح بها لدى الديوانة في إطارعملية حنبعل عدد 

 .المصارف التونسيةكافة 

مكتب 

 الدخول

وسيط 

 مقبول
 مكتب

 الخروج

 مكتب

 الدخول

مكتب 

 الخروج

وسيط  

 مقبول
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دينار  66.572.193عمليات ايداع العملة الاجنبية بالساحة البنكية بمبلغ جملي قدره  بلغتو

 :فيما يلي تفاديله تونسي

  قدّرت نسبة عمليات الايداع النقدية بالساحة المصرفية مقارنة بالمبلغ الجملي لعمليات

(  دت 519,732 995 776/دت 66.572.193)التصريح بالعملة الأجنبية عند الدخول بـ 

 % . 9بحوالي 

  تصريحا في توريد عملة أجنبية في حين لم  14976تلقتّ قاعدة بيانات عملية حنبعل عدد

 %.10تصريحا اي بنسبة  1438يتم خلال نفس الفترة ايداع إلاّ عدد 

الامريكي، الاورو، الجنيه  الدولار)وفقا للبيانات الاحصائية احتلت العملات الرئيسية 

من حيث المقدار المراتب الاولى في عمليات الايداع المصرفية بمبلغ جملي  (الاسترليني

 .من مجموع عمليات الايداع % 94ت اي بنسبة .د 62.383.143

 

 

 

من % 4ت اي بنسبة . د 2.389.965تلتها مباشرة العملات الخليجية بمبلغ جملي قدره و

برزت كذلك عملات الدول الإسكندنافية بحضورها اللافت على  .مجموع عمليات الايداع

من مجموع % 1اي بنسبة  ت. د 480.070مستوى عمليات الايداع البنكي بمبلغ جملي قدره 

 .الايداععمليات 

خارطة العملات المؤثرة بالساحة المصرفية التونسية " عملية حنبعل"لما تقدم رسمت تبعا 

لصناع القرار في تقييم تفاعل وتقاطع هذه البيانات المالية مع بقية مما قد يوفر رؤية واضحة 

 .المؤشرات ذات الصلة

 

 45 288 439,00  

 13 365 616,00  

 3 729 088,00  

 الاورو

 الدولار الامريكي

 الجنيه الاسترليني

 العملات الرئيسية



  التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب

      

 

146 

         CTAF-2017 ©                                                                    © 2017 -اللجّنة التونسيةّ للتحاليل الماليةّ

 

 حجم عمليات ابدال العملة الاجنبية بالمصارف التونسية
39
 والبريد 

احالة )عملية ابدال عملة اجنبية الى دينارات تونسية  901سجلت المصارف التونسية عدد 

 8.052.668,366بقيمة جملية بلغت ( تونسية لدى المصارفعملة اجنبية مقابل دينارات 
 .بنكا 14ت موزعة على عدد .د

وتمثل عمليات ابدال العملة الاجنبية بالمصارف التونسية مقارنة بحجم عمليات التصريح 

 20/06/2014خلال نفس تلك الفترة اي من %  1بالعملة الاجنبية نسبة منخفضة لا تتجاوز 
 .جداوهي نسبة ضئيلة  20/08/2014الى غاية 

يتضح من خلال هذه البيانات الاحصائية ان استقطاب البنوك التونسية لعمليات بيع العملة 

الاجنبية ضعيف جدا بل يكاد يكون معدوما رغم عدم وجود اجراءات ترتيبية دارمة او 

ما تجاوز  إذافالمطلوب في اقصى الحالات بطاقة التعريف الوطنية  .متشددة في هذا المجال

دينار تونسي او تصريح ديواني في توريد عملة  5.000مبلغ العملة المراد احالته بالبيع 

دينار تونسي تبعا لأحكام  10.000ما تجاوز مبلغ العملة المراد احالته بالبيع  إذااجنبية 

 .2016مارس  1الفصل الرابع من قرار وزير المالية المؤرخ في 

تونس تفاقم نشاط الصرف الموازي وعمليات التهريب وغيرها من غير انه في المقابل تشهد 

الجنح الديوانية والصرفية ذات العلاقة بالتهرّب الديواني والصرفي ولعل ذلك ما يفسر 

 .ضعف القنوات الرسمية في استقطاب التدفقات النقدية للعملة الاجنبية

رغم  "عملية حنبعل"ان وحيث مثلت هذه الظاهرة اشكالا جديا في السنوات الأخيرة، ف

امتدادها لفترة قصيرة من الزمن، لن تفوت فردة البحث في هذا الاشكال وفقا للمخرجات 

 :  الاحصائية المتوفرة لدينا وللغرض سنقف على اهم المعاينات التي تم ملاحظتها

ايداع  إطارقد تمت في ( ت.د 7.318.618,664وقدرها )من عمليات الابدال % 91نسبة  -

مبالغ العملة الاجنبية الموردة لدى وسيط مقبول بحسابات بالدينار التونسي راجعة للتونسيين 

ما يعادل مبلغ % 9المقيمين بالخارج في حين ان النسبة المتبقية من العمليات والمقدرة بـ 

 . التصاريح الديوانية إطارت قد تمت خارج .د 734.049,702

                                                 
39

محلات  –ل تجدر الملاحظة ان عمليات ابدال العملة الاجنبية المشار اليها تشمل ضرورة العمليات المنجزة من قبل المفوضين الثانويين للصرف ) النز  

 التونسية.الصناعات التقليدية ... ( باعتبارها منجزة محاسبيا من قبل المصارف 
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لة الاجنبية بالبيع لفائدة المصارف التونسية خارج إطار التصاريح قيمة عمليات احالة العم -

ت تعكس في الواقع .د 734.049,702ما يعادل مبلغ % 9الديوانية والمقدرة مثلما أسلفنا بـ 

النقد السائل من  عدم سيطرة المنظومة القانونية الحالية والأجهزة الرقابية على جزء هام من

يتحرك ضمن منظومة نعاين وجودها في انتشار الاسواق الموازية دون العملة الاجنبية الذي 

 .حجم ارقامها او نظام انتشارها التمكن من الكشف على

الاقرار بان السلطة الرقابية في الدولة قد تودلت خلال شهرين الى رقم معاملات متصل  -

ام على ت هو في حد ذاته مخرج رقمي ه.د 734.049,702بالصرف اليدوي يساوي مبلغ 

مستوى التقييم مفاده فشل القنوات الرسمية في استقطاب مبالغ العملة الاجنبية الذي يعكس 

 .حجم سوق الصرف الموازية

وتثمينا لهذا المعطى الرقمي الهام المشار اليه الذي افرزته هذه العملية الميدانية لا بد من تقييم 

لحيوي للاقتصاد الموازي خطورة تبعات نشاط الصرف الموازي الداعم الرئيسي وا

 . وللتهريب على وجه الخصوص

بداية يستمد الاقتصاد الموازي اسباب وجوده من خلال طرحه لمنظومة بديلة تتجاوز 

 : المنظومة القائمة على مختلف مستوياتها

  التشريعية  -

بتوفير حاجيات السوق من خلال استهداف انشطة تجارية بعينها خاضعة الى تراتيب رقابية 

مشددة او خاضعة لمعاليم ديوانية مرتفعة او تنضوي ضمن قائمة الانشطة المحجرة او 

 ... الدولة مثل التبغ والكحول المحتكرة من قبل

91% 

9% 

 توزيع عمليات بيع العملة الاجنبية لدى المصارف

 عمليات بيع العملة خارج تصاريح التوريد عمليات بيع العملة على مقتضى تصاريح التوريد 
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ريع الديواني وبتراتيب الصرف استغلال بيروقراطية المنظومة الترتيبية ذات العلاقة بالتش

والتجارة الخارجية بطرح منظومة بديلة تبيح الممنوع والمحجر كما تضمن وفرة السلع 

وبأسعار منخفضة ما يحقق ذلك ارباحا موازية غير خاضعة لمنطق الجباية والاداءات 

 .المستحقة لفائدة خزينة الدولة

 الماليـــة -

توفير السيولة النقدية من العملة الاجنبية بالداخل والخارج بعيدا عن الاطر القانونية لحماية 

 40وكذلك الجمعيات( شركات غير مقيمة)النشاط من التتبع باستغلال محاضن مؤسساتية 

 41ومنظومات رقابية مثل نظام التصريح بالعملة المعتمد بالديوانة التونسية
الذي على اهميته 

بعد الى غاياته التشغيلية من حيث تحليل بياناته و تردد الظواهر المرتبطة به  لم يرتق

لإضفاء الشرعية بفعل التصريح على  فأدبح تبعا لذلك من القنوات التي يمكن استغلالها

ومن ثمة اعادة دمجه بالمنظومة المالية التونسية او تحويله  جزء من النقد مجهول المصدر

 42ب واهية ومغلوطة الى الخارج وفقا لأسبا

 التوجهات الاقتصادية الاستراتيجية للدولة -

انحاز التوجه الاقتصادي للدولة نحو المجموعة الاوروبية كخيار استراتيجي بفعل الشراكة 

مع الاتحاد الاوروبي والسعي الى الارتقاء بها نحو الشريك الممتاز في حين ان نظام 

خيارا اقتصاديا بديلا توجه اساسا نحو السلع ذات الاقتصاد الموازي قد طرح فعليا وعمليا 

المنشأ الصيني بحجم معاملات ضخم تعكسه السلع المعروضة بالسوق التونسية مما وجه ذلك 

د لسنوات تجاوزت العقد من الزمن ولعل مصالح سلوكيات المستهلك نحوها بفعل التعوّ 

ندا على كشف حجم المبادلات الادارة العامة للديوانة قادرة بكل يسر من خلال منظومة س

التجارية مع الاسواق الأسيوية الذي ادبح واقعا ملموسا و خيارا استراتيجيا لدى الفاعلين 

و الصناعات ( متعهدي السفن، وكالات النقل البحري ) الاقتصاديين في ميدان النقل البحري 

( كثر انتشارا بالسوق التونسيةالتقنية الصناعية الصينية والسلع الاولية الصينية الا)  التحويلية
بين واقع السوق  احاد اتباينضف الى ذلك انتصاب اهم الصناعات الاوروبية بالصين مثلّ 

 .التونسية وخيارات الدولة

هذا الواقع نتيجة التباين المشار اليه اعلاه منظومة مالية موازية لا ترعاها ضرورة  أفرز

الدولة داخل مؤسساتها التنظيمية او التشريعية مما ترك ذلك المجال الى فاعلين تنفذّوا داخل 

                                                 
40

القضاء لقد تناولت اللجنة التونسية للتحاليل المالية عديدا من التصاريح بالشبهة التي اثبتت خطورة هذه المحاضن وأحالت عددا هاما منها على   

لبؤر  الاشخاصوتسفير الذي كلف جهات انفاذ القانون بصنابات عدلية في الغرض تودلوا من خلالها الى كشف شبكات تهريب للسلع والسيارات 

 . التوتر
41

نبهت " بعنوان غسل الاموال عبر النقل المادي للنقد»دراسة دولية مشتركة بين مجموعة العمل المالي ومثيلتها بشمال افريقيا والشرق الاوسط   

 .من خطورة استغلال نظام التصريح بالنقد الاجنبي في عمليات غسل اموال وتمويل ارهاب
42

ية للتحاليل المالية تصاريح بالشبهة تعلقت بوضعيات استغلال نظام التصريح بالنقد في عمليات دولية لغسل الاموال تم تناولت اللجنة التونس  

 .احالتها على القضاء
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هؤلاء الفاعلين يتحكمون  ،النسيج المؤسساتي والاقتصادي والرقابي للدولة بحكم الإغراءات

ن على حجم معاملات هام من التدفقات المالية يوازي حسب تقرير البنك الدولي ويسيطرو

 .حجم رقم المعاملات الذي تتحكم فيه الدولة 2013لسنة 

تأسيسا لما تقدم تتموقع القراءة التحليلية للبيانات المتصلة بضعف استقطاب المصارف 

ذات المخاطر العالية خادة في التونسية للسيولة النقدية من العملة الاجنبية ضمن الهنات 

والعمليات الارهابية بتونس ابان الثورة  علاقتها بتفاقم منسوب الانشطة التجارية الموازية

لوجود منظومة موازية تحكمها غايات ربحيةّ يسهل على التنظيمات الارهابية اختراقها 

 . ايديولوجيا وماديا دون عناء

 :5المخرج التحليلي رقم 

ان فاعلية ونجاعة الابحاث تستمد في الواقع مصداقية ارقامها في عكسها للظواهر الاقتصادية و الاجراميةّ 

كشفا لما هو كائن من حيث فهم التهديدات وملامسة مواطن الضعف حتى يتسنى عرض نتائجها على 

لاستراتيجيات الرقابية دناع القرار لاتخاذ الخطوات العملية في اطار ردة الفعل قصد تعديل السياسات وا

من خلال مضمون التودية الاولى  2012وهو جوهر المعايير الدولية التي وقع تحديثها في فيفري 

 .لمجموعة العمل المالي  القائمة على اتباع المنهج القائم على تحديد المخاطر 

 

 

 تقديرات عمليات التسوية عند التصدير  
تسوية العملات الاجنبية عند التصدير بطريقتين اما من وفقا لمقتضيات التشريع الصرفي تتم 

خلال اعادة تصدير مبالغ العملة الاجنبية الموردة على مقتضى التصريح الديواني بالعملة 

المسلم عند دخول من قبل مصالح الديوانة او بعد الحصول على ترخيص بنكي في تصدير 

اوراق نقدية اجنبية
43 

 .   بنكي مفتوح بالعملة الاجنبيةعلى إثر سحبها نقدا من حساب 

  حجم عمليات تراخيص تصدير العملة الاجنبية الصادرة عن المصارف التونسية -
بالرجوع الى قاعدة بيانات عملية حنبّعل، اتضح وان المصارف التونسية رخّصت في عدد 

موزعة على  دينار تونسي 964.950,26عملية تصدير عملة اجنبية بمبلغ جملي قدره  59

 . مصارف تونسية 07عدد 

من مجموع %  0.12مثلت حوالي  صدير العملةتان مقدار عمليات تراخيص  قد اتضحو 

الى غاية  20/06/2014عمليات التصريح بالعملة الاجنبية خلال نفس تلك الفترة اي من 

20/08/2014. 

                                                 
43

هذا  المستهدف في)لابد من التمييز بين الترخيص البنكي في تصدير العملة الاجنبية الذي يقوم مقام وثيقة التصريح الديواني  الإطارفي هذا   

ويستوجب ضرورة سابقية مسك داحب الترخيص لحساب بنكي بالعملة الاجنبية وبين بقية التراخيص البنكية في تصدير العملات الاجنبية ( التقرير

 . والمتصلة اساسا بالمنح السياحية او منحة سفر الاعمال
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وخارج إطار عملية حنبعل، تبينّ للجنة التونسية للتحاليل المالية من خلال متابعتها لبعض 

العمليات المالية التي تمت وفقا لتراخيص بنكية في تصدير الاوراق النقدية الاجنبية، وجود 

اسلوب عملي يؤكد اختراق المنظومة الرقابية من قبل ناقلي النقد بفعل غياب الية التنسيق 

 .الوعي بأهميتها على المستوى الوطني بين كافة الهياكل المتداخلة  وعدم

وتتمثل خطورة هذا النمط العملي في لجوء ناقلي النقد الى استغلال اجراءات ترتيبيةّ اقرتها 

مصالح الديوانة التونسية بعدة معابر حدودية تونسية كصجراء بديل عند تعطلّ المنظومة 

 .ح بصددار تصاريح توريد عملة يدويةالمعلوماتية يتمثل في السما

وحيث ان هذه التصاريح اليدوية 
44

تمثل ارضية خصبة لافتعال هذه الوثائق او لامكانية 

التغرير ببعض الاعوان لخلوّها من اعمال المتابعة والمراقبة على مستوى المركز
45

، إستغلها 

الواقع جغرافيا بمنطقة خادة على الشريط الحدودي التونسي الجزائري )مهربو الاموال 

العمليات الارهابية الممتد من قلعة السنان بالشمال الغربي الى حدود المنفذ الحدودي بحزوة 

في عمليات تهريب اموال تم الباسها ( الواقع بالجنوب الغربي للبلاد مع الحدود الجزائرية

 الصبغة القانونية فكيف ذلك؟      

ادرة عن المكاتب الحدودية للديوانة تخضع الى تعاطي مبدئيا كافة التصاريح اليدوية الص

خاص من قبل اعوان الديوانة بمكاتب المغادرة وعليه عادة ما تتولى اجهزة الديوانة المكلفة 

إذا ما تم  مابمراقبة عمليات التصدير النقدي للعملة الاجنبية استشارة قاعدة البيانات للنظر في

وهو ما قد يكشف افتعال التصريح ان تم ذلك  هن عدمتسوية التصريح اليدوي بالمنظومة م

 .فعلا

غير انه اتضح ان بعضا من مهربي النقد قد فهموا جيدا المنظومة الرقابية على نحو جعلهم 

يلجؤون الى استغلال ثغرة رقابية تتمثل في الغياب الفادح للتنسيق بين الاطراف المتداخلة في 

يقومون بالحصول على تصاريح ديوانية يدوية في توريد انجاز هذه العمليات المالية حيث 

عملة اجنبية وعوض ان يتم التوجه بها رأسا الى احدى المكاتب الديوانية لتصديرها يلجؤون 

الى ايداعها بصحدى البنوك على ضوء ذلك التصريح اليدوي ثم وفي نفس اليوم او في اليوم 

اجنبية من البنك للاستظهار بها لاحقا الموالي يتم طلب الحصول على رخصة تصدير عملة 

 . لدى مصالح الديوانة عند المغادرة

هذا الاسلوب او النمط العملي هدفه حجب فساد هذه العملية باستغلال الساحة المصرفية 

قصد إضفاء الصبغة الشرعية عليها، ما دفع ذلك باللجنة ( رخص التصدير البنكية)التونسية 

الى اشعار المصارف بمثل هذه الممارسات والإبلاغ عنها للجهات  التونسية للتحاليل المالية

 .  المعنية
                                                 

44
 .على الارجح وأنها مفتعلة تم في إطار عملية حنبعل معاينة عدة تصاريح يدوية في توريد عملة اجنبية  

45
التراتيب الديوانية تقتضي في هذا الإطار إلزام كافة المكاتب الحدودية التي سلمت تصاريح يدوية في توريد عملة اجنبية إعلام المصالح   

 .  المختصة بالإدارة العامة للديوانة لتسويتها وإلحاقها بالمنظومة المعلوماتية
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 :6المخرج التحليلي رقم 

انعدام التنسيق بين كافة الاجهزة المتداخلة في مراقبة حركة النقد، من نقاط ضعف المنظومة الرقابية التي 

 .قد تسمح بظهورانماط واساليب عملية  تهدد سلامة المعاملات المالية

 

 

 مبالغ العملة الاجنبية التي تم اعادة تصديرها مباشرة على مقتضى تصاريح التوريد  -
 

بمراجعة قاعدة بيانات عملية حنبعل اتضح ان مبالغ العملة التي تم اعادة تصديرها مباشرة 

دينار تونسي ما يمثل  375.472.690,480على مقتضى تصاريح التوريد قد قدرت جمليا بـ 

 .المبلغ الجملي المورد خلال مجريات العملية الميدانيةمن %  48نسبة 

وبمزيد تحليل البيانات المتعلقة بعمليات اعادة تصدير العملة الاجنبية اتضح ان عملة الاورو 

من المبلغ الجملي الذي تم اعادة تصديره في حين احتل الدولار الامريكي %  97قد مثلت 

الى عملات مختلفة %  0.13وعادت النسبة المتبقية وقدرها %  2.79المرتبة الثانية بنسبة 

 ...(.   ماراتي، الريال القطري الدولار الكندي، الجنيه الاسترليني، الدرهم الا)

من المبالغ الموردة قد تم مباشرة اعادة %  48الملاحظة الابرز من خلال ما تقدم ان نسبة 

. عبور للتدفقات النقدية من العملة الاجنبيةتصديرها وهو ما يعني ان تونس هي بامتياز بلد 
غير ان هذا لمعطى على اهميته يستوجب مزيدا من التحليل والبحث في الاحصائيات 

الوافد على تونس فئة وقيمة لردد مساره حتى  هوية بلد مأتى النقدالمتصلة بضرورة تحديد 

 .ة والماليةنتمكن من تقييم مخاطر هذه التدفقات العابرة لمنظومتنا الرقابي

قصد تحديد هوية بلد مأتى هذه التدفقات تم اجراء عمليات تقاطع بين مختلف الاحصائيات  

الاورو، الدولار الامريكي، الجنيه )المالية من خلال الاكتفاء بردد مسار العملات الرئيسية 

 :   حسب منسوب تدفقها، فتودلنا الى النتائج التالية( الاسترليني

 عملة الاورو  

 
من العملات التي تم اعادة تصديرها الى الخارج بـمبلغ يزيد عن %  97مثلت عملة الاورو 

بقيمة تدفق  ليبيامليون دينار تونسي، وبتتبع مسارها اتضح انها قد تأتت اساسا من  364

مليون دينار تونسي على إثر ادخالها عبر المنفذ الحدودي براس  360قدرت بما يزيد عن 

الجدير مرورا بها بالتراب التونسي الى حين تصديرها عبر مطار تونس قرطاج وذلك خلال 

ساعة حسب ما افرزته عمليات المقارنة بين تواريخ التوريد  48حيز زمني لم يتجاوز معدل 

 .        وتواريخ التصدير
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بمبلغ جملي قدره  الجزائر قية التدفقات من حيث بلدان المأتى الىفي حين عادت ب

 2.336.630,95دينار تونسي والى عدة دول اخرى بمبلغ جملي قدره  1.579.592,14
 .دينار تونسي

 

 

 عملة الدولار الامريكي 

من مجموع المبالغ التي تم اعادة تصديرها وقد تاتت %  2.79احتلت المرتبة الثانية بنسبة 

مليون دينار تونسي ومن  9.4اساسا من ليبيا عبر المنفذ الحدودي براس الجدير بمبلغ يزيد 

 .ألف دينار تونسي 986دول اخرى بمبلغ قدره حوالي 

  

 عملة الجنيه الاسترليني 

رغم انه لم يحتل نسبة هامة من حيث القيمة مقارنة ببقية العملات الرئيسية المبينة اعلاه 

فان اهمية التنصيص عليه تبرز في وجود قاسم مشترك مع ( الاورو والدولار الامريكي)

من ليبيا و اساسا %  99نظيريه الاورو والدولار الامريكي من حيث توريده بنسبة تزيد عن 

 .حدودي براس الجديرعبر المنفذ ال

تبعا لما تقدم يتضح ان البلاد التونسية قد تأثرت بصفة جلية بالتحولات الجيوسياسية التي  

وخادة بالوضع الليبي منذ سقوط نظام القذافي مما جعل  2011عرفتها المنطقة منذ سنة 

بريراته منها منطقة عبور لتدفقات نقدية تأتت اساسا من ليبيا وان كان لهذا الاستنتاج ت

المباشرة في استغلال ليبيا لموقعها الجغرافي مع تونس قصد انجاز معاملاتها الاقتصادية في 

 الجزائر

 بقية دول العالم

 ليبيا 

 1 579 592,14  

 2 336 630,95  

 360 591 071,79  

 بقية دول العالم

 ليبيا 

 986 297,62  

 9 487 094,86  
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تزويد السوق الليبية بالبضائع و السلع عبر عمليات خلاص نقدية مباشرة لمزوديها بالخارج 

ات عبورا بتونس، فان هذا الاستنتاج على وجاهته لا يفسر في واقع الامر حقيقة هذه التدفق

 : وذلك للأسباب التالية

الاوضاع السياسية والأمنية في ليبيا لعبت دورا اساسيا في جعل تونس منطقة عبور  :ولا أ

للسيولة النقدية حيث على اثر تأزم الوضع السياسي في ليبيا بين كافة الفرقاء ادبحت بعض 

المناطق غير خاضعة لسلطة مركزية موحدة انما الى عدة مراكز مما حال ذلك دون تمكن 

غ العملة الاجنبية الى الخارج انطلاقا من المنافذ الجوية الليبية التي في التجار من تصدير مبال

جزء هام منها خاضعة الى سيطرة اطراف عسكرية وسياسية متنازعة فيما بينها ما دفع 

استغلال إلى العديد من التجار خادة منهم الخاضعين لإمرة السلطة المركزية في طرابلس 

 .د تمرير اموالهم ومن ثم تصديرها الى الخارجالمنافذ الحدودية التونسية  قص

هذا المعطى في ارتباط وثيق مع بعض الاجراءات التي اتخذتها مصالح الديوانة  :ثانيا

بموجب قرار اداري داخلي مفاده تحديد سقف عمليات توريد  2012التونسية خلال سنة 

وهو قرار اضفى بظلاله  اورو 12.500العملة الاجنبية المتأتية من الجزائر في حدود مبلغ 

على البيانات الاحصائية التي وفرتها عملية حنبعل حيث لم نشهد عموما عمليات تصريح 

 .بالعملة تتجاوز هذا السقف

النسبة  2011ولفهم هذا المعطى مثلت تدفقات العملة الاجنبية الوافدة من الجزائر قبل سنة 

ينة مع القطر الليبي حيث بينت دراسة الارفع وبمستويات هامة مقارنة مع التدفقات المعا

احصائية اعدتها ادارة الابحاث الديوانية
46
خلال الفترة المتراوحة من غرة جانفي إلى غاية  

تية من المنافذ الحدودية التونسية أان اهم تدفقات للعملة اجنبية مت 2008فريل من سنة أشهر 

تية من ليبيا نسبة أالنقدية المت في حين لم تتجاوز التدفقات%  80الجزائرية بنسبة تفوق 

15 .% 

تبادل المعلومات بين اللجنة التونسية للتحاليل المالية والادارة العامة للديوانة في مجال  :ثالثا

مراقبة النقل المادي للنقد اثبت في عديد من القضايا التي باشرتها مصالح الابحاث الديوانية 

كانت عائدة  الليبيينئة الاورو لدى بعض المهربين ان اهم عمليات ضبط العملة الاجنبية من ف

 "سندا"الى اشخاص من ذوي الجنسية الجزائرية من ناقلي النقد المدرجين في السابق بقاعدة 

رية التونسية مثل حيدرة و حزوة الديوانية لتوريد العملة عبر المكاتب الحدودية الجزائ

  47.بوشبكةو

 

                                                 
46

 . دراسة غير منشورة  
47 
 مصالح الادارة العامة للديوانة قادرة من خلال قاعدة بيانات العملة الاجنبية على تأكيد هذه المعطيات  
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 :7المخرج التحليلي رقم 

تدهور الاوضاع الامنية بليبيا والتعاطي المزدوج من قبل الديوانة التونسية بين الجارين ليبيا والجزائر 

يتعلق بعمليات توريد العملة ألأجنبية حوّل وجهة جزء هام من تلك التدفقات عن طريق التهريب من  فيما

 . ونس قصد العبور بها الى الخارجالجزائر الى القطر الليبي   ومن ثمة ادخالها من قبل الليبيين الى ت

 

 رصد حركة النقد عبر المسالك غير الشرعية ( ت

من الاهمية بمكان، أن تردد هذه العملية الميدانية واقع الجرائم المتصلة بالنقل المادي للنقد 

بتونس سواء كان ذلك بالمنافذ الحدودية او داخل التراب الوطني قصد الاطلاع على 

الاساليب والمناهج المعتمدة من قبل مهربي النقد وتحقيقا لما تقدم تم التنسيق مع مصالح 

اخلية والادارة العامة للديوانة لمدنا بكافة عمليات حجز النقد خلال الفترة الممتدة وزارة الد

 .20/08/2014الى غاية  20/06/2014من 

سخّرت اللجنة التونسية للتحاليل المالية على ذمة جهات انفاذ القانون  ،وفي هذا الإطار

المذكورة قنوات توادل حديثة تمثلت في اعداد موقع واب مؤمن يسمح لهم بالنفاذ الى قاعدة 

 .بيانات حنبعل قصد تسجيل كافة عمليات حجز النقد الواقعة خلال فترة العملية الميدانية
ملية حنبعل على مبالغ مورّدة من الخارج لم يقع إدماجها ، وقفت عبالإضافة إلى ذلك
  بالساحة البنكية.

   عمليات حجز النقد الواقعة بالمنافذ الحدودية 

اشعارا يتعلق بعمليات  29تلقت قاعدة بيانات حنبعل من مصالح الادارة العامة للديوانة عدد 

حجز مبالغ نقدية من العملة الاجنبية تم كشفها اثناء ممارسة مهامهم في مراقبة المسافرين 

 .دينار تونسي 3.770.405,88المغادرين او الوافدين على التراب الوطني قدرت جمليا بـ 
الميدانية وقصد فهم هذه العمليات بما يتناسب مع الاغراض المطلوبة من عملية حنبعل 

سنتناولها بالتحليل وفقا للمستويات التالية بما يسمح لمصالح الديوانة من اجراء عملية مراقبة 

  48.على المسافرين وفقا للمنهج القائم على تحديد المخاطر

 الجغرافي ىعلى المستو -

اتضح ان عمليات حجز النقد الاجنبي بالمكاتب الحدودية قد تمت جغرافيا بأهم المواني 

عملية حجز وميناء حلق  21بتونس العادمة وهما مطار تونس قرطاج الدولي بمعدل 

الوادي الشمالي بمعدل عمليتي حجز في حين توزعت البقية على مطار المنستير الدولي 
                                                 

48
بتوفير المعلومات من الشروط الاساسية في فهم منسوب الجرائم ( مصالح الامن والديوانة)لابد من الاشارة ان نسبة التزام جهات انفاذ القانون   

نقد غير ان ما تم التودل اليه في اطار عملية حنبعل في ما يخص عمليات الحجز على قلته فانه قادر على دياغة تصورات المتصلة بالنقل المادي لل

 .الاجراميةتستمد اسسها من الاساليب التحليلية المعتمدة وكيفية قراءة الظواهر والسلوكيات  واستراتيجيةعلمية 



  التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب

      

 

155 

         CTAF-2017 ©                                                                    © 2017 -اللجّنة التونسيةّ للتحاليل الماليةّ

 

عملية ) ومطار النفيضة الدولي ( عمليتي حجز ) يس ومطار جربة جرج( عملية وحيدة)

اهم عملية من حيث القيمة بالمكتب الحدودي البري قلعة السنان  تجلوأخيرا سُ ( وحيدة 

 . الواقع بمنطقة الشمال الغربي التونسي مع الحدود التونسية الجزائرية

ل اي عملية حجز بالمنافذ الحدودية الواقعة على الحدود التونسية سجّ تُ وخلافا لما هو متوقع لم 

الليبية وتحديدا بنقطتي العبور براس الجدير والذهيبة ولعل ذلك مرده التوتر الامني الذي 

 . "عملية حنبعل"اتسم به الوضع بالمنفذين الحدوديين خلال مجريات 

 البيانات المتعلقة بالوجهة المقصودة -

حال تدخل اعوان الديوانة دون تمكن بعض المسافرين من تهريب النقد الاجنبي الى عدة 

تبرز  .وبلدان مجاورة أسيوية اوروبية ثموجهات توزعت النسبة الهامة منها على بلدان 

 .البيانات الاحصائية التالية اهم الارقام والنسب ذات الصلة بعمليات حجز النقد

 ين البيانات الشخصية للمخالف -

تمثل البيانات الشخصية للمخالفين اهم المعطيات التي تساعد على دياغة منظومة رقابية 

قائمة على فهم جيد للمخاطر الناجمة عن تهريب النقد ما يرتقي ذلك بالمعالجات الامنية في 

مكافحة الجريمة الى تقنيات عالية كالاستهداف الذي يتوافق مع عمل جهات انفاذ القانون 

 .بالمنافذ الحدودية من حيث تحقيق المعادلة بين نجاعة المراقبة وسلاسة تدفق المسافرين

وعلى الرغم من ان اهمية البيانات الاحصائية تكون ذات دلالة حسب اتساع قاعدة المعلومات 

تعد نموذجا منهجيا قادر على عكس المخرجات  "عملية حنبعل"فان العينة التي وفرتها 

 :التحليلية التي نسعى الى ابرازها على النحو التالي

تليها %  69توزعت الى اربعة جنسيات وهي الجنسية التونسية بنسبة : جنسية المخالفين -

وأخيرا الجنسية الايطالية %  10فالجنسية الجزائرية بنسبة %  11الجنسية الليبية بنسبة 

 %. 10بنسبة 

تودلت قاعدة بيانات عملية حنبعل بصحصائيات اكدت حضور جنس  :جنس المخالفين -

من المجموع الجملي لعمليات الحجز المعاينة %  7الاناث في تهريب الاموال بنسبة قدرت بـ 

 من جملة 1536بلغ المصرحين من الاناث حيث  المتعلقّة بعدد وهي نسبة تتوافق مع البيانات
من مجموع عمليات التصريح بالعملة الاجنبية %  9تصريحا اي بنسبة تزيد عن  14976

 .بكافة المكاتب الحدودية

بالتثبت في الفئة العمرية للمخالفين اتضح على اثر توزيعها الى اربعة : الفئة العمرية -

 :مستويات، الاتي بيانه
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 28 % 1990 -1980من المخالفين من فئة عمرية مواليدها بين. 

 27  % 1980-1970من المخالفين من فئة عمرية مواليدها بين. 

 24 % 1960-1950من المخالفين من فئة عمرية مواليدها بين. 

 21 % 1970-1960من المخالفين من فئة عمرية مواليدها بين. 

سنة في حين  63سنة الى  30ين سن هذا وقد تراوحت اعمار المخالفين من الذكور ب

 .   سنة 67سنة الى  56تراوحت بالنسبة للمخالفين من الاناث بين سن 

عموما تفيد هذه الاحصائيات ان كافة الفئات العمرية تبقى مرشحة للاستهداف من قبل جهات 

لتحديد انفاذ القانون ما يدفع ذلك الى ضرورة التعاطي مع المعطيات الشخصية في كليّتها 

 .المسافرين ممثلي المخاطر

 : اهم المهن التي تم معاينتها توزعت بحساب النسب على النحو الاتي :مهنة المخالفين -

  من المخالفين يمتهنون التجارة%  28نسبة. 

  من المخالفين من وكلاء الشركات%  27نسبة. 

  من المخالفين من عمالنا بالخارج%  17نسبة. 

  من الاطباء من المخالفين%  14نسبة. 

  من المخالفين من العملة الاعوان%  7نسبة. 

  من المخالفين لا يمتهنون اي عمل%  7نسبة. 

 

 : 8المخرج التحليلي رقم 

يتضح ان اهم المهن الممثلة لمخاطر تهريب النقد هي تلك المتصلة بالنشاط التجاري ما يعكس ذلك واقع 

المورطين في ارتكاب جنح درفية وديوانية متصلة بعملياتهم جزء هام من الفاعلين الاقتصاديين بتونس 

التجارية مع الخارج كالتصريح المغلوط في القيمة الديوانية او التعريفة او المنشأ التي تستوجب انجاز 

عمليات خلاص بطرق غير قانونية باستعمال تهريب النقد او المقادة في الديون او فتح حسابات بنكية 

الفات خطيرة تحدث خسائر فادحة للمداخيل الجبائية للدولة المتأتية من دفع الاداءات بالخارج  وهي مخ

 .والمعاليم الديوانية المستحقة للخزينة

اما بخصوص المؤشرات التي اثبتت تورط بعض المهن الحرة في عمليات تهريب النقد كالأطباء، فذلك  

مؤشر وجب التعاطي معه بانتباه ناهيك وان اللجنة التونسية للتحاليل المالية قد تلقت عديد التصاريح 

ضمن عمليات يتنزل ( ديدليات -مصحات ) المرتبطة بنشاط مالي مستراب للقطاع الصحي في تونس 

 .  تهريب اموال هامة وايداعها بارددة بنكية بالخارج على خلاف الصيغ القانونية
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 البيانات المتعلقة بالنقد المحجوز -
 

سبق وان أشرنا الى ان المبلغ الجملي لكافة عمليات الحجز الواقعة بالمنافذ الحدودية قد قدر 

دينار تونسي حيث توزع بنسب متفاوتة بين ثلاثة عملات احتل فيها  3.770.405,88بـ 

مليون دينار تونسي ثم يأتي الدولار الامريكي  3.6ما يعادل %  97الاورو النسبة الارفع بـ 

 3ألف دينار تونسي وأخيرا الدينار التونسي بمبلغ جملي يعادل  95ما يعادل %  7بنسبة 
 .ألاف دينار تونسي

 : الاوراق النقدية المحجوزة، اتضح وأنها توزعت على ثلاثة فئات رئيسية اما بخصوص فئة

  اورو وهي  200اورو و 500الأوراق النقدية ذات الفئة العالية مثل الورقات من فئة

 .تمثل النسبة الارفع

 دولار  100 –اورو 200 –اورو  500)وراق النقدية التي تجمع بين الفئات العالية الأ

دولار امريكي وهي تحتل المرتبة  50 –اورو  50-اورو 100والمتوسطة من فئة ( امريكي

 .الثانية من فئة الاوراق النقدية المحجوزة كما وقيمة

 10اورو و 5وراق النقدية ذات الفئات النقدية الصغيرة مثل الاوراق النقدية من فئة الأ 
 .مليات الحجزدولار امريكي وهي تمثل النسبة الاقل معاينة في ع 10اورو و

تعكس كافة البيانات المعروضة اعلاه الانماط والأساليب المتعارف عليها دوليا في تهريب 

النقد سواء تلك المنبثقة عن المنظمة العالمية للديوانة او عن مجموعة العمل المالي والتي 

 :يتخوّل للسلط الرقابية تعريف المهربين بحسب طبيعة النقد المحجوز على النحو التال

هم من بين المهربين المحترفين الذين يعمدون الى اختيار فئات النقد من : ناقلوا النقد -

الاوراق ذات القيمة العالية لإمكانية تهريب مبالغ ضخمة يسهل حملها وإخفائها لدى المسافر 

مثل عملية الحجز التي تفطنت لها مصالح الديوانة بقلعة السنان حيث تكون المبلغ المهرب 

 (اورو 200 –اورو  500)ة من اوراق ذات قيمة عالي

وهم فئة تعتمد على ما توفره السيولة النقدية بسوق الصرف : المهربين من التجار -

 .الموازية

وهم فئة يعمدون الى تهريب مبالغ ضئيلة انجرت لهم من بقايا منح : المهربين العرضيين -

 .  ة لصبغتها المعاشيةالسفر لذلك عادة ما تكون فئة النقد فيها من الاوراق النقدية ضعيفة القيم
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 التقنيات المستعملة في اخفاء المحجوز وطرق كشفه -

اتضح من خلال عمليات الحجز ان مهربي النقد قد عمدوا الى استعمال ثلاثة طرق في اخفاء 

ثم الاخفاء بالجسم %  86مبالغ العملة الاجنبية تأتي في المرتبة الاولى حقائب السفر بنسبة 

بوسيلة النقل بالنسبة لحالة وحيدة تعلقت بعملية ادخال مبلغ هام من واخيرا %  10بنسبة 

 .العملة تم اخفائه بمكان معد للغرض داخل السيارة

وتجدر الملاحظة في هذا الإطار ان المعلومات الواردة على قاعدة حنبعل من مصالح 

ن استعمال الديوانة بينت ان كافة عمليات الحجز قد ارتكزت على فطنة العنصر البشري دو

اي طريقة من طرق كشف النقد مثل الاستهداف وفقا للمنهج القائم على تصنيف المخاطر او 

استعمال التقنيات الحديثة كجهاز الكشف بالأشعة او فرق الانياب رغم توفرها بالمنافذ 

 .الحدودية الرئيسية

لح الديوانة في هذا المعطى يبين في حقيقة الامر غياب استراتيجية رقابية واضحة لدى مصا

مراقبة تدفقات العملة الاجنبية وفقا لقدرات تحليلية وعلمية تتجاوز الاساليب التقليدية القائمة 

على قرار العنصر البشري الذي يحتمل الصواب والخطأ على حد السواء كما يحتمل كذلك 

 . امكانية الاختراق بفعل الاغراءات

 موضوع المخالفات المعاينة في تهريب النقد -

جنحة محاولة تصدير  : تعلقت اهم المخالفات المعاينة اساسا بمخالفات ديوانية ودرفية وهي

جنحة و من البنك المركزي التونسي مبالغ من العملة الاجنبية دون اعلام ودون ترخيص

 .التوريد دون اعلام لمبالغ من العملة الاجنبية

النقد يكتسي اهمية بالغة في مكافحة ان البحث في فصول التتبع ذات العلاقة بعمليات تهريب 

هذه الجريمة على اعتبار وان القاعدة القانونية بما لها من اثار زجريةّ تبقى من الحلول 

 . الادولية في الحد من الجريمة عموما

غير ان حصر اعمال التتبع والملاحقة الجزائية في فصول بعينها دون الاخرى ليس إلا 

متعلقة بجرائم تهريب النقد وهي في الحقيقة السمة الابرز التي افراغا للسياسة العقابية ال

 ميزت الدعوى العمومية في هذا المجال فكيف ذلك؟

دأبت النيابة العمومية في تونس على التعاطي مع جرائم تهريب النقد وفقا لطلبات الادارة 

ورة على العامة للديوانة دون سواها التي لا تتضمن بحكم مهامها الا فصول تتبع مقص

 :الخروقات الديوانية والصرفية ومن الاثار المباشرة لهذا التمشي ما يلي
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اعتبار كافة جرائم تهريب النقد من فئة الجنح ما يعني ان السياسة الزجرية التونسية تقر  -

بان جرائم النقد لا ترتقي الى دنف الجنايات وبالتالي لا تمثل تهديدا جديا للأمن العام 

 .جتماعيالاقتصادي والا

جرائم تهريب النقد هي جرائم ديوانية ودرفية بامتياز في مستوى اثارة الدعوى العمومية  -

 .وممارستها

تجريم تهريب النقد على معني مجلتي الديوانة والصرف يحد من سلطة القضاء في تقرير  -

بفعل منظومة الصلح الجاري بها العمل التي تسند ( على وهنه بحكم ودفه كجنحة)العقاب 

لإدارة الديوانة كامل الصلاحيات في تسوية الملف وإنهاء الدعوى العمومية بمجرد تصالح 

 .المتهم مع الادارة

جوان  2المؤرّخ في  2008لسنة  34التنقيح الاخير لمجلة الديوانة بموجب القانون عـدد  -

الجرائم ولئن تفطن الى هذه النقطة فانه لم يرتق الى اتخاذ تدابير تعكس خطورة هذه  2008

حيث اكتفى بالإقرار لفائدة القضاة بصمكانية التخفيف من العقوبة المالية في حدود ثلث الطلبات 

 .الديوانية

نظاما قانونيا خادا يتعلق  2015لسنة  26من القانون الاساسي عدد  114اقر الفصل  -

ند بالنقل المادي للنقد حيث نص دراحة بصلزامية تصريح المسافرين عند الدخول او ع

دينار تونسي  10.000العبور او عند التصدير بالمبالغ التي بحوزتهم إذا ما تجاوزت مبلغ 

ورتب عن ذلك عقابا بالسجن من شهر الى خمسة اعوام وبخطية من ثلاثة ألاف دينار الى 

 .2015لسنة  26من القانون عدد  138ثلاثمائة ألف دينار على معنى الفصل 

مهجورة التطبيق  2015لسنة  26القانون الاساسي عدد من  114بقيت مقتضيات الفصل  -

لسببين اولهما يتمثل في عدم تناغم المنظومة العقابية لهذه الجرائم حيث ان النصوص 

 26الخادة تنزلها منزلة الجنحة الديوانية والصرفية في حين يجرّمها القانون الأساسي عدد 
ا وبالتالي اختل الانسجام في مستوى وفقا لأسس وإجراءات استثنائية لخطورته 2015لسنة 

فأدبح  الردعيالسياسة العقابية بخصوص نفس الافعال ما أفرغ هذه الجريمة من محتواها 

 .التعامل القضائي معها من قبيل المقولة التالية خطا مشهور خير من دواب مهجور

 

 : 9المخرج التحليلي رقم 

وانتشار مظاهر الجريمة المنظمة وخادة منها الارهابية ان تغيرّ خارطة المخاطر في السنوات الاخيرة 

يدعو دناع القرار الى ضرورة دياغة منظومة قانونية زجرية تتلاءم مع خطورة الافعال المرتكبة في 

 .    اتصالها بالنظام العام الاقتصادي من خلال معالجات عميقة للظواهر الاجرامية في كليتها



  التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب

      

 

160 

         CTAF-2017 ©                                                                    © 2017 -اللجّنة التونسيةّ للتحاليل الماليةّ

 

 م يتم معاينة أثرها بالساحة البنكيةّقيمة المبالغ المورّدة التي ل 

ادبحت  ،طالما توفرت المعطيات المالية من مصالح الادارة العامة للديوانة والقطاع البنكي

لنا عمليا، القدرة على كشف اهم رقم احصائي لعملية حنبعل وهو تحديد قيمة المبالغ الموردة 

 .من الخارج والتي لم نعاين أثرها بالساحة المالية التونسية مثلما تقتضيه التراتيب ذات الصلة

لنقل وقصد ابراز اهمية هذا المخرج التحليلي وجب بداية الاشارة الى دعوبة ردد حركة ا

المادي للنقد دوليا
49
لسبب رئيسي وهو ان النقد السائل في جوهر نشأته كان ولازال الوسيلة  

بخلاف امكانية )الاسهل للتعامل بين الافراد في نقل القيمة ما ينتج عنه استحالة تردد حركته 

 .باعتباره منقولا، سند الملكية فيه لحامله( كشف سلامته من التزييف

ز للنقد كان ملاذا للباحثين عن نقل الثروة في الخفاء بعيدا عن المسالك المالية هذا الطابع الممي

المصرفية الخاضعة الى موجبات تقوم على تحديد الهوية وطبيعة المعاملة وخلفيتها 

 .الاقتصادية وما الى ذلك من المؤشرات الاخرى

مة العالمية للديوانة لذلك قامت اهم المنظمات الدولية التي تعنى بهذا المجال مثل المنظ

ومجموعة العمل المالي  بصجراء ابحاث اكاديمية وميدانية
50
قصد التودل الى فهم اساليب  

وطرق النقل المادي للنقد لوضع استراتيجية فعالة في مراقبته درءا لمخاطره المتصلة بجرائم 

 .  الاموال وتمويل الارهاب غسل

على المستوى الوطني في اطار )ولئن انخرطت عملية حنبعل ضمن هذا السياق البحثي  

وعلى المستوى الدولي بعد اختيارها  كنموذج عملي لواقع النقل   الدراسة الوطنية للمخاطر

فصن طبيعة المنظومة القانونية الحالية ( المادي للنقد بمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا 

للعملة " سندا " منظومة ) وجود منظومة معلوماتية متطورة لدى الديوانة  لمجلة الصرف و

سمحت للجنة التونسية للتحاليل المالية من رفع سقف اهدافها لقدرتها العملياتية ( الاجنبية 

على كشف كافة المبالغ التي تم تحويل وجهتها الى المسالك غير الشرعية كشفا دقيقا انطلاقا 

الشخصية لأدحابها كتحديد قيمتها ومصدرها على نحو يسمح لجهات  من تحديد البيانات

معالجة مادة دسمة لملفات و من مباشرة اعمالهم في تتبع المخالفين جزائيا انفاذ القانون

 .محتملة متعلقة بقضايا التهريب والإرهاب وبالجريمة المالية المنظمة عموما

المتصلة بالمبالغ التي انحرفت عن مسارها وقصد شرح المنهج المعتمد في تحديد البيانات 

 :القانوني سنتولى عرض الاسلوب المعتمد على النحو الاتي بيانه

                                                 
49

 National Crime Agencyفة مشتركة مع الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة بالمملكة المتحدة اللجنة التونسية للتحاليل المالية بص تترأس  
NCA  اهم مشروع دولي مشترك بين مجموعة العمل الماليFATF  ونظيرتها بالشرق الاوسط وشمال افريقياMENAFATF  تبييض " موضوعه

 ". الاموال عبر النقل المادي للنقد 
50

والاروبول  عملية اثينا الدولية التي تم انجازها دوريا في ثلاثة مناسبات بصشراف المنظمة العالمية للديوانة ومنظمات دولية اخرى مثل الانتربول    

  .في هذه العملية الدولية 2008وموضوعها تهريب النقد وقد شاركت الديوانة التونسية خلال سنة  (2012-2010-2008)والاولاف 
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 في شرح المنهج
 :على مستوى التطبيقة الاعلامية

 

تم تغذية قاعدة البيانات باستمارات تضمنت طلب معلومات محددة من كافة المتداخلين مما  -

 .تشغيليةوفرّ معطيات دقيقة ذات فعالية 
تم توفير برمجيات اعلامية متطورة في معالجة المعلومات المالية من خلال اعتماد تقنية  -

 .سلسة في اجراء التقاطعات بين المعطيات الشخصية والمالية

 

 :على مستوى الالتزام بالمتطلبات القانونية
 

الدولية كانت الاساس القانوني المتطلبات القانونية لحركة النقل المادي للنقد بتونس والمعايير 

 .في دياغة عملية حنبعل طالما وان السند التشريعي يرسم حدود الاباحة من المنع

 
 :على مستوى اعتماد المنهج التشاركي

التنسيق الوطني في مكافحة الجريمة المنظمة من التوديات المعتمدة بالمعايير الدولية كأفضل 

الممارسات في مكافحة الجريمة المنظمة وهو ما كرسته عملية حنبعل عند اشراكها القطاع 

 الخاص في الشأن الامني 
 

 :على المستوى التشغيلي
 :حنبعل تسمح بتحديد المخرجات التحليلية للبيانات الاحصائية لعملية

 .القيمة الجملية للمبالغ المصرح بها عند التوريد - 

 .القيمة الحقيقية لمبالغ العملة الاجنبية الموردة التي تم ايداعها بالساحة المصرفية - 

 .القيمة الحقيقية لمبالغ العملة الاجنبية الموردة التي تم بيعها بالساحة المصرفية - 

 .لمبالغ العملة الاجنبية الموردة والتي تم اعادة تصديرها مباشرةالقيمة الحقيقية  - 

 
 في بيان المعطيات المالية المرجعيةّ المتصلة 

 بمبالغ العملة الاجنبية التي انحرفت عن المسالك الرسمية
 

 :القيمة الجملية لمبالغ العملة الاجنبية المصرح بها عند التوريد -
 

 دينار تونسي 519,732 995 776
 

 :القيمة الجملية لمبالغ العملة الاجنبية الموردة التي تم ايداعها بالساحة المصرفية -
 

 دينار تونسي 66.572.193
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 من القيمة الجملية لمبالغ العملة الاجنبية المصرح بها عند التوريد % 9ما يعادل نسبة 
 

 :بالساحة المصرفيةالقيمة الجملية لمبالغ العملة الاجنبية الموردة التي تم بيعها  -
 

 دينار تونسي 8.052.668,366
 من القيمة الجملية لمبالغ العملة الاجنبية المصرح بها عند التوريد   % 1ما يعادل نسبة 

 

 :القيمة الجملية لمبالغ العملة الاجنبية الموردة والتي تم اعادة تصديرها -
 

 دينار تونسي 964.950,26
 (قيمة تراخيص التصدير البنكية ) 

+ 

 دينار تونسي  375.472.690,480
 (قيمة المبالغ التي تم اعادة تصديرها ) 

 من القيمة الجملية لمبالغ العملة الاجنبية المصرح بها عند التوريد   % 48ما يعادل نسبة 
 

 :احتساب مبالغ العملة الاجنبية التي انحرفت عن المسالك الرسمية -

القيمة الجملية لمبالغ العملة الاجنبية الموردة التي تم ايداعها )    –  الاجنبية المصرح بها عند التوريدلقيمة الجملية لمبالغ العملة ا     

القيمة الجملية لمبالغ العملة + القيمة الجملية لمبالغ العملة الاجنبية الموردة التي تم بيعها بالساحة المصرفية +  بالساحة المصرفية

 دينار تونسي 325.933.017,626=(  اعادة تصديرهاالاجنبية الموردة والتي تم 

تبعا لما تقدم قدّر المبلغ الجملي لمبالغ العملة الاجنبية التي انحرفت عن المسالك الرسمية 

من تدفقات العملة %  42دينار تونسي ما يعني ذلك ان نسبة  325.933.017,626بـــــــ 

لم يتم دمجها بالساحة " عملية حنبعل " الاجنبية المصرح بها لدى الديوانة عند التوريد خلال 

 .المالية التونسية وهو رقم يعكس مؤشر عالي المخاطر

 :غير ان التعاطي الموضوعي مع هذا الرقم يستوجب على مستوى المنهج التمييز بين امرين

من تدفقات العملة الاجنبية التي لم يتم ادماجها بالساحة المالية استندت على % 42نسبة  اولا:

مقاربة تحليلية احصائية شملت كافة المبالغ المصرح بها بما في ذلك الصادرة من قبل السياح 

 ...( مصاريف الاقامة والتنقل )او التونسيين المقيمين بالخارج ذات الصبغة المعاشية 

لتوديف المتصل بمخاطر هذا المؤشر وجب تبعا للملاحظة الاولى على مستوى ا ثانيا:

التمييز بين المبالغ ذات الصبغة المعاشية والاخرى المصرح بها من قبل المسافرين التي 

دينار تونسي وفقا للسقف المحدد بقرار وزير المالية المؤرخ في  10.000تجاوزت مبلغ 

لسنة  26ولى من القانون الأساسي عدد في فقرته الا 114المتصل بالفصل  1/03/2016
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وهي على الارجح الواجب استهدافها من قبل المصالح الرقابية بالتتبع لإمكانية  2015

  .استغلالها في انشطة اجرامية تتعلق بالتهريب او تمويل الارهاب

 تقييم مخاطر النقّل المادي للنقد وفقا لمخرجات عمليةّ حنبّعل  5.1.8

 المنظومة الرقابية لحركة النقل المادي للنقد بتونستقييم أ( 

 المنظومة الرقابيةّ لحركة النقل المادي للنقد من جهة الامتثال الفني 
 

بشان ناقلي الأموال النقدية 32التودية رقم  أددرت مجموعة العمل المالي 
51
لتكون إطارا  

أساسيا لردد ووقف عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر النقل المادي للنقد وتنصّ 

 :هذه التودية  على التالي 
الدول إجراءات تمكنها من اكتشاف النقل المادي عبر الحدود للعملات  تطبقينبغي أن  -

  .رار أو نظام للإفصاحبما يشمل استخدام نظام للإق ،القابلة للتداول لحاملها والأدوات
السلطة القانونية التي تمكنها من  ينبغي أن تتأكد الدول من أن لدى السلطات المختصة بها -

إيقاف أو حجز العملات أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها التي يشتبه في ارتباطها بتمويل 

الإقرار أو الإفصاح عنها الإرهاب أو غسل الأموال أو الجرائم الأدلية، أو تلك التي يتم 

  .بصورة مغلوطة
الة - لديها للتعامل مع  ينبغي أن تتأكد الدول من وجود عقوبات رادعة ومتناسبة وفعَّ

  .الأشخاص الذين يقومون بالإقرار أو الإفصاح بصورة مغلوطة عما بحوزتهم
للتداول لحاملها ينبغي للدول في الحالات التي ترتبط فيها العملات أو الأدوات القابلة  -

بتمويل الإرهاب أو بغسل الأموال أو الجرائم الأدلية أن تتبنى الإجراءات التي تمكنها من 

مثل هذه العملات أو الأدوات، بما في ذلك الإجراءات التشريعية التي تتوافق مع  مصادرة

 .التودية الرابعة
في هذا  2015لسنة  26دد تبعا لما تقدم انخرط المشرع التونسي بموجب القانون الاساسي ع

من القانون المذكور الاطار العام لردد النقل  114السياق واضعا بذلك دلب أحكام الفصل 

 : المادي للنقد عبر الحدود، حيث نص الفصل في فقرته الأولى 
" يجب التصريح للمصالح الديوانية، عند الدخول أو الخروج أو لدى العبور، بكل عملية 

عملة أجنبية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغا يتم ضبطه بقرار من الوزير توريد أو تصدير 

 المكلف بالمالية."

و تطبيقا لمضمون الفقرة الاولى من الفصل المتقدّم اددر وزير المالية القرار المؤرخ في 

من القانون  114والمتعلق بتحديد المبالغ المنصوص عليها بالفصل  2016مارس  01

 :حيث جاء بالفصل الثالث منه ما يلي 2015ة لسن 26الأساسي عدد 

                                                 
51

إلى التوديات الثمانية  2004اكتوبر  22بشان ناقلي الأموال النقدية التي تم اضافتها بتاريخ ( 9)انت في السابق تعرف بالتودية الخادة رقم ك  

 .الأموالالخادة بمكافحة تمويل الإرهاب مع التوديات الأربعين الخادة بمكافحة غسل 
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" مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها بتراتيب الصرف...، تخضع للتصريح لدى المصالح  

الديوانية عند الدخول أو الخروج أو لدى العبور كل عملية تصدير أو توريد عملة أجنبية 

 تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ عشرة الاف دينار."

 32ودون الخوض في بقية النصوص القانونية المتصلة بامتثال التشريع التونسي للتودية 
المشار اليها اعلاه ( التودية الخادة التاسعة سابقا)من توديات مجموعة العمل المالي 

خادة فيما يتعلق بصلاحية حجز الاموال المشبوهة او التي تم التصريح بها بشكل غير 

فعالة ومتناسبة ونظام للتصريح، فانه من المفيد الرجوع الى تقرير  دحيح او بوجود عقوبات

التونسيةية للجمهور الإرهابتمويل ول اموالأل غسحول مكافحة  المشترك التقييم
52
الذي  

 :ورد به
نعة الماسانة العملات عبر الحدود. فالترل اوتدلسيطرة على تمتلك تونس نظاما يسمح با" 

 ." صادرةـالممكانيات أو لإتجرى ت التي باللعقون ذلك كااء كافية سوومرضيةّ 

غير ان هذا الاعتراف من قبل المقيمين بامتلاك تونس لمنظومة تسمح بالسيطرة على حركة 

النقد لم يحجب العديد من النقائص والهنات الجوهرية التي اشارت اليها عملية التقييم آنذاك 

ا بالتقرير المشار اليه اعلاهوفيما يلي اهم محاورها كما وردت حرفي( 2007سنة )
53: 

 
  " بة رقا، ضمان الشرطة إداراتمع  لتعاون، بالهاجمركية تتيح  تماقواتمتلك تونس

 .فقط المطارات طقمنا في فعالة
 الحدودية النقاطبعد جميع  تغطي لا ولكنهال لفعماتية متطور باالمعلواستعمال  نا . 
 التي للرغبة وفقا الماليةمات المعلومع وحدة  يتم أنيجب  تماالمعلوتبادل في التعاون 
 ". المعنية الإداراتممثلي  هابداأ

 

                                                 
52

ام لالتزى امد لتقريرا يوضحو. ليولدا لبنكا قبل من لتونسيةا يةرللجمهوب ارهلإا تمويلال ولأموا غسل مكافحةل حو لمفصلا لتقييما عدأ  

ال لأموا غسل مكافحة منهجية علىداً ستناب اارهلإاتمويل مكافحةل حو لخادةا لتسعت التودياال والأموا غسل مكافحةل حو بعينرلأت ابالتوديا

ل شماو سطولأق الشرا لمنطقة لماليا لعملا لمجموعةم لعاع الاجتماا عتمدا قدو. لماليالعملا مجموعة عندرة لصاا 2003م لعاب ارهلإا تمويلو

 .2007 يلأفر 3 فيك مشتركتقييم  لتقريرا اذه فريقياأ
53

 .2007البنك الدولي سنة  هأعدّ من تقرير التقييم المشترك الذي  70و 69و 68انظر الى الصفحات   
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  ّالمنظومة التونسية لحركة النقل المادي للنقد من جهة الفعالية      
 

الفعاليةّ لغة
54
حيث لا يكفي الالتزام بالمنهج، للودول الى " ثر أالقدرة على احداث "تفيد  

يحقق الالتزام نتيجة وبذلك فالفعالية عموما تفيد الالتزام بتحقيق الهدف المحدد بل المهم ان 

ومن باب الاستعارة لا يحقق المريض الشفاء بمجرد تناول الدواء انما يتحقق الشفاء . نتيجة

في فعالية الدواء الذي ودفه الطبيب على ضوء التوديف السليم للمرض والأخذ بالوضع 

والأمراض المزمنة الاخرى بمعنى ان الشفاء لا يحسم  العام للحالة الصحية كالسن والجنس

 . كنتيجة في تناول الدواء انما يحسم في حسن اختيار الدواء

وفي هذا السياق فصن فعاليةّ انظمة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب
55

لا تتحققّ فقط   

 بشروط تشغيليةني في شرط الامتثال للمعايير الفنية انما تتحقق إذا ما اقترن الالتزام الف

 :تتوسط هذين المعيارين

 

 

 

 

 

 :السؤال

قبل خبراء دوليين والمصادق عليها في اطار المتابعة من وفقا لنتائج عملية التقييم المجراة من 

المتصلة بالنقل المادي للنقد موضوع ( على هناتها)تحصلت المنظومة التونسية " المينافاتف"قبل

على درجة ممتثل الى حد كبير فهل يعني ذلك وفقا لمعيار الفعالية ان اجهزة الدولة في  32التوصية 

 في علاقته بغسل الاموال وتمويل الارهاب؟  المادي للنقدوضع سيطرة على مخاطر النقل 

ارتأينا ان نتخذ من السؤال مدخلا لتحليل هذا المبحث طالما وان عنادر الجواب قد عمل 

عليها فريق العمل المشرف على هذه الدراسة بانجاز عملية ميدانية تهدف اساسا الى عكس 

نة دالة  امتدت على مدى قد بتونس من خلال عيّ واقع البيانات والإحصائيات المالية لحركة الن

شهرين رددنا من خلالها التدفقات النقدية للعملة الاجنبية من والى البلاد التونسية بعد ان 

وذلك ضمن اطار منظومة )اشركنا كافة الاطراف ذات الصلة من القطاع العام والخاص 

نتبينّ ان كانت المخرجات التحليلية لعملية حتى ( قانونية ممتثلة الى حد كبير للمعيار الدولي

 .   حنبعل هجينة للمنظومة ما ينفي عنها الفعاليةّ او متسّقة معها ما يبرز فعاليتّها

                                                 
54

 معجم المعاني  
55

  AML/CFT الإرهاب تمويل مكافحة/الأموال غسل مكافحة 

 

الالتزام او 
 الامتثال الفني

 

 

 الفعاليّة 

 فهم وتحديد المخاطر

 الدعم السياسي في إطار ردة الفعل

رفع الوعي لدى القطاعين العام 

 والخاص

 التنسيق الوطني والدولي
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 فاعليةّ المنظومة الرقابية وفقا للمخرجات المرجعيةّ لعملية حنبّعل 
 

يلها وتحليلها تتمثل المخرجات المرجعيةّ لعملية حنبعل في البيانات المالية التي تم تفص

 :بالجزء الاول من التقرير وهي متمثلة اساسا في الاتي بيانه

  بلغت القيمة الجملية لمبالغ العملة الاجنبية الموردة التي تم ايداعها بالساحة المصرفية

من القيمة الجملية لمبالغ العملة الاجنبية  % 9دينار تونسي ما يعادل نسبة  66.572.193

 .التوريدالمصرح بها عند 
  قدرت القيمة الجملية لمبالغ العملة الاجنبية الموردة التي تم بيعها بالساحة المصرفية

من القيمة الجملية لمبالغ العملة  %1دينار تونسي ما يعادل نسبة   8.052.668,366

 .الاجنبية المصرح بها عند التوريد
 964.950,26عادة تصديرها القيمة الجملية لمبالغ العملة الاجنبية الموردة والتي تم ا 

دينار  375.472.690,480 زائد مبلغ( قيمة تراخيص التصدير البنكية ) دينار تونسي   

ما يعادل نسبة ( قيمة المبالغ التي تم اعادة تصديرها على اساس التصريح بالعملة ) تونسي 

 % من القيمة الجملية لمبالغ العملة الاجنبية المصرح بها عند التوريد.   48
 325.933.017,626قدرت مبالغ العملة الاجنبية التي انحرفت عن المسالك الرسمية  بــــــ 

% من تدفقات العملة الاجنبية المصرح بها لدى  42دينار تونسي ما يعني ذلك ان نسبة  

مؤشر عالي عند التوريد لم يتم دمجها بالساحة المالية التونسية وهو رقم يعكس  الديوانة

 المخاطر.

 هذه المخرجات الرقمية تعكس في العموم وضعا يترجم:

  عدم سيطرة الاجهزة الرقابية في الدولة على حركة النقد في ظل مناخ عام يتسم بارتفاع

 .ءمنسوب الجريمة المالية والإرهابية على حد السوا
 غياب للقدرات التحليلية لمخاطر النقل المادي للنقد. 
  تغوّل حجم الاقتصاد الموازي ما قد ينعكس ذلك سلبا على سلامة المنظومة المالية

 .ونزاهتها
  تهديد للنسيج الاقتصادي الرسمي من حيث التشجيع على الاستثمار الوطني والأجنبي

 .السويةّ للاستثماروفقا لقواعد المنافسة الشريفة والمناخات 
 خسارة فادحة للخزينة على مستوى المداخيل الجبائية. 
  وجود منظومة مالية حاضنة بامتياز لتدفقات مالية مشبوهة عالية المخاطر في اتصالها

 .بجريمة غسل الاموال وتمويل الارهاب
 

امتثالها اذن يتضح جليا ان المنظومة الرقابية لحركة النقل المادي للنقد في تونس رغم 

للمعايير الفنية فهي لم ترتق الى تحقيق الفعالية ودون الخوض في التفصيل او التوديف 

الذي قد تمتد اثاره السلبية الى عدة مجالات اخرى فمن الضروري البحث في الاسباب التي 

 .حالت دون سيطرة المنظومة الرقابية في تونس على حركة النقد
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  ّلحركة النقد وفقا لمخرجات عملية حنبعلنقاط ضعف المنظومة الرقابية 

 

خدمة لهذا الغرض حرص فريق العمل باللجنة التونسية للتحاليل المالية على ارساء قاعدة 

بيانات وبرامج معلوماتية تتجاوز التحليل الكمي الظاهر للأرقام بصجراء عملية تفريغ البيانات 

ا وفقا لتقاطعات افرزت في الاخير لعرضها لاحقا بياني  الإحصائية على برنامج معلوماتي

جملة من التحذيرات
التي على اساسها سيتم استخراج نتائج فورية 56

في تقدير مواطن  57

 :ضعف المنظومة الرقابية لحركة النقد وفقا للمنهج التالي
 

 اوجه قصور المنظومة الرقابية لحركة النقل المادي للنقد                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
56

التحذيرات هي نتائج تحليلية لجملة من التقاطعات ومقصدها النظر في مدى دحة التزام المصرحين في كامل مراحل حركة النقد بالتراتيب   

 .الجاري بها العمل
57

تف يساعد على ترقيم تقييم منظومات غسل الاموال وتمويل هو اسلوب معتمد من قبل الفا(  IO)  :Immediate Outcomesالنتيجة الفورية او  

 .الارهاب

 

 المعاينة وفقاالتحذيرات 

 عملية حنبعل لمخرجات

 

النتائج الفورية المتربة 

 عن التحذيرات 
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 1التحذير رقم 
 

رقم التصريح، ) يتمثل في اجراء تقاطعات بين البيانات المدونة بتصاريح العملة الاجنبية 

تسجيلها بمنظومة سندا  مثلما تم...( هوية المصرح ، رقم جواز السفر ، المبالغ المصرح بها 

المعلوماتية و البيانات المضمّنة بقاعدة حنبعل والمتاتية اساسا من المصارف بخصوص نفس 

 التصاريح
 

الى معاينة عدد هام من الإخلالات المتصلة  1سفرت عملية التقاطع موضوع التحذير رقم أ

العديد من العيوب في إما بصيداع تصاريح توريد عملة اجنبية بالساحة المصرفية تخللّتها 

 :الادل والشكل او بافتعال عدد اخر منها وفيما يلي توديف النتائج
الحدودية البرية تعلقت اغلب هذه العينات بالتصاريح الصادرة يدويا عن بعض المكاتب  -

 .والجوية
تم معاينة وجود تصاريح يدوية حاملة لأرقام غير موجودة ادلا بقاعدة البيانات الرسمية  -

وهو ما يعطي قرينة على افتعالها غير انه رغم ذلك تمكن ادحابها من " سندا"للعملة 

 .ايداعها بالساحة المصرفية
تم استعمال تصاريح ديوانية في توريد عملة اجنبية في عمليات ايداع مصرفية مضمن بها  -

 .الديوانية" سندا "غير متطابقة مع ما هو موجود بمنظومة مبالغ 
تم استعمال تصاريح ديوانية في توريد عملة اجنبية في عمليات ايداع مصرفية مضمن بها  -

 .الديوانية" سندا "مة هويات غير متطابقة مع ما هو موجود بمنظو
  

 1النتيجة الفورية للتحذير رقم 

بصفتها الجهة المصدرة لتصاريح )عدم وجود قنوات توادل بين مصالح الديوانة التونسية 

 (الجهة التي تتلقى التصاريح لإيداع مبلغها بالحسابات البنكية)والساحة المصرفية ( العملة

 :وخطورة هذه النتيجة الفورية تكمن في

استغلال مهربي النقد هذه الثغرة الرقابية التي تفصل جهة الاددار عن المتلقي ما : اولا

يحدث ذلك شرخا في عملية المتابعة بفصل فساد مصدر العملة عن وجهتها على نحو 

ادبحت معه الساحة المصرفية ملاذا لإضفاء الشرعية على اموال مسترابة بمجرد ايداعها 

يتم اضفاء الصبغة القانونية عليها لتحويل تلك المبالغ الى الخارج  بالحسابات البنكية وبذلك

 .بكل يسر

غياب استراتيجية وتصورات واضحة في تحديد مخاطر النقل المادي للنقد ويجد هذا : ثانيا 

التي شكلت ولسنوات طويلة  التصاريح اليدويةالغياب مبرراته في عدم وضع حد لإددار 

 .ثغرة اجرائية
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في الجانب المتعلق بعدم وجود قنوات  1وفي تعليق موجز عن مضمون النتيجة الفورية رقم 

 توادل بين الادارة العامة للديوانة والمصارف التونسية نسوق ملاحظة هامة؛
 

قد يفسر البعض غياب التنسيق او التوادل بالتكلفة الباهظة لإنجاز قنوات توادل لتبادل 

المعلومات بين الديوانة والمصارف التونسية اضافة الى تعقيد هذه المسالة على المستوى 

الفني التي تجمع اكثر من طرف متداخل في القطاعين العام والخاص، غير ان الفريق 

انه تمكن من بعل اثبت ان هذه المبررات واهية والسند في ذلك المشرف على عملية حن

ارساء منظومة رقابية
58

ومعلوماتية مؤمنة 
59

ودون تكلفة تواصلت من خلالها كافة  

جوان  20) المصارف التونسية بفرعيها المقيم وغير المقيم لمدة شهرين في موسم الذروة 

 .(  2014اوت  20-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
58

 .منظومة رقابية وفقا لتصورات مرنة متوافقة مع التشريع به العمل  
59

 . تم احداث قاعدة بيانات حنبعل المعلوماتية عبر الواب خاضعة لشروط السلامة ضمنت تبادل المعلومات الفوري والاني بكل يسر  
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 2التحذير رقم 
العملة الاجنبية مثلما تم تسجيلها  تواريخ اصدار تصاريحيتمثل في اجراء تقاطعات بين 

بالمصارف مقارنة  وتواريخ عمليات إنزال تلك التصاريحبمنظومة سندا المعلوماتية 

 بالتحركات الحدودية للمصرح
 

وزير من إعلان الصرف الصادر عن  الفصل الثالثيستمد هذا التحذير اساسه القانوني من 

والمتعلق  2006فيفري  3المالية، المنشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 

بضبط شروط إعادة تصدير العملات في شكل أوراق نقدية مستوردة من قبل المسافرين غير 

تبلغ مدّة صلوحية التصريح مدّة الإقامة بتونس ابتداء من تاريخ  : "والذي جاء به المقيمين

لا يمكن أن يستعمل في أي حال من الأحوال إلا لسفرة واحدة، على أن لا تتجاوز الدخول و

  ."هذه المدّة ثلاثة أشهر

 :اسفرت عملية التقاطع المبينة اعلاه الى الاتي بيانه

تمت معاينة عمليات إنزال مبالغ هامة من العملة الاجنبية بالمصارف التونسية باستعمال  -

دلوحية نفاذها القانوني بعدم استعمال المصرح ذلك التصريح خلال تصاريح ديوانية انتهت 

 . الفترة المتراوحة بين تاريخ اول دخول وتاريخ المغادرة الذي يليه
تمت معاينة عمليات إنزال مبالغ هامة من العملة الاجنبية بالمصارف التونسية باستعمال  -

 .هر من تاريخ التصريحتصاريح ديوانية تجاوزت فترة النفاذ المحددة بثلاثة أش
 

 2النتيجة الفورية للتحذير رقم 

لدى الاجهزة المصرفية القائمة على انجاز العمليات المالية  ضعف التكوين القانوني

 .بالحسابات البنكية المفتوحة باسم غير المقيمين

عدم إلمام بعض من موظفي المصارف التونسية بالقواعد القانونية ذات الصلة بمراقبة 

العمليات المالية موضوع الحسابات البنكية المفتوحة بالعملة الاجنبية لغير المقيمين مما ترتب 

 .السماح بانجاز تحويلات مالية هامة دون وجه قانونيعن ذلك 

وجه القصور التي قد تعتري الانظمة الرقابية عموما تبرز هذه النتيجة الفورية وجها من ا

 .وهي ضعف التكوين وتنمية القدرات البشرية
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 3التحذير رقم 
مثلما تم تسجيلها بمنظومة سندا المعلوماتية  هوية المصرحينيتمثل في اجراء تقاطعات بين 

 .التي استفادت من تلك التصاريح وهوية اصحاب الحسابات البنكية
 

الفصل الثانييستمد هذا التحذير اساسه القانوني من 
60
من إعلان الصرف الصادر عن وزير  

والمتعلق  2006فيفري  3المالية، المنشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 

بضبط شروط إعادة تصدير العملات في شكل أوراق نقدية مستوردة من قبل المسافرين غير 

ان التصريح بتوريد عملة اجنبية شخصي ولا يجوز احالته بأي  : "به والذي جاء المقيمين

  ."شكل من الاشكال 

على الوقوف على عدة عمليات إنزال مبالغ  3اسفرت عملية التقاطع موضوع التحذير رقم 

هامة من العملة الاجنبية بحسابات بنكية مفتوحة على هوية شركات او اشخاص طبيعية لا 

 .المدونة بتصاريح توريد العملة الاجنبيةتحمل نفس الهوية 

 

 
 

 3النتيجة الفورية للتحذير رقم 
سهولة اختراق الساحة المصرفية التونسية بضخّ مبالغ هامة مجهولة المصدر، انجرّ عن 

 :التطبيق الخاطئ لتراتيب الصرف، ما نتج عنه
  ضخمة مجهولة عمليات عبور لتدفقات مالية استغلال الساحة المصرفية التونسية في

 .ليس لها اي ارتباط او خلفية اقتصادية بتونس المصدر
  دبحتا( الخدمات والاستشارة –التجارة الدولية )ان العديد من الشركات غير المقيمة 

 .محاضن لعمليات مالية مشبوهة
 

والحال انه " ناقلي النقد"الممارسات المعاينة ساهمت في ترسيخ الاعتقاد بقانونية مفهوم 

 .   عالي المخاطر في مجال مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب مؤشر
لدى بعض الاجهزة المصرفية المكلفة بصنجاز العمليات المالية  ضعف التكوين القانوني

 .بالحسابات البنكية المفتوحة باسم غير المقيمين 
 
 
 
 
 

                                                 
60

 Art 2 : La déclaration d’importation des devises est personnelle en ce qui concerne la personne au nom de 

laquelle elle est établie et elle est non cessible. 
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 4التحذير رقم 
من خلال تحليل " سندا " يتمثل في ردد المنظومة التشغيلية لقاعدة البيانات الديوانية للعملة 

 .جملة من التقاطعات المتصلة بعمليات التصريح بالعملة و التسوية عند التصدير

 :اسفرت عمليات المعاينة و التحليل عن جملة من الملاحظات

التي تتميز بها المنظومة الرقابية لحركة " سندا"على اهمية قاعدة البيانات المعلوماتية  -

النقد بتونس، فصن غياب الوعي لدى الاجهزة الرقابية بمخاطر النقل المادي للنقد  افقدها 

جدواها وحاد بها عن جوهرها التشغيلي على نحو ادبحت معه هذه المنظومة ذات اغراض 

ت يتم من خلالها تعميم احصائية تردد عمليات التوريد والتصدير وفي اقصى الحالا

 مضمونها بصفة شهرية الى مصالح وزارة الداخلية والبنك المركزي التونسي 
 

التوديف المشار اليه اعلاه حاد بقاعدة البيانات الديوانية عن مسارها فجعل منها  -

من توديات  32منظومة غير متوافقة مع نظام التصريح مثلما تم التنصيص عليه بالتودية 

 العمل المالي فكيف ذلك؟مجموعة 
 

اثبتت التحريات المجراة في اطار عملية حنبعل
61
ان اغلب المبالغ المودعة بالساحة  

المصرفية على ضوء تصاريح العملة تم اعادتها مباشرة الى الدول التي قدمت منها تلك 

الاموال والغرض من ذلك اضفاء الشرعية والمشروعية على محصلات مالية تم تكوينها 

دان الاقامة على خلاف الصيغ القانونية كما تم تهريبها من بلدان الاقامة عبر الحدود ببل

للتصريح بها لدى مصالح الديوانة التونسية بغرض ايداعها وفقا للإجراءات القانونية بتونس 

 .ومن ثمة تحويلها بنكيا الى الخارج لتظهر في النهاية بمظهر يبين سلامة مصدرها
 

التحليلي للبيانات المتصلة بحركة العملة الاجنبية عبر الحدود يجسد ضعفا غياب الفعل  -

 :تفاقمت خطورته
بغياب التنسيق الوطني الحقيقي مع بقية جهات انفاذ القانون ومختلف الهياكل الرقابية : أولا

 .بالدولة
 .  بضعف التكوين والرّسكلة في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب: ثانيا

 
 

 4النتيجة الفورية للتحذير رقم 
 

 

غياب الفعل التحليلي للبيانات الاحصائية نتيجة لضعف الرسكلة والتكوين ولغياب  -

 .استراتيجية رقابية لتحليل المخاطر
                                                 

61
على عينة شملت كافة التصاريح  نتيجة تم التودل اليها كذلك من خلال عملية التحليل الاستراتيجي الذي انجزته اللجنة التونسية للتحاليل المالية  

 .بالشبهة التي تم احالتها على النيابة العمومية
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انحراف نظام التصريح عن اهدافه الرقابية بفعل استغلاله من قبل البعض لتبرير عمليات -

 .مالية مسترابة
غياب التنسيق الوطني عقدّ على الجهات الرسمية تحديد وفهم المخاطر المتصلة بغسل -

 .الاموال وتمويل الارهاب 
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 5التحذير رقم 
تم اجراء جملة من التقاطعات، استهدفت فئة معينة من المصرحين الذي تحصلوا على اكثر 

 " .عملية حنبعل"من تصريح في توريد عملة اجنبية خلال مجريات 
 :اسفر هذا التحذير عن النتائج التالية

خلافا لما هو متوقعّ اتضح ان النسبة المرتفعة من تصاريح توريد العملة الاجنبية التي تم  -

قد عادت في جزء هام (  رقم جواز السفر) اددارها اكثر من مرة على هوية مصرح وحيد 

 مجال الخدمات. فيمنها الى ذوات معنوية منتصبة بتونس وتنشط 

 

 :هذه الوضعية تطرح اشكالا قانونيا

  يجد سنده في التشريع المنظّم لوثيقة التصريح بتوريد عملة اجنبية التي لا تسند تبعا

لإعلان الصرف والنموذج الملحق به الصادر عن وزير المالية، المنشور بالرائد الرسمي 

 .لفائدة الذوات الطبيعيةإلاّ  2006فيفري  3للجمهورية التونسية بتاريخ 

  عدم معاينة اثر هذه التصاريح بالساحة المصرفية التونسية وضعية مسترابة وجب

معها بجدية على مستوى التدقيق في موارد هذه الشركات المتأتية من محاديل  التعاطي

 .  عمليات البيع بالعملة الاجنبية وذلك بقطع النظر عن دفتها الصرفية

رغم ان الفترة التي استغرقتها عملية حنبعل لم تتجاوز الشهرين فانه قد تم معاينة عدد هام من 

 عدد) ح وحيدالتي تم اددارها اكثر من مرة على هوية مصرّ عمليات توريد العملة الاجنبية 

وهذه الوضعية تتعلق في الواقع بما يصطلح على تسميتهم بناقلي الاموال ( حالة معاينة  593

ر الحدود وهم من المصنفّين ضمن المخاطر العالية في مجال منظومة مكافحة تبييض عب

 .   الاموال وتمويل الارهاب

 5النتيجة الفورية للتحذير رقم 
 

 

 .اسناد تصاريح ديوانية في توريد عملة اجنبية على خلاف الصيغ القانونية -
 

الرسكلة والتكوين ولغياب غياب الفعل التحليلي للبيانات الاحصائية نتيجة لضعف -

 .استراتيجية رقابية لتحليل مخاطر ناقلو النقد
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 6التحذير رقم 

يتمثل في ردد اهم الطرق المعاينة في الكشف عن تهريب النقد بالمكاتب الحدودية وفقا 

 . لمخرجات عملية حنبّعل

يتعلق هذا التحذير بتقييم القدرات الرقابية في التصدي لعمليات تهريب النقد بالمنافذ الحدودية 

من حيث حسن استغلال الامكانيات اللوجستية والبشرية المتاحة ومن باب التذكير بالنتائج 

التي تم تفصيلها بالجزء الاول من هذا التقرير، اتضح من خلال عمليات الحجز ان مهربي 

د قد عمدوا الى استعمال ثلاثة طرق في اخفاء مبالغ العملة الاجنبية تأتي في المرتبة النق

و اخيرا بوسيلة النقل %  10ثم ثانيا الاخفاء بالجسم بنسبة %  86الاولى حقائب السفر بنسبة 

بالنسبة لحالة وحيدة تعلقت بعملية ادخال مبلغ هام من العملة تم اخفائه بمكان معد للغرض 

 .لسيارةداخل ا

لتحقيق هذا الغرض تم تخصيص فرع ضمن الاستمارة الخادة بعمليات الحجز
62
الواقعة  

وقد بينت عملية التحليل  المهرّب بالمكاتب الحدودية يعنى بالتقنيات المستعملة في كشف النقد

ذات العلاقة ان كافة عمليات الحجز قد ارتكزت على فطنة العنصر البشري دون استعمال 

من طرق كشف النقد مثل الاستهداف وفقا للمنهج القائم على تصنيف المخاطر او اي طريقة 

استعمال التقنيات الحديثة كجهاز الكشف بالأشعة او فرق الانياب رغم توفرها بالمنافذ 

 .الحدودية الرئيسية

كما لوحظ في ذات الاطار من خلال التوادل مع نقاط الاتصال بالإدارة العامة للديوانة 

لوعي والإلمام بمخاطر غسل الاموال المتصلة بالنقل المادي للنقد من قبل اعوان غياب ا

 .المكلفين بمراقبة المسافرين بالنقاط الحدودية

 

 6النتيجة الفورية للتحذير رقم 
غياب استراتيجية رقابية واضحة لدى مصالح الديوانة في مراقبة تدفقات العملة الاجنبية وفقا 

وعلمية تتجاوز الاساليب التقليدية القائمة على قرار العنصر البشري الذي لقدرات تحليلية 

 .يحتمل الصواب والخطأ على حد السواء كما يحتمل كذلك امكانية الاختراق بفعل الاغراءات

 

 

 

                                                 
62

 . ROPH S1رمز الاستمارة   
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 قياس مخاطر النقل المادي للنقد في تونس ب( 

 مستوى مخاطر النقل المادي للنقد                      

طالما توفرّت المعطيات المالية والإحصائيات المتصلة بحركة النقل المادي للنقد بتونس وفقا 

، فصننا قد استوفينا ييم المنظومة الرقابية ذات الصلةتولينا تق وطالمالمخرجات عملية حنبعل 

بخصوص تحليل و تقييم المخاطر بما تضمنته من " الفاتف"شروط المعادلة التي طرحتها 

التبعات او العواقب  -اوجه القصور -التهديدات)عنادر ثلاثية التركيبة وهي من باب التذكير 

 غسلطر مخاته بلغما يسمح تبعا لذلك بتقييم المستوى الذي (. ذات العلاقة بتحقق المخاطر
 .ونسوتمويل الارهاب عبر النقل المادي للنقد بت لوالاما

 مخاطر النقل المادي للنقد
كافة الجرائم الادلية لغسل الاموال عبر النقل المادي للنقد ) تهريب  اتالتهديد

العملة، تغذية السوق الموازية ، تمويل الارهاب ، الاتجار بالأسلحة 

 ،تهريب عائدات الفساد ...الخ

 .لأوكهدف  موالالأل فحة غستضع مكالابة لرقاالمرتبطة باالآليات  نقاط الضعف

 الدولي. وغياب التنسيق الوطني 

 ضعف التكوين .

 ضعف القدرات التحليلية.

 عدم توفر الوسائل اللوجستية الضرورية بالمنافذ الحدودية

التبعات
63

 أرباح للمجرمين خسائر للمجموعة الوطنية و 

 تشويه حجم الاستهلاك 

 الادخار تشويه الاستثمار و

 ارتفاع مصطنع في الاسعار 

 منافسة غير عادلة 

 تأثيرات على معدلات النمو 

 تهديد الخودصة

 تغيير الطلب على الاموال وأسعار العملات الاجنبية وأسعار الفائدة

 رفع اسعار العملات الاجنبية ونسبة عدم التيقن من معدلات الفائدة

                                                 
63

 .2013امثلة توضيحية عن تبعات غسل الاموال ددرت عن مجموعة العمل المالي ضمن الدليل الارشادي لسنة   



  التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب

      

 

177 

         CTAF-2017 ©                                                                    © 2017 -اللجّنة التونسيةّ للتحاليل الماليةّ

 

 سمعة القطاع المالي

 تلويث التجارة غير القانونية للتجارة القانونية

 حصائيات الاقتصاديةتشويه الا

 الفساد والرشوة 

 رفع معدلات الجريمة 

 زيادة الارهاب 
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 ساس الترقيمأ

 المراجع المتصلة بالترقيم التقرير والجهة مؤشرات المخاطر الهيكلية والتدابير الرقابية 

ــم + النتيجة الفورية للتحذير 6المخرج التحليلي رقــ اللجنة التونسية للتحاليل المالية –عملية حنبعل  مستوى التنسيق الوطني

 ـم 5+4+1رقـ

 

 مستوى القدرات التحليلية

 

 اللجنة التونسية للتحاليل المالية –عملية حنبعل 

ــم + النتيجة 5+4+3++2+1المخرج التحليلي رقــ

 ــم 5+4الفورية للتحذير رقـ

 

 

عمليات الحجز والعمليات المالية القائمة على 

 النقد المكثفّ

 

 

للتحاليل المالية  اللجنة التونسية -التحليل الاستراتيجي 

2015 

% من التصاريح الواقع تحليلها وإحالتها على 55

النيابة العمومية قامت على عمليات الايداع النقدي 

% من مجموع الملفات المحالة على 28.8المكثف و

مليون  1القضاء تراوحت معاملاتها المالية بين مبلغ 

مليون دينار في حين قدرت نسبة  10دينار الى 

مليون دينار نسبة  10ت المالية التي تجاوزت العمليا

15 .% 

تقييم المنظومة التونسية لمكافحة غسل الاموال وتمويل  مستوى فاعلية القرارات القضائية

  2015لسنة  تقرير البنك الدولي–الارهاب

 

 

-2010التقارير السنوية للجنة التونسية للتحاليل المالية  نسبة العملاء الممثلين لمخاطر 

2011-2012-2013-2014-2015 

انظر الى الاحصائيات المتعلقة بنسبة الحرفاء غير 

المقيمين والجمعيات الصادرة في شانهم تصاريح 
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 بالشبهة

المؤشرات المحتملة لأنشطة تبييض الاموال             

 ) التقارير، عدد التصاريح بالشبهة (

-2010المالية التقارير السنوية للجنة التونسية للتحاليل 

2011-2012-2013-2014-2015 

 اللجنة التونسية للتحاليل المالية -التحليل الاستراتيجي 

 تقرير البنك الدولي حول السوق الموزاية وواقع التهريب 

 

 

 

 مستوى الوعي بمخاطر غسل الاموال

 

 اللجنة التونسية للتحاليل المالية –عملية حنبعل 

 

 

ــم+ النتيجة الفورية 10+5المخرج التحليلي رقــ

 ـم3+2للتحذير رقـ

 

الية نظم غسل الاموال وتمويل الارهاب 

 والمبادئ التوجيهية

 2007تقرير التقييم المشترك للمنظومة التونسية لسنة 

وتقارير المتابعة اللاحقة له ومسودة تقرير البنك الدولي 

  2015لسنة 

 

 

 

لردد الامتثال على وجود سلطة تنظيمية 

 الميدان

 2007تقرير التقييم المشترك للمنظومة التونسية لسنة 

وتقارير المتابعة اللاحقة له ومسودة تقرير البنك الدولي 

 2015لسنة 
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الموارد المخصصة لمكافحة غسل 

الاموال/تمويل الارهاب من قبل السلط 

 الاشرافية

لية تقييم المتصلة بعم 2015لسنة  تقرير البنك الدولي

المنظومة التونسية لمكافحة غسل الاموال وتمويل 

 الارهاب

 

 

 

 معايير النزاهة المهنية

 المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية

 جمعية المراقبين العموميين

 

 اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الفساد والرشوة

 )الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد حاليا(

 

 المنظمة العالمية للشفافية

انظر الى التقرير السنوي حول القدرة التنافسية 

 2014نوفمبر 

انظر الى دراسة حول الفساد الصغير في تونس أي 

 2014الرشوة الصغيرة لسنة 

انظر الى تقرير اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول 

   2011لسنة  الفساد والرشوة

ية للشفافية لسنة انظر الى تقرير المنظمة العالم

2014 
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 النتائــــــــــــــــــج 6.1.8 

 المخرجات التحليلية   ( أ

  ارتفاع درجة مؤشرات المخاطر الهيكلية لحركة النقل المادي للنقد الى مستويات عالية "
H  "بالنسبة لأجهزة انفاذ القانون والساحة المصرفية. 
  انخفاض مؤشرات التدابير الرقابية لدرجات دنيا "L  " بالنسبة لأجهزة انفاذ القانون

 .وبدرجة اقل المصارف 
 اختلال التوازن بين مؤشرات المخاطر الهيكلية ومؤشرات التدابير الرقابية. 

مخاطر عالية لغسل و "ما نتج عن ذلك اوجه قصور عالية المخاطر للمنظومة الرقابية 

 .وتمويل الارهاب عبر النقل المادي للنقدالاموال 

 قدللنمصفوفة مستوى مخاطر النقل المادي  ( ب

ت
دا

دي
ه
لت

 ا

  النقد      مرتفعة 

        نسبيا مرتفعة

        متوسّطة

منخفضة 

 نسبيا
       

         منخفضة
  

 

 

 منخفضة منخفضة 

 نسبيا
  مرتفعة نسبيا مرتفعة متوسّطة

 نقاط الضعف

                                                                             

وفقا لهذه المصفوفة فان مخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب عبر النقل المادي للنقد هي 

مخاطر عالية ما يعني ذلك ان احتمال او امكانية تحقق التبعات الاجرامية لغسل الاموال او 

 .تبقى قائمة بنسبة مرتفعة تمويل الارهاب
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  توافق النتائج التحليلية لقياس المخاطر )المعيار الكمي( مع الصفات الرئيسية

 )المعيار الكيفي( للمخاطر العالية 

  بصنشاء ذوات معنوية معقدة لإخفاء )نظام قانوني جاذب للاستثمارات الاجنبية المسترابة

 (.الجهة المالكة للأدول والمستفيد الحقيقي

  (ابان الثورة ) قدرات ضعيفة لإنفاذ القانون وضبط الحدود 

 (مجلة التشجيع على الاستثمار) الضرائب المنخفضة على الدخل الأجنبي 

 (تقرير الهيئة الوطنية للفساد. )مستوى عال من الفساد 

 (2013تقرير البنك الدولي لسنة . )اقتصاديات ضخمة للأسواق الموازية 

 (المخرجات التحليلية لعملية حنبعل . ) النقد اقتصاد قائم على كثافة 

  (.الجزائر -ليبيا )دولة عبور للسلع المشروعة وغير المشروعة 

 تفاقم ظاهرة الارهاب والتهريب. 

 انخفاض الوعي بمخاطر غسل الاموال تمويل الارهاب. 

 

التعامل الفوري " للفاتف"تستوجب تبعا للدليل الارشادي  المستويات العالية من المخاطرإن 

و في ما زاد عن بتطبيق تدابير عاجلة لاحتواء التهديدات المؤكدة معها من قبل دناع القرار 

 .بدعم وبناء القدراتذلك مواجهة ما تحقق منها على ارض الواقع 

 الدول التي تشكّل مخاطر عالية
64

 على تونس في مجال النقل المادي للنقد  

يتجاوز نطاق مخاطر غسل الاموال عبر النقل المادي للنقد البعد الاقليمي للدولة ليتفاعل سلبا 

او ايجابا مع المجموعة الدولية التي تحكم حركة النقد من والى البلاد التونسية وللغرض رأينا 

قائمة مرجعية للمؤشرات والصفات " من المفيد البحث في هذه التفاعلات من خلال وضع 

ئيسية التي تؤثر على بيان المخاطر لدولة ما وذلك باعتبارها دولة مصدر او مقصد او الر

 ".عبور للأموال المسترابة 

المخرجات التحليلية لعملية حنبعل وتقرير التحليل الاستراتيجي للجنة التونسية للتحاليل 

في الدول المالية يوفر مادة هامة من المعطيات والمؤشرات التي قد تسمح بوضع قائمة 

 :الممثلة لمخاطر عالية لتونس في مجال الدراسة وذلك وفقا لثلاثة تصنيفات

 

 

 

                                                 
64

الى ان التقييم الوطني للمخاطر قد يشمل الدول التي تشكل مخاطر عالية على الدولة نسبة للاستخدام الشائع في " للفاتف " اشار الدليل الارشادي   

 "للفاتف"من الدليل الارشادي  50الدوائر الرسمية وقد عملت استراليا على بلورة هذا المفهوم انظر الصفحة 
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 دول المصدر: الصنف الأوّل -

 
 الصفات الرئيسية المؤشرات الرقمية الدول

 

*** 

 

من مجموع تصاريح العملة % 35مثلت 

 الأجنبية

التنظيم الضعيف لتسجيل الشركات -

اقتصاد .) والأسواق المالية والنقد الاجنبي

 (كثيف النقدية 

الصراعات الايديولوجية والسياسية  -

 الداخلية

 قدرات ضعيفة لانفاذ القانون وضبط الحدود-

 اقتصاد ضخم للاسواق الموازية

من مجموع تصاريح العملة % 8مثلت  ***

 الأجنبية

التنظيم الضعيف لتسجيل الشركات والأسواق 

اقتصاد كثيف النقدية .) المالية والنقد الاجنبي

) 

 

*** 

 

من مجموع تصاريح العملة % 4مثلت 

 الأجنبية

 منظومة دارمة لغسل الأموال-

 احكام دارمة للمنظومة الضريبية-

اقتصاد رقمي متطور و ضعيف من حيث -

 .استعمال الكثافة النقدية

 
 :امرينالاشارة الى  الإطاروجب في هذا 

بيئة نموذجية  النقدية تشكلذات الكثافة  والاقتصادياتالصفات المتصلة بضعف الرقابة : ولاأ

 للدولة ذاتهالارتفاع مخاطر غسل الاموال عبر النقل المادي للنقد سواء داخل الفضاء المالي 

 .لدول الوجهةاو 

 المنظومات الصارمة بخصوص غسل الاموال والرقابة الضريبية على الدخل التي: اثاني

تتسم بها اغلب الاقتصاديات المتطورة تشكل تهديدا عالي المخاطر لغسل الاموال عبر النقل 

 .المادي للنقد على دول الوجهة ذات التدابير الاقل تشددا او نجاعة

فاستقطاب العمليات المشبوهة هو نتيجة قد تتحقق إما لضعف التدابير والمنظومات  إذا

 .المصدر لتدابير بدولاالرقابية او لصرامة ونجاعة تلك 
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 دول العبور: الصنف الثاني -
 

 الصفات الرئيسية المؤشرات الرقمية الدول

 

*** 

من التدفقات العملة الاجنبية على البلاد % 48

التونسية تم اعادة تصديرها نقدا الى الخارج 

 *****من  متأتيةوهي في جزء هام منها 

التنظيم الضعيف لتسجيل الشركات والأسواق -

 (النقديةكثيف  اقتصاد. )الاجنبيالمالية والنقد 

 والسياسية الداخليةالصراعات الايديولوجية -

 القانون وضبط الحدود لإنفاذقدرات ضعيفة -

 الموازية للأسواقاقتصاد ضخم 

 

*** 

من التدفقات العملة الاجنبية على البلاد % 48

التونسية تم اعادة تصديرها نقدا الى الخارج 

 *****من  متأتيةوهي في جزء هام منها 

التنظيم الضعيف لتسجيل الشركات والأسواق 

 (النقديةكثيف  اقتصاد. )الاجنبيالمالية والنقد 

 دول المقصد: الصنف الثالث -

 

 الصفات الرئيسية المؤشرات الرقمية الدول

 

*** 

نسبة هامة من تدفقات العملة الاجنبية 

الموردة تم اعادة تصديرها نقدا الى 

عمليات خلاص  لإنجاز ****دولة 

 .أسيويةبضائع لفائدة مزودين بأسواق 

نفس النتيجة افرزها التحليل 

الاستراتيجي للجنة التونسية للتحاليل 

 .2015المالية 

المالية  فضاء مالي جاذب للتدفقات

 .النقدية

 

 

*** 

نسبة هامة من تدفقات العملة الاجنبية 

الموردة تم اعادة تصديرها نقدا الى 

عمليات خلاص بضائع تم  لإنجاز***

 ***توريدها من 

فضاء مالي جاذب للتدفقات المالية 

من اهم الدول  ***النقدية خادة وان 

المصدرة للبضائع الى دول شمال 

اللحوم  الغذائية، الصناعات)افريقيا 

 ....( النسيج،البيضاء، 
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ن ممتأتية  مخاطر عاليةاذن يتضح تبعا لما تقدم ان مخاطر النقل المادي للنقد بتونس هي 

عند  وتأكدتوجود حالة عدم توازن جسيمة برزت ملامحها في تحليل نتائج عملية حنبعل 

تقييم المنظومة الرقابية لحركة النقد بتونس بصورة لا يمكن معالجتها إلاّ بصحداث توازن بين 

القدرات المتاحة وحجم التهديدات ونقاط الضعف ضمن مقاربة تصحيحية سنأتي عليها تباعا 

   .من هذا التقرير بعنوان التوديات
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 المقترحةالجمعياتي والتوصيات  تقييم مخاطر القطاع 2.8

 :في منهجية التقييم المعتمدة

 

استندت اللجنة عند تقييمها لمخاطر النشاط المالي للجمعيات في تونس على جملة من 

 المستوى على فهم لتشكيل وذلكالمخرجات التحليلية والمعايير الفنية المعتمدة وطنيا و دوليا 
في ما هو متصل بالجمعيات الخيرية وهي  الإرهاب تمويلو الأموال غسل لمخاطر الوطني

 :تقوم اساسا على 
 

تقييم الامثال الفني للمعايير الدولية على ضوء تقارير التقييم الصادرة في الغرض عن  -

البنك الدولي وتقارير المتابعة الصادرة عن مجموعة العمل المالي بمنطقة الشرق الاوسط 

 .وشمال افريقيا
لى مخرجات التحليل الاستراتيجي للتصاريح بالشبهة المحالة تقييم الفعالية بالاعتماد ع -

 . على انظار النيابة العمومية فيما اتصل بمحور الجمعيات الخيرية
 .قياس مستوى المخاطر وفقا لجدول و مصفوفة المخاطر -

 نتائج عملية التقييم 1.2.8

 تقييم الامثال الفني للمعايير الدولية  ( أ

الصادرة في الغرض عن البنك الدولي وتقارير المتابعة الصادرة على ضوء تقارير التقييم 

عن مجموعة العمل المالي بمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، خضعت المنظومة 

وذلك في إطار تقييم المنظومة الوطنية  2007القانونية للجمعيات لأوّل عملية تقييم سنة 

بنك الدولي الذي اددر تقريرا في الغرض لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من قبل ال

مكافحة تمويل ل لخادة حوالتسع ت التودياى التزام هذه المنظومة بامدوضّح من خلاله 

درة لصاا 2003م لعاب هارلإاتمويل ال ولأمواعلى منهجية مكافحة غسل داً ستناب اارهلإا

ق لشرامالي لمنطقة لالعمل المجموعة م لعاع الاجتمااعتمد اقد ولمالي. العمل اعن مجموعة 

 .2007يل أفر 3في ك مشتركتقييم لتقرير ا اهذفريقيا ل أشماوسط ولأا

جويلية  26المؤرخ في  80يشار في البداية ان عملية التقييم المذكورة شملت القانون عدد 

لسنة  154المتعلق بانتصاب المنظمات غير الحكومية بالبلاد التونسية و القانون عدد  1993

المتعلق بالجمعيات وذلك للنظر في مدى موافقتها  1959نوفمبر  7في  المؤرخ 1959

للمعيار الدولي موضوع التودية الخادة الثالثة والتي ادبحت حاليا على اثر التعديل الذي 

 ونصها : التوصية الثامنةاجرته مجموعة العمل المالي 
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 المعيار الدولي
 التوصية الثامنة لمجموعة العمل المالي

 :  بحرلل فةدلهار اغيت ماظلمنا
ن يمك لتيت ابالكياناق تتعل لتيا ئحواللن وانيوالقا مةءملادى م جعراتأن  لدولا على ينبغي

 ضةرع خادة بدفة بحرلل فةدلهار اغيت ماظلمند اتعو. بهارلإا يلوتمت لغايا ستغلالهاا
 :  ستغلالهاءة اساإ مكانيةدم إعن مد تتأكأن  لدولا على ينبغيك، ولذل
 ت مشروعة؛   ككيانار هظت لتيا هابيةرلإت اماظلمنا قبلن م(   أ)
 جلن أمك لذ في بماب، هارلإا يلولتمدوات كأ عةرومشت كيانا ستغلالا جلن أم(   ب)

 ؛ و   لولأدد اتجمير بيداتن مالتهرب 
 لىسرا  إ عةرومشراض لأغ لمخددةا لوالأما يلوتح يةطتغء أو خفاإ جلن أم(   ج)
 .  هابيةت إرماظمن

افرزت آنذاك عملية التقييم  ،2007لسنة ووفقا لتقرير التقييم المشترك للجمهورية التونسية 

المشار اليها اعلاه الى اسناد تونس درجة ممتثل للمعيار الدولي موضوع التودية الخادة 

 :طالما وان ما ورد بتقرير التقييم قد انتهى الى الاتي بيانه( التودية الثامنة حاليا) الثالثة 

 الخاص 1959 فمبرنو 7بتاريخ  1959 لسنة 154 رقم العامنون القانصوص  إن"  
بح ، تم الرتستهدف  لا التي المنظمات لتنظيم اراـإط ضعتـ 1992  فيل والمعد، لجمعياتبا

موال الأتحويل  أوبية الإرها للأغراضتفصيل لتجنبّ سوء استخدامها و دقةبكل  غتهصيا

 النظمضع وفرضت  المالية وزارة أن ىـإل سلطاتـال ارتـأش وقد. هدفهاتحت يدها عن  التي
 ."تهاءمن كفا فعتر التيبة الرقا لتحقيقمة اللاز

لسنة  88و لئن تم انهاء العمل بالمنظومة القانونية للقطاع الجمعياتي بصدور المرسوم عدد 

المتعلق بتنظيم الجمعيات، فصن الفردة قد توفرت  2011سبتمبر  24المؤرخ في  2011

لتقييم هذه المنظومة من قبل خبراء من البنك الدولي  2015ثانية خلال شهر فيفري من سنة 

 .ومن مجموعة العمل المالي للشرق الاوسط وشمال افريقيا

تمويل  المتبادل للمنظومة التونسية لمكافحة غسل الأموال والتقييم  تقرير في الاشارة تتم

الى المخاطر المتصلة بالتنظيمات غير الهادفة للربح على  2016الإرهاب المعتمد في أفريل 

منظومة مكافحة تمويل الارهاب وغسل الاموال بتونس وذلك رغم الجهود التي بذلتها 

خادة فيما  2011لسنة  88الجهات الرسمية بالدولة لتفادي اوجه قصور المرسوم عدد 

لتجميد نشاط بعض الجمعيات ( سلطة الوالي)ليةّ الضابطة الادارية آى تفعيل يتعلق باللجوء ال

لية تجميد النشاط وتفعيل آالمسترابة طالما وان هذا المرسوم لم يمكّن السلط الاشرافية من 

التي تمكّن الوكيل العام لدى محكمة  2003ديسمبر  10من قانون  94أحكام الفصل 

الاستئناف بتونس من استصدار إذن بتجميد أموال الجمعيات خادة وأنّ المرسوم المذكور لا 
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من  87يتيح للجنة التونسية للتحاليل المالية أن تجمّد حسابات الجمعيات على معنى الفصل 

 .2003قانون 

على اهميته من  2011لسنة  88سوم عدد وعموما يتجه الاشارة في هذا المجال الى ان المر

حيث تفعيله لمساهمة المجتمع المدني في الفعل السياسي والثقافي و العملي والاجتماعي فانه 

في المقابل لم يراع بصفة كافية المعايير الدولية التي جاءت بها التودية الثامنة لمجموعة 

ة الاجراءات والتدابير التي تحول العمل المالي والتي شددت على ضرورة ان تتخذ الدول كاف

ل المنظمات غير الهادفة للربح في انشطة او اعمال ارهابية مما ستغلاءة اساإ مكانيةدون إ

 .2016في تقرير التقييم المتبادل لسنة ترتب عنه 

 تقييم الفعاليةّ بالاعتماد على مخرجات التحليل الاستراتيجي ( ب

على قطاع الجمعيات  2014و 2013عملت اللجنة التونسية للتحاليل المالية خلال سنتي 

التصاريح بالشبهة التي تلقتها من الاشخاص الخاضعين لواجب التصريح  وذلك بناء على

التنسيق الوطني مع الجهات القضائية المختصة و بخصوص بعض الجمعيات( ساسا البنوكأ)

في عديد من الملفات المتصلة بنشاط مالي ( مصالح وزارة الداخلية )و جهات انفاذ القانون 

 . مشبوه لبعض الجمعيات

وقد وفرّت عملية تحليل هذه الملفات و التصاريح مادة ثريةّ شكلت نواة التحليل الاستراتيجي 

للنشاط الجمعياتي بتونس خادة وأنها شملت دراسة مئات من الحسابات البنكية والملفات 

ة وآلاف من العمليات المالية ما سنح ذلك للجنة بالوقوف على بيانات احصائية هامة القانوني

فهم المخاطر المتصلة بهذا القطاع و ووأنماط عملية في اسلوب التصرف المالي و القانوني 

 :التي نعرضها فيما يلي وفقا للمحاور الاتية

  البيانات الاحصائية 

من اهم المخرجات الرقمية التي يمكن معاينتها هو ان القطاع الجمعياتي لم تتعلق به في 

السابق شبهات حول تورطه في عمليات مالية متصلة بجرائم الحق العام او بجرائم ارهابية 

وقد تمّ التودل الى هذا المعطى من خلال عملية  2011لسنة  88الا في ظل المرسوم عدد 

تيجي لكافة التصاريح التي تناولتها اللجنة بالتحليل و قررت في شانها الاحالة التحليل الاسترا

على النيابة العمومية، حيث اتضح وان الجرائم الادلية المرتبطة بشبهة الارهاب وتمويله قد 

 :هذه التصاريح من مجموع % 20مثلت نسبة  
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20%

80%

 

هذا المخرج الرقمي على اهمية دلالته من الناحية الإحصائية، فانه يبرز وجها من اوجه 

التي لم توفر عمليا الضمانات  2011لسنة  88قصور المنظومة القانونية للمرسوم عدد 

خيرية ال هأغراضفي غير الجمعياتي التشغيلية المطلوبة للتوقي من مخاطر استغلال النشاط 

 .ثقافيةالجتماعية او الااو 

فيما يلي اهم المؤشرات الاحصائية التي تم معاينتها عند تحليل التصاريح بالشبهة المشار و

 :  اليها اعلاه 

حيث لم  طابع اجتماعي خيرياو ذات  طابع دعوي دينياغلب الجمعيات كانت اما ذات  -

 .نعاين نشاطات مالية مشبوهة تعلقت بجمعيات ذات طابع علمي او بحثي او رياضي
الف دينار تونسي الى ما يزيد عن  100حجم المعاملات المصرفية المسجل بين  تراوح -

 . ثلاثة مليون دينار تونسي
 )خليجيةمتأتية بنسبة مرتفعة من مصادر خارجية  الجمعيات اهم مصادر تمويل -

 (.و بنسبة أقل أوروبية
وتمويله و التمويل انحصرت الشبهة المالية لهذه التصاريح في جرائم ادلية كالإرهاب  -

 . الحزبي والانتخابي  و التسفير الى بؤر التوترّ
 

 سلوب التصرف المالي و القانونيأ 

ليات تشغيلية تضمن رقابة آانه لم يتضمن  2011لسنة  88من الهنات البارزة للمرسوم عدد 

ماليةّ فعّالة تكون متسّقة مع المخاطر الحقيقيةّ التي قد يطرحها القطاع الجمعياتي على جهات 

انفاذ القانون بفعل التغيير السياسي الحادل ابان الثورة التونسية والمتطلبات التنظيمية 

تخابي، تنامي ظاهرة الارهاب التمويل الحزبي، التمويل الان) والتشريعية للمرحلة الانتقالية 

 ...(.بمنطقة شمال افريقيا والشرق الاوسط 
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ومن الاثار المباشرة لهذه النقيصة الاساسية معاينة اساليب خطيرة في التصرف المالي 

بالحسابات المصرفيةّ لهذه الجمعيات قامت في عمومها على اضعاف قدرة الهياكل الرقابية 

لتوقي من حدوثها و تستند هذه الاساليب على نمطين من تردد العمليات المسترابة وا

 :اساسيين

تجزئة الحسابات البنكية للجمعية تحت مسميات مختلفة ما يحول ذلك دون امكانية اجراء  -

وقد داحبت عملية تجزئة الحسابات هندسة قانونية  .تردد ناجع وفعّال توقيتا و مضمونا

نحو نعاين من خلاله وجود ذات الجمعية بعدة اعتمدت التجزئة الجغرافية لنفس الجمعية على 

لكن بموجب قوانين اساسية مستقلة عن بعضها البعض قانونا ومناطق بالتراب الوطني 

في غياب قاعدة بيانات معلوماتية تكمن في دعوبة مراقبتها  وتركيبة وخطورة هذا الاجراء 

 .اخلينبفعل تعدد  الذاوت المعنوية المتضمنة لقائمات موسعة من المتد
الاعتماد بكثافة على الايداعات النقدية التي لا تتضمن هوية المتبرعين سواء كانوا من  -

او القيمة المالية المتبرع بها ما يحول دون امكانية  يناو الاعتباري ينالاشخاص الطبيعي

الوقوف على المصادر الحقيقية للتمويل وموضوعها في غياب البيانات المالية الدالة على 

 . هوية ادحابها

 قياس مستوى مخاطر القطاع الجمعياتي ( ت

  في تحديد المفاهيم ذات الصلة بقياس مخاطر القطاع الجمعياتي 

القطاع الجمعياتي في تونس وفقا للمعايير والمناهج الدولية نعرض  وبغرض تحديد مخاطر

 :   الجدول التالي
 مخاطر القطاع الجمعياتي

 

 
 
 

 اتالتهديد

 عية.  شرسسات أنها مؤعلى ت إرهابية منظماهر اظت

، في ظل انعدام الإرهابيل ات لتموإستغلال الجمعيات كقنو

 موال.الأإجراءات فورية لتجميد 

موال الأتحويل وراء من الغرض السري تمويه أو  خفاءإ

 عية.   شرر أغراض تحت ستالمنظمات إرهابية 
استغلال النشاط الجمعياتي كغطاء للتمويل الحزبي او 

 الانتخابي. 

 

 
 

 نقاط الضعف

 .غياب التنسيق الوطني والدولي
 محدودية الموارد البشرية للجهات الرقابية

 .الجمعياتي لدى بعض البنوكغياب الوعي بمخاطر النشاط 
عدم توفر البرامج المعلوماتية وقواعد  البيانات ذات الصلة 
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 .بالقطاع الجمعياتي
 

 
 التبعات

 تنامي الارهاب
 تشويه العملية الانتخابية 

 الفساد 
 

 مستوى درجة  مخاطر القطاع الجمعياتي                       

باستيفاء شروط تحليل و تقييم المخاطر بما تضمنته من عنادر ثلاثية التركيبة وهي من باب 

فان (  التبعات او العواقب ذات العلاقة بتحقق المخاطر - نقاط الضعف -التهديدات)التذكير 

طر هذا القطاع بتونس وذلك نظرا مخاته بلغذلك قد يسمح بتقييم موضوعي للمستوى الذي 

 .متصلة بالأمن الوطني عموماللرهانات ال

 :و نوجز في ما يلي اهم النتائج
 ارتفاع درجة مؤشرات المخاطر الهيكلية للقطاع الجمعياتي الى مستويات عالية  -
 انخفاض مؤشرات التدابير الرقابية لدرجات دنيا  -
 .اختلال التوازن بين مؤشرات المخاطر الهيكلية ومؤشرات التدابير الرقابية -

مخاطر عالية لغسل الاموال واوجه قصور عالية المخاطر للمنظومة الرقابية  ذلكما نتج عن 

 .وتمويل الارهاب عبر النشاط الجمعياتي

وعلى مستوى مصفوفة المخاطر فكانت النتيجة الخادة بتقييم المخاطر متوافقة مع 

 :علاهأالتوديف المبين 

ت
دا

دي
ه
لت

 ا

        مرتفعة 

 الجمعيات       نسبيا مرتفعة

        متوسّطة

منخفضة 

 نسبيا
       

         منخفضة
  

 

 

 منخفضة منخفضة 

 نسبيا
  مرتفعة نسبيا مرتفعة متوسّطة

 نقاط الضعف
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       ترقيم الامتثال للمعيار الدوليان الغرض من اجراء هذه المقاربة يكمن في ابراز تراجع 

الناتج عن تراجع سيطرة الدولة على هذا القطاع ( التودية الثامنة لمجموعة العمل المالي ) 

الحساس ما يرجح الاعتقاد ان المنظومة القانونية التي تم الغائها عند ددور المرسوم عدد 

خلالها الدولة من السيطرة على  تتوفر على ضمانات رقابية فعّالة تمكنت من 2011 لسنة 88

مخاطر القطاع الجمعياتي وهو في الواقع اعتقاد خاطئ لان التشريع السابق للمرسوم الحالي 

اي قد اتخذ من التدابير الرقابية للنشاط الجمعياتي هدفا اساسيا  مبدأ رفض المخاطرقام على 

ا ذلك دورها الايجابي في ية ما افقدهالخير تآوالمنش الجمعياتانتشار وعلى حساب انشاء 

 .الفعل السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي

وفي المقابل اتجهت نيةّ المشرع في ظل القانون الحالي الى تفعيل النشاط الجمعياتي برفع 

القيود على ممارسته واطلاق المبادرة دون ان تضع في اهتماماتها اسسا متينة للتدابير 

مخاطر الانحراف بهذا القطاع او اساءة استغلاله في اغراض  الرقابية قصد التصدى الى

 مخالفة للقانون.

السيطرة على مخاطر هذا القطاع مع ضمان اسهامه الايجابي في الحياة  و بالتالي فصن

الاجتماعية والاقتصادية والسياسية شرط اساسي لا يكفله الا اتباع المنهج القائم على تحديد 

و نح علىالموارد  جيهوت جلن أمن التدابير المرنة، م عةومجمد باعتماالذي يسمح   المخاطر 

 اليهطر  وهو ما ذهبت لمخاا بيعةط معب تتناس لتيا قائيةولر ابيدالتر فعالية، وتطبيق اكثأ

تقريرا حول افضل الممارسات للتوقيّ  2015جوان  فيمجموعة العمل المالي عند اددارها 

 .   الهادفة للربحمن مخاطر المنظمات غير 

 التوصيات المقترحة  2.2.8

تحجيم  أولتقليص  ليس هول الجمعيات لعم المنظمةمن تطوير التشريعات  الهدفان "

 أن هو الهدف فصن تماما ذلكمن  العكس علىنما وإيقها، طر في العقباتضع و أو اـعمالها
 ذهـه يـف عـالمجتمثقة تعزيز و الخيريل العم قطاع ونزاهةحيوية  على الحفاظ في ساهمـت

 الصحيحة اتـوالمعلوم ةـالمالي شفافيةـالتها من خلال وعطاءا أعمالهااستمرارية و المؤسسات
  ."عمتنوو قوينحو  على السامية أنشطتها زيادة وبالتالي الموثقة

دليلا في افضل الممارسات للتوقي من مخاطر قطاع " المينافاتف"على هذا النحو اددرت 

 –الجمعيات الخيرية و قصد دياغة توديات عملية في افضل الممارسات سنتولى الاعتماد 
 :على وثيقتين مرجعيتين  -فضلا عن نتائج عملية التقييم المشار اليها اعلاه
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الاوسط عن مجموعة العمل لمنطقة الشرق  2005سبتمبر  فيالدراسة التي ددرت  -

وشمال افريقيا بعنوان افضل الممارسات العملية من اجل مكافحة غسل الاموال وتمويل 

الارهاب حول موضوع الجمعيات الخيرية
65. 

عن مجموعة العمل المالي بعنوان افضل الممارسات  2015جوان  في دراسة ددرت -

للتوقيّ من مخاطر المنظمات غير الهادفة للربح
66. 

 :رحة وفقا للمنهج القائم على تحديد المخاطر، المحاور التاليةوتهمّ التوديات المقت

 التوصية الاولى
 

 يةالخير اتـوالجمعي ساتـالمؤس على افيةشرالإ للجهاتبي الرقا الدورتعزيز 
 

، ينبغي العلاقة ذات اتـوالتعليممها بالأنظمة التزا ىمن مد والتحققل الجمعيات أعما لمتابعة

 هذه وإلزام ،المكتبي افشروالإ الميدانيةبالزيارت  القياممن بينها  الآلياتمن  العديد عتباإ

ل قبجعتها من امرو قيقهابعد تد للعموم هامحاسبية سنوية يتم نشر ماليةائم قوبصعداد  تآالمنش

 . الغرض لهذامراقبي حسابات خارجيون  معتمدين يتم تعيينهم 

بية داخلية رقا إداراتبصنشاء  الكبيرة الأنشطة ذات ةـالخيري المؤسسات إلزام لككما يمكن كذ

 . شرافيةالإ للجهاتية دوربتقارير  عنها والرفع المؤسسات ذهـهل اـأعمتعنى بمتابعة  لديها

سترشادية محاسبية ا قواعدكذلك وساسية الأنظمتها لأضع نموذج والجمعيات على  عدةمسا

 .نياتالميزا وإعداد والمستندات السجلاتتشمل 

 

 التوصية الثانية

 التصريحو الشفافيةتعزيز معايير 

 علىساسي أبشكل  مبح فهو يقوالرتحقيق  ىـإل فيهد لال الجمعياتي عملا تطوعيا العميعد  
، حيث المجتمع لدى عليهائمين والقاية الخير والمؤسسات اتـلجمعيبا سبةـالمكت ةـالثق ىمد

 أغراض في امهااستخدو والمحسنين المتبرعينموال من الأ عجم على الجمعيات هذهتعمل 

 الشفافيةمعايير  فصن لذلك. لهامستفيدين معينين مستحقين  إلى لهايصاإ أو دةخيرية محد
                                                 

65
المالي لمنطقة الشرق ل الأعضاء في مجموعة العمل دان المجموعة بهدف تعريف الدواسترشادي ومساعدة فنية لبلل كدليدراسىة تم إعداد هذا ال 

معايير يتوافق مع ل بها لتحقيق الجمعيات الخيرية أهدافها وأغراضها بشكل الممارسات التي يمكن تطبيقها والعمبأفضل أفريقيا ل الأوسط وشما

تها لتشريعا ًو فق ال  الدول قبتكييفها و تطبيقها من يمكن عاما  ًالورقة إطارافر هذا ، بحيث  توالإرهابل وتمويل الأموال مكافحة عمليات غس

 دولة والطرق المناسبة لها.    ل المحلية والظروف الخاصة بكوأنظمتها 

66
 BEST PRACTICES PAPER ONباللغة الانقليزية بعنوان  2015تقرير اصدرته مجموعة العمل المالي  في شهر جوان   

COMBATING THE ABUSE OF NON-PROFIT ORGANISATIONS 
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تقتصر  لاجدا حيث  المهمةيير المعامن  النشاط هذامثل  فيلتصريح تعد وبشكل خاص وا

 يـف يضاأ عدنما تساوإ، فقط الرقابيةتحقيق  مهامها  في افيةشرالإ الجهات عدةمسا ىـعل
 أنمن  ةـالخيري والمؤسسات الجمعيات هبهذ والمتبرعين المجتمع أفرادثقة  دةياوزتعزيز 

ل قبستخدامها من ا ءيسا ولاسية الأساضها لأغرافقا و فقط صرفهايتم  بها المتبرعموال الأ

جمع  عند عنهاتلك المعلن  غيرنشطة أ أوين لمستفيد فهادر أو الجمعيات هذه علىئمين القا

 .لاموالأ هذه

 

 التوصية الثالثة

 يةالخير اتـوالجمعي ساتـالمؤس يـفـل العم علىختيار القائمين لا ةتطبيق معايير محدد

سلامة و حمل نجاعوا مـأهاحد  الخيرية والمؤسسات الجمعيات علىئمين القا رختيااان حسن  

 أفراد لثقةنتيجة  الخيري النشاط دةياوزسلامة  فيساسي أل بشك هماذ يسا. الخيريل العم

 أن الخيريل العم اقبةمر عن ولةؤالمسشرافية الإ للجهات ويمكن. عليهبالقائمين  المجتمع

 المؤسسات علىئمين القاختيار ا عندتطبيقها  ميلز دةبوضع معايير  ملائمة محد متقو
كذلك وا القطاع، ذـه فيل للعمسبين المناشخاص الأية بشكل يضمن اختيار الخير والجمعيات

 .شخاصالأ هؤلاءل أعما لسير التنفيذية القواعدضع و

 :  المالية الجوانب 

 والمؤسسات اتـالجمعيمعظم  عليه متقو الذيسي الأسا النشاطموال الأ فدروجمع  يعتبر
 هذااستغلال  ءةساإبمنع  الكفيلةساسية الأمور الأنب يعد من الجا هذاضبط  فصن لذاية، الخير

ضع ضوابط ومن خلال  لكبذ القيام الدولة في المعنية افيةشرالإ للجهاتيمكن و. القطاع

ل بشك فهادرول اموالأجمع  لعمليات الكلييقاف الإ طريق عن العمليات هذهتنظم  إلزامية

 لياتآضبط  لهايمكن من خلا التي المصرفية تباالحساباستخدام  ذلك عنستعاضة والانقدي 
 عند ًمستنديا وتتبعها المنفذة العملياتتوثيق وية الخير الجمعياتمن حسابات  الصرف

 فتح لياتآودرفها وموال الأجمع  عملياتضع ضوابط خادة بتنظيم ويمكن  وجة،  الحا
 الجهاتبين  التنسيقيق طر نـع الجمعيات هدة بهذالخا المصرفيةبات الحسا وإدارة

. المصرفي القطاع عن ولةؤالمس فيةشراالإ اتـالجه و ريـالخي لقطاعبا المعنيةشرافية الإ

 :  ما يلي الشأنتها بهذا اعامستوجب مرالبط الضوا أهممن بين و

 الخيرية ساتـوالمؤس الجمعياتل قببشكل نقدي من  فهادرول اموالأجمع  عمليات فيقاإ

 عمليات وقصر. تهاطانشاوتها عمليا ةـفكا في المصرفية تباالحسا اممها باستخدوإلزا

 .حسابه بالبنك في اعيدالإ قـطري عنل الأو للمستفيد إلايتم درفها  لا تشيكا الصرف
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ئيسي رمؤسسة خيرية بحساب تجميعي  أوبكل جمعية  الخاصة المصرفية الحساباتتوحيد 

مكانية إمع . اقبتهامرومتابعتها  ةـعمليتسهيل  ضبغر لهمن خلا الصرف عمليةتتم  فقطحد وا

 لأغراض وليس التبرع لأغراضجة الحا دـعنئيسي الر سابـالحمن  فرعيةحسابات  فتح

 .الصرف

 قيعبتو إلا ةـالخيري المؤسسات أو لجمعياتدة باالخا المصرفية تباالحسا دارةبا السماح عدم
ياتهم هوستيفاء ابعد  الجمعية إدارةـل مجلس قبل شخصين مخولين من قبمن  كمشتر

 .الإدارةمجلس  ضاءـلأع صيةـالشخنات والبيا الشخصيةبياناتهم و

بة المسحو أو ةـالمودعموال الأمن  المستفيدين أوبالمتبرعين  الخاصةية الهونات بيا ءستيفاا

 .الجمعية بمن حسا

 اءاتجروإسياسات  ذتخاوا، "كـعميل رفـاع" أبتطبيق متطلبات سياسة مبد البنوكتوجيه 

 تباالحسامل مع للتعا افيةشرالإ الجهاتمن  الموضوعة لشروطبا للتقيد ةمعتمد رقابية
جمع  تحساباوية الخير والمؤسسات للجمعيات ةئدالعابالحسابات  الخاصة والعمليات

 العمليات عن غبلاوالإ العمليات اقبةدة بمرالخا اءاتجروالإسات السياتطبيق و، التبرعات

 .تباالحسا هذه على المخاطر عالية تباالحسا ييرتطبيق معاو المشبوهة

 .الأجنبية إحداث آلية لمراقبة التدفقات المالية 

وسوف يتم اختزال مجمل هذه التوديات في برنامج العمل لخفض المخاطر والذي سيتناوله 

 هذا التقرير لاحقا.
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 التجارة الدولية والتوصيات المقترحة مخاطر شركات 3.8

في ما هو  الإرهاب تمويل/الأموال غسل لمخاطر الوطني المستوى على فهمقصد تشكيل 

شركات التجارة الدولية، استندت اللجنة عند تقييمها لمخاطر شركات التجارة متصل بنشاط 

الدولية في تونس على جملة من المخرجات التحليلية التي قامت اساسا على عرض الاطار 

نتائج مخرجات التحليل الاستراتيجي و التشريعي المنظمّ لنشاط شركات التجارة الدولية

انظار النيابة العمومية ذات الصلة بشركات التجارة الدولية للتصاريح بالشبهة المحالة على 

 .مستوى المخاطر وفقا لمصفوفة المخاطرو

  تقييم مخاطر نشاط شركات التجارة الدولية 1.3.8

 عرض الاطار التشريعي المنظمّ لنشاط شركات التجارة الدولية ( أ

القانون عدد نظّم المشرع التونسي نشاط شركات التجارة الدولية من خلال 

 1996لسنة  59الذي وقع إتمامه بالقانون عدد  1994 مارس 07المؤرخ في 1994لسنة42

 1998نوفمبر  30المؤرخ في  1998لسنة  102، والقانون عدد1996 جويلية06المؤرخ في 

 03الذي وقع إتمامه بالقرار المؤرخ في  1996 سبتمبر 10قرار وزير التجارة المؤرخ في و

 .1998ديسمبر 

 النشاط  

نشاط شركات التجارة الدولية في  1994 لسنة 42حدّد الفصل الثاني من القانون عدد 

 .عمليات تصدير وتوريد بضائع ومنتجات وفي كل أنواع عمليات المناولة الدولية والسمسرة
اما فيما يتعلق بشروط ممارسة نشاط التجارة الدولية فقد ضبطها المشرع في المحاور  

 :التالية
 

يتم إحداث  1994أفريل 12طبقا لقرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في  :رأس المال -

دينارا ويجب تحريره كليا عند  150.000شركات التجارة الدولية برأس مال أدنى قدره 

المتعلق بصتمام  ،1998 نوفمبر 30المؤرخ  1998لسنة102وطبقا للقانون عدد  .إحداثها

يتم تخفيض رأس المال الأدنى  1999 أفريل 28المؤرخ في  ،1994لسنة  42القانون عدد 

. دينارا بالنسبة للباعثين الشبان و يمنح هذا الإمتياز مرة واحدة لكل باعث 20.000إلى حدود 
والمقصود بالباعث الشاب كل شخص طبيعي من ذوي الجنسية التونسية الذي تتوفر فيه 

أن لا يتجاوز عمره الأربعين سنة عند و عاليأن يكون حاملا لشهادة تعليم  :الشروط التالية

أن يتحمل مسؤولية التصرف في المشروع بصفة شخصية و إيداع التصريح لتكوين المشروع

 .من رأس المال% 51أن يملك على الأقلو وكامل الوقت
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تخضع ممارسة نشاط شركات التجارة الدولية إلى تصريح  :إيداع تصريح الإستثمار -

النهوض بالصادرات الذي يمنح الشركة المعنية شهادة إيداع تصريح إستثمار لدى مركز 

 تشتمل على كل المعطيات المتعلقة بالمشروع.
 1994لسنة 42من القانون عدد  2تعتبر بموجب الفصل  :الحد الأدنى للصادرات -

من رقم  % 50شركات تجارة دولية تلك التي تحقق على الأقل  1994 مارس 07المؤرخ في 

إلاّ أن الشركات التي تتعامل  .معاملاتها من دادرات بضائع ومنتوجات ذات منشأ تونسي

مع مؤسسات مصدرة كليا فقط ليست خاضعة لشروط تحقيق نسبة دنيا من المبيعات عند 

 .التصدير
 

شركات التجارة الدولية لبضائع  و تدرج عمليات المناولة الدولية والسمسرة التي تحققها

تحسب قيمة عمليات المناولة  كما. تصديرالومنتجات ذات منشأ تونسي ضمن عمليات 

والسمسرة في رقم المعاملات السنوي الأدنى عند تصدير بضائع ومنتجات ذات منشأ تونسي 

وهي تساوي الفارق بين قيمة مبيعات البضائع الأجنبية بالخارج ومبلغ المشتريات المتعلقة 

 .بعمليات المناولة الدولية والسمسرة
مناولة والسمسرة في رقم المعاملات السنوي الأدنى ومن جهة اخرى تحسب قيمة عمليات ال

عند تصدير بضائع ومنتجات ذات منشأ تونسي وهي تساوي رقم العمولة المستخلصة التي 

و بمقتضى قرار وزير السياحة والتجارة  .وقع إرجاعها فعليا إلى تونس بعنوان تلك العمليات

لمبيعات السنوية لشركات التجارة تغطي ا 12/1998/  03والصناعات التقليدية المؤرخ في 

الدولية غير المقيمة الواردات المخصصة من قبل متعاملي التجارة الخارجية والموجهة 

للإستهلاك بالسوق المحلية وكذلك دادرات البضائع والمنتوجات ذات المنشأ التونسي عند 

تشمل المبيعات  وعلى عكس ذلك لا. نهاية كل نشاط حسابي وذلك طبقا لأحكام مجلة التجارة 

عمليات توريد البضائع والمنتوجات الموجهة للخزن تحت الرقابة : السنوية العمليات التالية

 .عمليات توريد البضائع والمنتوجات تحت نظام العبورو الديوانية بغرض إعادة تصديرها
 

 نظام الإمتياز الجبائي الممنوح لشركات التجارة الدولية 
 

و تعتبر شركات تجارة دولية مصدرة . أن تكون شركات التجارة الدولية مصدرة كليا يمكن

على الأقل من مبيعاتها عند التصدير أما  %80نسبة كليا تلك الشركات التي تتعهد بتحقيق 

 .باقي النسبة فيمكن أن تتأتى من عمليات التوريد
 

 النظام التفاضلي -
 

الإعفاء الكلي من دفع الأداءات والمعاليم بتتمتع شركات التجارة الدولية المصدرة كليا 

الإعفاء من الأداء على و الديوانة المستوجبة عند توريد المواد والمنتوجات اللازمة لنشاطها

 .القيمة المضافة عند إقتناء المواد والمنتوجات والخدمات لنشاطها محليا
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عفاءات لا تشمل السيارات السياحية ومصاريف الصيانة والتصليح مع الإشارة أن هذه الإ

 .في حين أنها تشمل السيارات النفعية إذا كان توريدها ضروريا لنشاط المؤسسة
كما يتمتع الأعوان الأجانب المنتدبون من قبل شركات التجارة الدولية وكذلك المستثمرون أو 

سسة بالإعفاء الكلي من دفع الأداءات من ينوبهم من الأجانب في الإشراف على المؤ

 .والمعاليم الديوانية المستوجبة عند توريد أغراضهم الشخصية وسيارة سياحية لكل شخص
 
 

للتمتع بنظام الإمتياز الجبائي عند توريد المواد والمعدات و :شروط التمتع بالنظام التفاضلي

(  41.3.6)اللازمة لنشاطها ، على شركات التجارة الدولية إيداع مطلب إمتياز جبائي من فئة 
مع الإلتزام بعدم التفويت في المواد ( الإدارة العامة للديوانة )بمكتب الإمتيازات الجبائية 

 .زوالمعدات موضوع مطلب الإمتيا
 نظام التجارة الخارجية والصرف لشركات التجارة الدولية  

 

و تعتبر شركات غير مقيمة . يمكن لشركات التجارة الدولية أن تكون مقيمة أو غير مقيمة

عندما يكون رأس مالها على ملك غير مقيمين تونسيين أو أجانب متأت من عملية توريد 

 .على الأقل من رأس المال%  66عملة أجنبية قابلة للتحويل وذلك في حدود 

أمّا شركات التجارة الدولية المقيمة سواء كانت مصدرة كليا أو جزئيا فيجب أن تخضع فيما 

/  08/  29المؤرخ في  1743/94يخص عمليات التصدير والتوريد إلى أحكام الأمر عدد 

 .والمتعلق بضبط شروط العمليات التجارية 1994
 

  الصوريالإنتفاع بنظام المستودع 
 

يمكن لشركات التجارة الدولية الإنتفاع في إطار نشاطها بنظام المستودع الصوري مما 

يخول لها أن تتصرف في مساحات خزن خاضعة للمراقبة الديوانية لتخزين البضائع 

الموردة مع الإعفاء من الأداءات والمعاليم الديوانية ومنها إعادة تصديرها أو التفويت فيها 

 .ات مصدرة كليالفائدة مؤسس
 

 وللإنتفاع بنظام المستودع الصوري، يقع إيداع مطلب بصسم المدير العام للديوانة توضّح فيه

شهادة إيداع تصريح إستثمار  :الأهمية الإقتصادية للمشروع مرفوقا بالوثائق التالية  الشركة

المستودع قائمة في المواد التي سوف تخضع لنظام و مسلمة من مركز النهوض بالصادرات

عقد الملكية أو عقد كراء للمحل المزمع إعداده لخزن المنتوجات والمواد و الصوري

 .والخاضع لترخيص مسبق من مصالح الديوانة التابعة لمكتب الإلحاق قبل التصدير

 مخرجات التحليل الاستراتيجي ( ب

يشكّل نشاط شركات التجارة الدولية والخدمات إحدى اهم القنوات التي يمكن استغلالها من 

قبل العديد من التنظيمات الاجرامية في مجالي غسل الاموال وتمويل الارهاب لذلك أولت 
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مخاطره على النظام المالي العالمي وفي لالمعايير الدوليةّ عناية خادة بهذا المجال درءا 

 : لمجموعة العمل المالي على ما يلي 24نصّ المعيار الدولي موضوع  التودية  هذا السياق
 

 المعيار الدولي
 التوصية الرابعة والعشرون لمجموعة العمل المالي

 * للشخصيات الاعتبارية والمستفيدون الفعليونالشفافية 
 

الاعتبارية في غسل الأموال يتوجب على الدول اتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع إساءة استخدام الشخصيات 

وينبغي أن تتأكد الدول من توافر معلومات كافية ودقيقة في الوقت المناسب عن . أو تمويل الإرهاب

والرقابة على الشخصيات الاعتبارية والتي تستطيع السلطات المختصة الحصول عليها أو  المستفيد الفعلي

 .الودول إليها في الوقت المطلوب
ي للدول التي بها شخصيات اعتبارية قادرة على إددار اسهم لحاملها أو سندات وبشكل خاص، ينبغ

الة لضمان عدم  لحاملها، أو التي تسمح بوجود مساهمين اسميين أو مديرين اسميين، اتخاذ الإجراءات الفعَّ

 وينبغي للدول دراسة إعداد إجراءات لتيسير. إساءة استخدامها في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب

ومراقبة المعلومات التي تصل إلى المؤسسات المالية والأعمال  المستفيد الفعليالودول إلى بيانات 

والمهن غير المالية المحددة المسئولة عن تنفيذ المتطلبات الواردة في التوديات العاشرة والثانية 

 .والعشرين
 

 

غاية  الى 2011متراوحة من سنة  وقد عملت اللجّنة التونسيةّ للتحّاليل الماليةّ خلال الفترة ال

التصّاريح بالشبهة التي تلقتها من  على نشاط شركات التجّارة الدوليةّ وذلك بناء على 2016

التنسيق الدولي مع الجهات النظيرة و (اساسا البنوك) الاشخاص الخاضعين لواجب التصريح 

الادارة العامة للديوانة في و وطنيا مع مصالح ( وحدات التحريات المالية ) للجنة بالخارج 

 . عديد من الملفات المتصلة بنشاط مالي مشبوه للعدد هام من شركات التجارة الدولية

وقد مثلت عملية تحليل هذه الملفات و التصاريح نواة التحليل الاستراتيجي لنشاط شركات 

ائية هامة التجارة الدولية والخدمات بتونس ما سنح ذلك للجنة بالوقوف على بيانات احص

وأنماط عملية في اسلوب التصرف المالي و القانوني وفهم المخاطر المتصلة بهذا القطاع و 

 : تيةالتي نعرضها فيما يلي وفقا للمحاور الآ

 سلوب التصرف المالي و القانونيأالبيانات الاحصائية و 
إنّ تنامي حجم التهريب خلال الخمس سنوات الاخيرة الذي بلغ حسب تقديرات البنك الدولي 

قد وقع تمويله اساسا من خلال تدفقات جمالي من الناتج المحلي الإ%  53الى %  38ما بين 

مالية نقدا وعبر تحويلات بنكية وفتح اعتمادات مستنديةّ متأتية من ليبيا ضمن محاضن 

 .نواتها اساسا شركات التجارة الدوليةمؤسساتية شكلت 
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لقد تم تداول هذا التمويل في نسبة هامة منه خارج النظام البنكي ليغذي سوق الصرف  

الموازي بموارد هامة من العملة الصعبة، افرزت اسعار درف موازية للدينار الليبي 

ن الاقتصاديين من استقطبت عديد المتعامليو والدينار التونسي والدولار الامريكي والاورو

لغرض المضاربة وتمويل الواردات المنظمة والتهريب على حد ( ليبيا  –تونس )البلدين 

 .السواء

العديد من عمليات خلاص الواردات من السلع و الخدمات الموطنّة من قبل المتعاملين 

دولية الاقتصاديين، تمت على حساب احتياطي ليبيا من العملة الصعبة عبر شركات تجارة 

وخدمات غير مقيمة تحت سيطرة اشخاص ليبيين وذلك عن طريق عمليات مقادّة مقابل 

وتم للغرض فتح اعتمادات مستندية من بنوك ليبية وردت . الدينار التونسي او السلع التونسية

 3تصريح بالشبهة قدر حجم الاموال المصرح بها حوالي  130بشان البعض منها ما زاد عن 
 .  2015الى غاية  2011ونسي في الفترة الممتدة من  مليار دينار ت

قد تمحورت جلّ مؤشرات الشبهة المصرّح بها للجّنة في استعمال اعتمادات مستنديةّ تضمّنت 

 .وثائق تجارية  مفتعلة او وهمية مثل الفاتورات و بيانات الحمولة و شهادات المنشأ
 :فات، فقد تمثلت فياما فيما هو متصّل بالمؤشرات المعاينة بهذه المل

 .انشاء شركات تجارة دولية غير مقيمة بتونس او بالخارج -
فتح حساب أو أكثر بالعملة الأجنبية باسم الشركة فضلا عن الحسابات الشخصية الراجعة  -

 .لوكلاء الشركات
 .استغلال هاته الشركات لتحصيل اعتمادات مستندية قائمة على وثائق مفتعلة -
 .نفس الافصال من البضاعةاعتماد نفس المزودين و -
اعتماد نفس طرق الافتعال التي عادة ما كانت متصلة بالاستظهار ببيانات حمولة  -

 .وفاتورات تجارية مفتعلة او شهادات منشأ غير دحيحة
تميزّ التصرف في محصول الاعتمادات بقيام اغلب الشركات بتغذية حساباتها بصفة  -

 .غلق بينهامتبادلة وكأنّ الامر يتعلق بسوق مالي م
وجود شبكة من الشركات الاجنبية مستفيدة من التحويلات تتكرر اسماؤها في عديد من  -

 .الملفات
 .تداخل بعض الشركات التونسية في الهندسة المالية للعمليات -

 
 مليار دينار تونسي 3 وحيث بينّت مخرجات التحليل الاستراتيجي، تحصيل مبلغ يزيد عن

من قبل شركات ليبيةّ بمقتضى اعتمادات مستنديةّ  (مليار دولار امريكي 1.5ما يعادل تقريبا )

هذا المعطي يبرز في الواقع ضعفا  مفتعلة تمّ استخلادها عبر الفضاء البنكي التونسي، فصنّ 

في التعّاطي المصرفي مع وسائل الدفع المتصلة بتحصيل هذه الاعتمادات التي تحكمها 

قواعد الأدول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستنديةّ معايير دولية متفق عليها وفقا ل
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ة الصادرة عن غرفة التجارة الدولي
67
التي وضعت المبادئ التوجيهية المقبولة عالمياً  

UCP600) ) بشأن الممارسات المصرفية الدولية، ولا سيما خطابات الاعتماد، وطلب

 . ضمانات السداد بين البنوك
 

المحاسبة الليبيوفي هذا الاطار نشر ديوان 
تقريرا ( نظير لدائرة المحاسبات التونسية )  68

اشار فيه بكل وضوح الى هذه الظاهرة والى الاسلوب النمطي المعتمد من  2015هاما سنة 

 :قبل عديد الشركات الليبية لتهريب الاموال ما ترتب عن ذلك الخروقات التالية

 .الأجنبي استنزاف احتياطيات مصرف ليبيا المركزي من النقد -
السماح باستمرار استنزاف الاحتياطيات للمضاربة بالعملة دون ان تقابله سلع وخدمات  -

 .تستفيد منها الدولة سيؤدي إلى انهيار سريع للدولة في ظل الازمة
 .إحداث اضرار جسيمة بالاقتصاد الوطني يمتد أثرها لسنوات عديدة -
 .تدني حصيلة الايرادات السيادية -

وب النمطي، فقد اشار ذات التقرير الى ان عمليات التلاعب كانت تتم اما بخصوص الاسل

بفتح وتنفيذ وإقفال الاعتمادات والواردات من الموردين والمصارف فاتحة الاعتمادات 

 :ومصلحة الجمارك من خلال القيام بالتصرفات التالية

من موظفي تقديم تصاريح ديوانية مزورة من قبل بعض الشركات والموردين وقبولها  -

المصارف فاتحة الاعتمادات المستندية بدون توخي الدقة عند معاينة أسعار البضائع 

وأدنافها، كما لا يتم التأكد من مطابقتها للتصاريح والمستندات المتعلقة بها عند التسوية 

وكذلك دون التحقق من مراكزهم المالية وتراخيصهم ومن استيفاءهم لشروط فتح 

تحتوي المستندات المتلاعب فيها على مؤشرات واضحة بوجود شبهة الاعتمادات، حيث 

 التزوير .

تقديم فواتير ومستندات توريد غير دحيحة ليتمّ تخفيض قيمة البضائع الموردة تهربا من  -

تسديد الرسوم الجمركية، ويتم قبولها من موظفي مصلحة الجمارك على الرغم من عدم 

 ت القبول والترقيم وبيان البضاعة.منطقية الأسعار، بسبب ضعف اجراءا

عدم دحّة عدد من الشهادات ذات العلاقة بوثائق النقل والتامين بخصوص البضائع  -

 الموردة.

                                                 
هي منظمة تجارية عالمية، وهيئة تمثيلية تضم عشرات الآلاف   ICC :International Chamber Of Commerceغرفة التجارة الدولية  او   67

ية وهي: وضع القواعد، والدفاع عن بلدا. وتضطلع غرفة التجارة الدولية بثلاثة أنشطة رئيس 120من الشركات والجمعيات الأعضاء من أكثر من 
اعد السياسات، والتحكيم. تنفرد الغرفة بسلطة لا نظير لها في وضع القواعد التي تحكم سير الأعمال التجارية عبر الحدود. ورغم أن هذا القو

المذكرة التفسيرية لقرار جارة العالمية. قواعد طوعية، فننها تُحترم في آلاف المعاملات التجارية كل يوم، وأصبحت جزءا من نسيج المبادلات والت
 .2012اوت  15الجمعية العامة للامم المتحدة الصادر في 

 
68
 239الى الصفحة  219من الصفحة  2015انظر تقرير ديوان المحاسبة الليبي لسنة  
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شبهات في الوزن من قبل بعض الموانئ، ، حيث تم اكتشاف عدد كبير من الحاويات  -

) حسب التقرير بلغ في الفارغة التي تم تحويل قيمتها بالخارج دون توريد بضائع في مقابلها، 

حاوية  51حاوية فارغة، وميناء الخمس عدد  118عدد  2015ميناء طرابلس الى حدود سنة 

 (حاوية فارغة  139فارغة، بالإضافة إلى ميناء مصراته بعدد 

التونسية للتحاليل المالية وفي الجانب التونسي بينّت العمليات المالية التي تناولتها اللجنة 

ان أغلب عمليات تصدير السلع ( ادارة الابحاث الديوانية )رة العامة للديوانة ومصالح الادا

والخدمات من تونس باتجاه ليبيا كان يتم خلادها نقدا بالدينار التونسي دون توطين ملفات 

وتتم عملية التسوية لدى . التصدير ذات العلاقة لدى البنوك وفقا للإجراءات المعمول بها

قبل الليبيين عند الخروج من تونس باعتماد وثائق و فاتورات مفتعلة مصالح الديوانة من 

توفرّها اساسا شركات تونسية ببن قردان مقابل مبالغ بسيطة بعنوان وساطة ديوانية غير 

 .مرخص فيها

وعليه، تعزّز الطلب على الدينار التونسي في السوق السوداء للصرف مما انتج اسعار 

زية بكل من ليبيا وتونس و نظيراتها الرسمية افضت الى اودرف متقاطعة بين السوق الم

 .ارباح هامة متأتية من مهنة الصرافة والمضاربة بالعملات

التحليل الاستراتيجي الى  ىبالنظر الى الاسعار الحالية في سوق الصرف الموازي، انته

لى مسك الليبيين بين المتعاملين في تونس وليبيا أدّت ا" وحدة نقدية حقيقية " معاينة وجود 

لاحتياطي هام من الاوراق النقدية التونسية لما توفرّه من قيمة حقيقية للدينار في الساحة 

 .دولار امريكي 1,6ة تعادل  يالاقتصادية الليب

 :وفي يلي نموذج توضيحي لنمطين من المضاربة
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 مستوى مخاطر شركات التجارة الدولية ( ت

 :  الدولية في تونس تم التودل الى المخرجات التاليةبغرض تحديد مخاطر شركات التجارة 
و خادة غير المقيمة على معنى الصرف ، إستغلال شركات التجارة الدولية  :اتالتهديد

تمويه و خفاء إقصد  ،نشاط تجارير تحت ستا ،كمطية لغسل الاموال وتمويل الارهاب

 منظمات إرهابية.او  تنظيمات اجراميةالى موال الأتحويل وراء من  الحقيقي  الغرض
 :نقاط الضعف

ضعف الرقابة على نشاط شركات التجارة الدولية و تعدد الهياكل المعنية بمراقبتها دون  -

 ...(.وزارة التجارة ، البنك المركزي التونسي، الادارة العامة للديوانة) التنسيق فيما بينها
 .الابلاغغياب الوعي بمخاطر نشاط شركات التجارة الدولية لدى جهات  -
عدم توفر البرامج المعلوماتية وقواعد البيانات ذات الصلة بنشاط شركات التجارة  -

 .الدولية
 :التبّعات

 .فضاء مالي جاذب للاستثمارات الخارجية المشبوهة -
 .الاضرار بسمعة الساحة المصرفية التونسية -

المخرجات التحليلية المبينة اعلاه كشفت عن نقاط ضعف جوهرية شملت التدابير الرقابية 

ما افرز ذلك وجود تهديدات يمكن معالجتها والسيطرة عليها بدعم القدرات و  والتنظيمية 
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رفع الوعي لدى المشرفين على القطاع من خلال تحديد مهام المصالح الرقابية بصفة 

 .    نازع السلبي بين كافة الأطراف المتداخلةواضحة درءا لصورة الت

 :وفقا للمصفوفة التالية مرتفعة نسبياما نتج عن ذلك مخاطر 

ت
دا

دي
ه
لت

ا
 

 مرتفعة 

    

 

 مرتفعة

 نسبيا
 

  
  

 متوسّطة

    

شركات 

التجارة 

 الدولية
منخفضة 

 نسبيا

     
 منخفضة

     

  

 متوسّطة منخفضة نسبيا منخفضة
 مرتفعة

 نسبيا
 مرتفعة 

  
 نقاط الضعف

 التوصيات المقترحة 2.3.8

 
 التوصية الاولى

 رفع الوعي لدى المؤسسات المصرفية بمخاطر نشاط شركة التجارة الدولية
 

تذكير جهات الإبلاغ وخادة منها المؤسسات المصرفية بفرعيها المقيم وغير المقيم  .1

مارس  02المؤرخ في  2017لسنة  02بضرورة التطبيق الفعّال للمبدأ التوجيهي عدد 

 .المتعلق بردد العمليات او المعاملات المالية المسترابة والتصريح بها 2017

بالمعايير الدولية المتفق عليها  بفرعيها المقيم وغير المقيمتذكير المؤسسات المصرفية  .2

وفقا لقواعد الأدول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستنديةّ الصادرة عن غرفة 

التجارة الدولية
 

بشأن ( (UCP600التي وضعت المبادئ التوجيهية المقبولة عالمياً 

ن الممارسات المصرفية الدولية، ولا سيما خطابات الاعتماد، وطلب ضمانات السداد بي

 .البنوك



  التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب

      

 

205 

         CTAF-2017 ©                                                                    © 2017 -اللجّنة التونسيةّ للتحاليل الماليةّ

 

 التوصية الثانية
 ضبط المهام الرقابية 

 
ضرورة ضبط المهام الرقابية درءا لما يعرف بالتنازع السلبي الذي تتخلى بموجبه جهتين 

 . معنيتين او أكثر عن مهامها لفائدة الأخرى ما قد يشكل ذلك فراغا رقابيا
 

ة رقابية بمحاور محددة وعليه يودى بضبط ورقة إجرائية يتم من خلالها ضبط مهام كل جه

 .تحقيقا للفعالية وضمانا لعدم استخدام هذه الذوات المعنوية كمحاضن لأغراض غير قانونية
 
 

 

 التوصية الثالثة
المتعلق بالشركات العاملة في قطاع الخدمات مراجعة نظام الصرف

69 
 

يودى بمراجعة التشريع المتعلق بشركات التجارة الدولية التي تخضع لأحكام القانون 

وتتمثل هذه المراجعة في الترفيع في رأس المال الأدنى لهذه الشركات . 1994لسنة  42عدد

وسحب دفة المقيم عليها جميعا بما في ذلك تلك التي يتكون رأس مالها من مساهمات أجنبية 

 %.66ممولة بواسطة توريد عملات في حدود نسبة تساوي أو تفوق 
صرف والتجارة الخارجية ويهدف هذا الإجراء إلى إخضاع هذه الشركات إلى تراتيب ال

المنظمة لنشاط الشركات المقيمة بعنوان المعاملات الاقتصادية وشروط فتح وتسيير 

الحسابات البنكية المخوّل فتحها بالعملات لدى البنوك المحلية وبالتالي منعها من إنجاز 

ع عمليات تجارية ودرفية وتوظيف أموالها خارج الأسواق المنظمة وحرمانها من الانتفا

بصفة غير المقيم التي تمنح لها حرية مطلقة في تحويل الأموال عبر تلك الحسابات دون 

 .الإدلاء، خلافا لنظيراتها المقيمة، بأدنى المؤيدات المطلوبة بعنوان جميع معاملاتها

 

وسلوف تلتم بللورة مجملل هلذا التوصليات فلي خطلة العملل الوطنيلة لخفلض المخلاطر والتللي 

 لاحقا.سيتناولها التقرير 

 

 

 

                                                 
 مقترح صادر عن الإدارة العامة لعمليات الصرف بالبنك المركزي. 69
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معاملات الدفع الالكترونية واستعمال التكنولوجيات  مخاطر 4.8    

تمويل  و في مجال غسل الأموال و العملات الافتراضيةوالوسائط الحديثة 

 الارهاب

تعتبر معاملات الدفع الالكترونية نتاج مباشر للتطـــوّر التكنولوجـــــي حيث تم اســـتحداثها 

لطبيعة ومتطلبات التجــــارة الإلكترونية فادـبح بصمكـان الحريف  لتكـــون ملائمـــــة

الاسـتفادة مـن الخـدمات المصـرفية كسـداد فـواتير السـلع والخـدمات عـن طريـق الاتصال 

 الهاتفي والالكتروني.

في لكن رغم المـزايا العديـدة التي وفرّتهــا المعــاملات المصـرفية الالكترونيـة، فصنها شكلت 

المقابل العديد من المخاطر، كون هناك ارتباط وثيق بين العمليات الإلكترونيـة وأمن 

المعلومـات الـتي قـد تـؤدي إلى قردنة أرددة الحرفاء، أو إجراء عمليات مبتكرة ذات 

 دبغة إجرامية قد تشكّل أدوات جذب تغري التنظيمات الإرهابية.

ئط الإلكترونية الحديثة وطنيا، كان من الضروري وقصد تقييم مخاطر التكنولوجيات والوسا 

النظر في السياسة التشريعية والرقابية المتوخاة في تونس لمواجهـة التهديدات الواقعة او 

بتقرير قطاعي من  لجنة القيادة تالتي يشكلها هذا القطاع وفي هذا الإطار تودّل المحتملة

 ل ثلاث محاور رئيسية.وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي شم

 الإطار القانوني المنظم لمعاملات الدفع الالكترونية  1.4.8

أرسى المشرع التونسي ترسانة من القوانين ذات الصلة بالمعاملات المالية الالكترونية 

ضمن معادلة قامت على الانخراط مرحليا في الاقتصاد الرقمي بتطوير المعاملات المالية 

ماج المالي مع الاخذ في المقابل بكافة التدابير الاحترازية من الالكترونية وتكريس الاند

ذلك إرساء أنظمـــة رقابـــة علــى وســائل الــدفع الإلكترونية وبقية الوسائط ووضع 

برامج خادة لإدارة المخاطر التشـغيلية لهذه التقنيات التكنولوجية الحديثة. ونعرض فيما 

 :بية الصادرة في هذا المجالالنصوص الترتي و يلي اهم القوانين

المتعلق بالمبادلات والتجارة  2000أوت  9مؤرخ في  2000لسنة  83القانون عدد  -

إحداث الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية المكلفّة بـصددار  تم بموجبه الإلكترونية،

وتسليم وحفظ شهادات المصادقة الإلكترونية وقد ددر على إثره قرارين ترتيبيين من 

متعلق بضبط  2001جويلية  19وزير تكنولوجيات الإتصال، الأول مؤرخ في 

جويلية  19 اني مؤرخ فيالموادفات التقنية لمنظومة إحداث الإمضاء الإلكتروني والث

يخص ضبط المعطيات التقنية المتعلقّة بشهادات المصادقة الإلكترونية والوثوق  2001

 .بها
يتعلقّ بصددار مجلة  2001جانفي  15المؤرخ في  2001لسنة  1القانون عدد  -

 الاتصالات.



  التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب

      

 

207 

         CTAF-2017 ©                                                                    © 2017 -اللجّنة التونسيةّ للتحاليل الماليةّ

 

والمتعلقّ بالسلامة  2004فيفري  3 المؤرخ في 2004لسنة  5القانون عدد  -

المعلوماتية، وهو يهدف إلى تنظيم مجال السلامة المعلوماتية وضبط القواعد العامة 

 لحماية النظم المعلوماتية والشبكات 

الخاص بضبط النظم  2004ماي  25المؤرخ في  2004لسنة  1250الأمر عدد  -

باري دوري للسلامة المعلوماتية المعلوماتية وشبكات الهياكل الخاضعة إلى تدقيق إج

والمعايير المتعلقة بطبيعة التدقيق ودوريته وإجراءات متابعة تطبيق التوديات الواردة 

 في تقرير التدقيق.

يتعلق بالتحويل  2005جوان  27المؤرخ في  2005لسنة  51القانون عدد  -

تتبعها من قبل  الإلكتروني للأموال، الذي رتب عقوبات جزائية عند مخالفة احكامه يقع

أعوان الضابطة العدلية والأعوان المحلفين التابعين لوزارة المالية والأعوان المحلفين 

  .التابعين للوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاتصال وللوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية

النسق التشريعي لإسناد هذا القطاع من خلال اددار  2011وقد توادل إثر سنة 

ترتيبية داعمة لاستراتيجية الدولة التونسية نحو خيار إرساء اقتصاد رقمي من  نصوص

    :ذلك
يتعلقّ بصحداث الوكالة  2013نوفمبر  6مؤرخ في  2013لسنة  4506مر عدد الأ -

 .الفنية للاتصالات وبضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق سيرها
تعلقّ بضبط شروط ي 2014جانفي  16مؤرخ في  2014 لسنة 412الأمر عدد  -

 .وإجراءات إسناد ترخيص لممارسة نشاط مشغل شبكة إفتراضية للإتصالات
يتعلقّ بضبط شروط  2014ديسمبر  26مؤرخ في  2014لسنة  4773مر عدد الأ -

 .وإجراءات إسناد ترخيص مزود خدمات الأنترنات
 يتعلقّ 2011جانفي  06مؤرخ في  2011لسنة  01إلى البنوك عدد  منشور موجّه -

 .بشروط إسداء خدمات الدفع بواسطة الهاتف الجوال
ديسمبر 30مؤرخ في  2016لسنة  9إلى الوسطاء المقبولين عدد  موجّه منشور -

 البطاقة"اسم  عليها يطلق اسمية دولية دفع بطاقة بواسطة التحويل ، المتعلق بصنجاز2016
 ."الدولية التكنولوجية

فللللي إطللللار التصللللدي للعمليللللات  المشللللاريع والبللللرامج الجللللاري إنجازهللللا 2.4.8

والتحللويلات الماليللة المشللبوهة وتللدعيم الثقللة فللي المعللاملات الرقميللة والتصللدي 

 للهجمات السيبرانية

جيات الاتصال يعرض هذا ومن المؤسسات المستهلكة لتكنولالبريد التونسي  بداية و باعتبار
 المالية.التقرير تباعا بعض نقاط ضعف هذا المؤسسة في علاقتها بالعمليات 
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ينجز عمليات قبول و تحويل اموال  كالبنوك وسيطا مقبولا و حيث أنّ البريد التونسي يعتبر
و على هذا الأساس فقد نصّ  بصفته تلك فهو عرضة لمخاطر غسل الأموال و تمويل الإرهابف

الخاضعين لتدابير العناية الواجبة و واجب  كأحد 2015لسنة  26عليه القانون الأساسي عدد 

التونسي بصحداث وحدة مراقبة الامتثال وذلك و لئن بادر البريد  .التصريح بالعمليات المشبوهة

و رغم تركيزه لتطبيقات اعلامية بهذه الوحدة الإرهاب  تمويلللتوقي من مخاطر غسل الأموال و

  تطبيق تدابير واجب العناية تجاه الحرفاء بما فيهامحدودية تتعلقّ ب نقاط ضعففقد تمّت معاينة 

التأكّد من مصدر و وجهة الأموال و من هوية آمري التحويل و المستفدين و المستفدين عدم 

خدمات تحويل الأموال  يالحقيقيين منه و خادة تلك التي يتم انجازها دوليا عن طريق مسدي

 . "حوالة في دقيقة"ا عن طريق خدمة و محلي WesternUnionالمتعاقدين معه على غرار 

 

و لعلّ الهنات المعاينة آنفا نتجت في جانب منها عن عدم وجود سلطة رقابية على العمليات المالية 

 التي ينجزها البريد التونسي و على منظومة مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب لديه.

المكلفّة بتكنولوجيا الاتصالات فنشير إلى ما أمّا بخصوص بقية البرامج التي أشرفت عليها الوزارة 

 يلي :

على شهادة مطابقة لمنظومة التسيير  2015تحصلت الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية سنة  -

والتصرّف الراجعة لها والتي تخوّل لها شهادة المصادقة الإلكترونية للمفاتيح العمومية طبقا 

 .الإشهاد بصحة الإمضاء الإلكتروني حول "ETSI 102042" للضوابط والمقاييس

الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية بالتعاون مع الجمعية المهنية التونسية من قبل  مشروعانجاز  -

هدف تو 70للبنوك والمؤسسات المالية تم من خلاله وضع آلية لاستشعار المخاطر والتصدي لها

نية على مستوى التجهيزات ات السيبرإلى تدعيم جوانب اليقظة والقدرة على مجابهة الهجما

والمنظومات المعلوماتية للسوق المالية. ما سيمكن ذلك من إكساب المؤسسات المالية قدرة على 

نية والعمليات المشبوهة التي قد تخفي عمليات غسل االتصدي الحيني والناجع للهجمات السيبر

 أموال.

كلفت وزارة تكنولوجيات و في مجال التصدي للتهديدات المرتبطة بالجرائم السيبرانية ، فقد 

الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية بصتمام إنجاز مشروع "مجابهة  ، الرقمي و الاقتصاد الاتصال

 ني وتدعيم الثقة الرقمية" ويرمي هذا المشروع إلى  ثلاث أهداف رئيسية:االإرهاب السيبر

  من الرقمية هدف على المدى القريب يتمثل في حماية الشبكة الإدارية والخدمات الإدارية

 . الهجمات المشلةّ
 وعلى المدى المتوسط تأمين حوسبة سحابية خادة تونسية

71
.  

 وعلى المدى البعيد تحوّل تونس إلى نقطة تمركز
تتيح التعاون التونسي الإفريقي في مجالات  72

حجب الخدماتالحماية من هجمات 
73
.   

                                                 

CERT=Computer Emergency Response Team 70  
Disponibilité du Cloud privé tunisien 71  

Point of presence 72  
DDOS: Denial of Service 73  
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 "2020تونس الرقمية "محاور المخطط الوطني الاستراتيجي  3.4.8

يهدف هذا المخطط الاستراتيجي الى العمل على إعادة تموقع الإقتصاد الوطني في سلاسل 

القيمة العالمية عبر التركيز على الأنشطة الواعدة التي تحتوي على إمكانيات كبيرة وفرص 

يقع إستغلالها بعد بالكيفية المرجوة كأجهزة الإتصالات وأنظمة الدفع هامة للإستثمار لم 

 .الإلكتروني
 

 2016سبتمبر  30المؤرخ في  2016لسنة  71وقد تضمن قانون الاستثمار الجديد عدد 
أنّ من أهدافه "الترفيع من القيمة المضافة والقدرة التنافسية والتصديرية ضمن فصله الأول 

للاقتصاد الوطني على المستويين الإقليمي والدولي وتنمية القطاعات  والمحتوى التكنولوجي

 ذات الأولوية ومن بينها قطاع تكنولوجيات المعلومات والاتصال والاقتصاد الرقمي".

 مجلس الحكومة رئيس لدى حيث أحدث وللغرض سايرت الإرادة السياسية هذا التوجه 
 للاقتصاد الوطنية وضع الاستراتيجية ىعل الإشراف يتولى الرقمي استراتيجي للاقتصاد

 الرامية تنفيذها بما فيها النظر والمصادقة على المقترحات الرقمي والمصادقة عليها ومتابعة
 ويعمل على ،تلك الإستراتيجية كما يقوم هذا المجلس دوريا بتقييم .وتطويرها تحيينها إلى

 العمومية والمبادرات المشاريع كافة في النظر فضلا عن ها تنفيذ لإنجاح اللازم الدعم توفير
من ممثلين عن هذا المجلس ويتكوّن  .الرقمي الاقتصاد وتنمية تطوير شأنها التي من والخادة

 3مؤرخ في  2014لسنة  4151أمر عدد )القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني
أكتوبر  23 مؤرخ في 2015لسنة  1544كما تم إتمامه بالمرسوم عدد  2014نوفمبر 

2015.) 
و في هذا السياق دادق المجلس الإستراتيجي للإقتصاد الرقمي الذي يرأسه رئيس الحكومة، 

على المخطط الوطني الإستراتيجي  2015ماي  22منذ أول إجتماع له إنعقد بتاريخ الجمعة 

وآليات حوكمته وأودى " 2018تونس الرقمية "لقطاع تكنولوجيا المعلومات والإتصال 

( 2020-2016)بالمخطط الخماسي للتنمية" 2018تونس الرقمية "إستراتيجية "بربط 
فأدبحت التسمية الرسمية الحالية المخطط الوطني الإستراتيجي لقطاع تكنولوجيا المعلومات 

 ."2020تونس الرقمية "والإتصال 
 :وتندرج ضمن هذا المخطط عدّة محاور تتصل بـ

 . نية التحتية الإتصاليةتدعيم الب -
 .تطوير الحوكمة المفتوحة والإدارة الإلكترونية -
المتجسم بالخصوص ضمن برنامج تونس  النهوض بقطاع نقل الخدمات خارج بلد المنشأ -

 .الذكية
 .تطوير الخدمات ودعم التجديد وتوسيع الإستعمالات في إطار الإقتصاد الرقمي -
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 تهدف إلى تنمية التجارة والتبادل الإلكترونيوتنضوي ضمن هذا المحورعدة مشاريع 

تطوير إستعمال البطاقة التكنولوجية الدولية و -تطوير الدفع بواسطة الهاتف الرقمي الجوّالو

تأطير وتطوير إستعمالات النقود اللامادية الرقمية 
74. 

 

أكثر شمولية تعتبر الوسائل التكنولوجية هدفا في حد ذاتها بل هي وسيلة لتحقيق أهداف  ولا

من ذلك أن هذه الوسائل تعد الركيزة الأساسية في عمل مصالح وزارة المالية بتونس لإعداد 

حيث يعوّل على الإنتشار الواسع خادة للهاتف  الإستراتيجية الوطنية للإندماج المالي

الرقمي الجوّال لإستيعاب الأشخاص الذين ينشطون خارج المنظومة المالية البنكية 

ب المعاملات المالية الجارية في نطاق الإقتصاد الموازي بما من شأنه أن يحقق وإستقطا

هدفين رئيسيين يتمثلان في متابعة حركة الأموال من جهة  وتعزيز موارد الدولة من الجباية 

 .من جهة ثانية
                             وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي :المصدر

التهديدات الحقيقية او المحتملة الناشئة عن استعمال التكنولوجيات  4.4.8

في مجال غسل الأموال/  و العملات الافتراضية  والوسائط الإلكترونية الحديثة

 تمويل الارهاب

التكنولوجيات والوسائط الإلكترونية  بمنتجات متصلة منذ أكثر من عقد عرفت تونس مخاطر

، حيث كانت لها ...(تريسبوك، توايالف)ع التوادل الاجتماعي الحديثة خادة مع انتشار مواق

 .تداعيات مؤثرة في المشهد السياسي والأمني على حد السواء

شهدت تونس اول عملية إرهابية تم من خلالها التوادل عبر الانترنت  2005في نهاية عام 

أطراف الضاحية  نسبة إلى مدينة سليمان الواقعة في" عملية سليمان"وعرفت حينها باسم 

ل آنذاك أطراف هذه الخلية الإرهابية عبر الإنترنت وقد تودّ . الجنوبية لتونس العادمة

ددرت أحكام قضائية تراوحت بين الإعدام  2006وفي نهاية عام . بالنظام الاطاحة بغرض

  ومن تداعيات عملية سليمان ارساء. والسجن خمس سنوات للمشاركين في أحداث سليمان
رقابة دارمة على الإنترنت، كان من نتائجها سجن العديد من الصحافيين وغيرهم من 

 الاجتماعي وحجب كافة مواقع الراي المتصلة بالشأن العام وقد الناشطين بمواقع التوادل
وبعد ذلك الثورة  2008بقيام انتفاضة الحوض المنجمي عام  تفاقمت حدة هذه الاجراءات

في  محوريا شبكات التوادل الاجتماعي دوراخلالها  لعبتالتي  2011لعام التونسية 

 .الإطاحة بالنظام السابق

غير ان هذه الوسائل المستحدثة ولئن شكّلت قوّة ضغط في خدمة قضايا الراي العام وساهمت 

 في الإطاحة بمنظومة الاستبداد، فصنها لا تخلو من مخاطر عالية برزت ابان الثورة من خلال

                                                 
Monnaie digitale74  

https://www.alaraby.co.uk/medianews/2015/1/13/%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7-%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%87%D9%84-%D8%A3%D9%83%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%85
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استقطاب فئات شبابية في  انتشار دفحات الفكر التكفيري التي كان لها دور رئيسي

 :للانضمام الى خلايا وتنظيمات إرهابية وفي مخططات تسفير للقتال ببؤر التوتر من ذلك

لخمسة أشخاص في ولاية قبلي الواقعة في الجنوب الشرقي  2015تصدّت قوات الامن عام   

التونسي بتهمة مبايعة تنظيم إرهابي على شبكة الإنترنت وفي ذات السياق، طلبت كتيبة 

من أنصارها  المتمركزة في جبال الشعانبي على الحدود التونسية الجزائرية،" عقبة بن نافع"

للدعاية الى الجهاد ومحاربة نظام " تويتر"والاكتفاء باستعمال " فايسبوك"عدم استعمال 

 ". تور" الدولة وذلك بعد النفاذ اليه عبر نظام 
 مصادر جهات انفاذ القانون

الجرائم السيبرانية، كقردنة الحسابات المصرفية، فيتجّه عرض الاحصائيات  اما بخصوص

الصادرة عن فرقة مكافحة الجرائم المستحدثة بالإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية، 

والتي يستفاد منها انه تم  2015و  2014التابعة لإدارة الشرطة العدلية بتونس بعنوان سنتي 

ومن ضمن  2015قضية عدلية سنة  15و عدد  2014قضية عدلية سنة  24اثارة وتتبع عدد 

 :اهم هذه القضايا

 
 انشاء شبكة اتصالات لا سلكية دون ترخيص

 واستغلالها في تمرير مكالمات دولية بقيمة مكالمات محلية والانتفاع بعائداتها المالية
 

التوسط   "ب"طلب من احد الأشخاص و يدعى  "أ"تتلخص هذه القضية في ان شخصا يدعى

لفائدته في شراء كمية كبيرة من شرائح النداء التابعة لمؤسسة اتصالات تونسية مقابل 

 حصوله على عمولة مالية هامة عن كل شريحة يتحصل عليها،
 SIMلة آيتحوز على  "ج"كان على علاقة بشخص يدعى  "ب"وعلى اثر الأبحاث اتضح ان 

BOX  ( تم ضبط الالة وحجزها بمدينة ساحلية ) التي يتم استغلالها بوضع الشرائح الهاتفية

واستعمالها لاحقا لقردنة شبكات الاتصالات الهاتفية وتحويل المكالمات الهاتفية من الدولية 

الى المحلية و الانتفاع بعائدات هذه المكالمات بحساب بنكي شخصي تولى فتحه حتى يتسلم 

 .تصالات الذين يتعامل معهم في بيع مكالمات دولية بأسعار مكالمات محليةمن مزودي الا
شريحة اتصالات بأسماء اشخاص مختلفة كان  1255وقد أمكن خلال هذه القضية حجز عدد 

 .يتم جمعها من قبل مجموعة دغيرة متكونة من ثلاث اشخاص شابان وفتاة
 

 فرقة مكافحة الجرائم المستحدثة
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 بنكية اجنبية واستغلالهاقرصنة بطاقات 
 " Phishingالسبام " في عمليات خلاص مشبوهة عبر شبكة الانترنت بواسطة تقنية 

 
وتحتوي هذه  بنك عن دادرةتوجيه رسائل لعدة أشخاص على انها  "م" تولى المدعو

ثم يقوم بتوجيه  الرسائل غالبا على تحذير للضحية أنه سيتم غلق حسابه إذا لم يتم تفعيله

الضحية إلى دفحة مزورة يتم من خلالها طلب معلومات عن بطاقة ائتمانه وكل ما سيكتبه 

الضحية يتلقاه هذا الأخير ببريده الإلكتروني وعلى إثر ذلك يتولى اقتناء عدة أشياء ثمينة 

لخادته ولفائدة مجموعة من أددقائه كحجز تذاكر سفر الى الخارج وحجوزات بنزل 

 .واقامات بالخارج
سخير شركة نقديات تونس لتحديد هوية المنتفعين بالشراءات عن طريق البطاقات البنكية وبت

المقردنة وفقا للإشعارات الواردة عليها من مؤسستي فيزا وماستر كارد تم ضبط هذه 

 . المجموعة وادراج البقية بالتفتي" ممن تحصنوا بالفرار
 

 فرقة مكافحة الجرائم المستحدثة                                                                                       
 

 

 قرصنة البريد الالكتروني للمسؤولين التنفيذيين 
Business Email Compromise (BEC) ou piratage messagerie CEO 

 

تصريحا بالشبهة ددر عن  2015تناولت اللجّنة التونسية للتحاليل المالية خلال سنة 

حديثة التكوين غير مقيمة من اجل معاينة تدفقات مالية  "أ" مصرف تونسي بخصوص شركة

مليون أورو طلب داحبها تحويلها الى عدة دول بالخارج على وجه  20هامة قدرت بـ 

 .السرعة
 

بصجراء التحريات المالية اتضح ان هذا المبلغ قد تم تحصيله في مناسبتين من شركة ذات  

ديت عالمي كائنة ببلد أوروبي وبالتحري مع وحدة الاستعلامات المالية النظيرة للجنة 

التونسية للتحاليل المالية تم افادتنا بان الشركة الأجنبية التي اذنت بتحويل تلك الأموال قد 

كاية لدى الجهات القضائية لديها من اجل عملية قردنة لحسابها البنكي في ذات اودعت ش

للمدير التنفيذي  الإلكتروني المبلغ المشار اليه أعلاه حيث قامت هذه الشبكة بقردنة البريد

والمالي للشركة الأجنبية وارسلت للبنك المتعامل معها بريدا الكترونيا يقضي بتحويل مبالغ 

 . ا لخلاص مزودين بالخارجهامة من حسابه
 

 .وتبعا لذلك اذنت اللجنة بتجميد الأموال واحالت ملف التصريح على النيابة العمومية للتعهدّ
      

 ية للتحاليل الماليةاللجنة التونس                                                                                                                            
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يتجه بداية  " Bitcoin البيتكوين"  اما بالنسبة لمخاطر العملات الافتراضية وخادة منها

تحديد خصائصها، فالبيتكوين كغيرها من العملات الافتراضية
عملة مشفرّة ليس لها وجود  75

 خضوعهامادى ويتم تداولها عبر الإنترنت فقط كما أنها تختلف عن العملات التقليدية لعدم 

هيئة تنظيمية مركزية، لكن يمكن استخدامها كأي عملة أخرى للشراء عبر الإنترنت أو حتى ل

 .تحويلها إلى العملات التقليدية

لرسوم حيث لا حاجة الى وسيط بين الحريف ومن اهم ميزاتها السرعة وعدم خضوعها 

والتاجر
76
لنقل المال مثل البنك التقليدي كما تضمن السرية، ناهيك وان عمليات البيع  

والشراء لا يمكن مراقبتها أو التدخل فيها فضلا عن ذلك فهي لا ترتبط بموقع جغرافي معين 

 . فيمكن التعامل معها وكأنها عملة محلية

جذب في  المتمثلة ات العملة الافتراضية تشكل في ذات الوقت سلبياتهاوالمفارقة ان مميز

منا آاذ تمثل ملاذا . محصلات الجرمية ونظام مالي بديل لغسل الأموال وتمويل الإرهابال

 .في الشبكة العميقة للعمليات المشبوهة على الانترنت وخادة
 
حيث تشير بعض الدراسات 

77
ان نسبة ما نستطيع الودول إليه على الإنترنت لا تتجاوز  

، كما أوضحت بعض الدراسات الأخرى4%
78
أن أي عملية بحث لا تكشف سوى عن ما  

فقط من المعلومات على شبكة الإنترنت، والباقي يقبع في الأعماق التي لا % 0.03نسبته 

 .ل ومن ثمّ أرشفتها وفهرستهاتستطيع محركات البحث الودول إلى بياناتها، بما فيها جوج
 

                                                 
فقد برزت بفضل نجاحات البيتكوين، مجموعة متنوعة من ما . البيتكوين ليست العملة الافتراضية الوحيدة المتواجدة حالياً في الأسواق الافتراضية 75

 : أو العملات الافتراضية البديلة ذات قيمة جيدة في الأسواق وهذه اللائحة تتضمن ستة عملات رقمية بديلة "altcoins" يسمى ب
تستند . شهدت عملة لايتكوين شعبيه زائدة في المدة الاخيرة. إذا كان البيتكوين هو الذهب فان اللايتكوين هو الفضة، كما يقول الجميع : لايتكوين

كوين على بروتوكول بيتكوين ولكن خلافا للبيتكوين ، فلقد دممت اللايتكوين لجعل عملية التنقيب رخيصة نسبيا وسهلة وهي أسرع في لايت 

 .المعاملات من البيتكوين
 .وتحوي دورة كلب في شعارها ومن أهم ميزاتها سرعة انتاج العملة عملة الكلب الإلكترونية وتعني : دوجيكوين
تختلف عن معظم العملات الرقمية . توكول الانترنت الند للندعملة افتراضية مشفرة رقمية تستند إلى كود المصدر المفتوح وعلى برو نوفاكوين

 البديلة لل ال بيتكوين كونها تدمج برامج الحماية داخل نواة العملة، والتي تردع الاعتداء من قبل مجموعات التنقيب
هذا وتساعد . س مستوى ندرة البيتكوين مليون هو مجموع عملة ال نيمكوين وهذا يعني أن النيمكوين ستكون نادرة نسبيا، بالضبط نف : نيمكوين

وهي منصة متعددة الاستخدامات يمكن استخدامها لنظام أسماء . النيمكوين على إنشاء الإنترنت الغير خاضعة للرقابة، وتنكر السيطرة الحكومية

 .أيضا أن تستخدم لإرسال الرسائل، والتصويت، ونظام تسجيل الدخول ويمكن. النطاقات الغير مركزي والغير منظم، نوع من الإنترنت الخادة بها
 هي عملة أخرى من مبدأ العملة الافتراضية المشفرة الرقمية ومثل البيتكوين فان البيركوين تستند إلى برتكول الانترنت الند للند، تقدم : بيركوين

لدى البيركوين قيمة سوقية . ضمانات لتجنب سوء المعاملة من قبل مجموعة التنقيبالبيركوين زيادة في كفاءة التنقيب، وكذلك في تحسين الأمن وال

 .تعتبر الرابعة بين العملات الافتراضية البديلة
وخلافا لبعض العملات . هي أيضاً عملة افتراضية رقمية مشفرة مثلها مثل اليتكوين، تقوم بضبط دعوبة التنقيب في كثير من الأحيان : فزركوين

 الأخرى، فان الفزركوين يتم تحديثها بانتظام لدمج الميزات والتحسينات الجديدة، بما في ذلك الحماية من سوء المعاملة والتفرع عن طريق الرقمية

 https://ar.wikipedia.org/wikiالتنقيب الجماعي 
Peer-to-peer (P2P)76  

http://www.fikrmag.com/article
77

 
78

 http://www.fikrmag.com/articleنفس المصدر   

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
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وبالنسبة لمساحة الشبكة العميقة، فبعض التقديرات
79
مرّة من  550انها أكبر بنحو  تذكر 

 .شبكة الإنترنت التي نتعامل معها
 

مرتبطة بالشبكة لكنهّا لا تستخدم  وتتكوّن شبكة الإنترنت العميقة، من مجموعة حواسيب آلية

البروتوكولات المعروفة، ما يعقد الودول إليها، كما أنهّا لا تستخدم امتدادات النطاقات 

لكن الإنترنت (. org). أو دوت أورغ( net).أو دوت نت ( com).المعهودة مثل دوت كوم 

ودوت بيت  (onion).العميقة تستخدم نطاقات أخرى، منها على سبيل المثال دوت أونيون 

.(bit)، وللودول إليها لابد أن يعمد محرك البحث إلى  .وهي امتدادات نطاقات مُغلقة

استخدام تقنيات أخرى، استطاعت بعض محركات البحث المختصة بالإنترنت العميقة، 

استخدامها، للودول إلى هذا الجانب الخفي من الشبكة، فضلًا عن أنّ المتصفحات التقليدية 

فوكس أو إكسبلورر، لن تساعد كثيرًا إن تم استخدامها للودول  ل كروم أو فايرمثل جوج

تور" إلى هذا العمق من الشبكة بل ان المتصفح المعروف باسم 
هو الأكثر رواجا للنفاذ " 80

 .الى الشبكة العميقة
 

وقد شهدت شبكة الإنترنت العميقة رواجًا كبيرًا للأنشطة غير المشروعة، التي استطاعت 

رود  السيلك)تحقيق أرباح ضخمة عبر هذه الشبكة من خلال عدة مواقع معروفة من بينها 

 (:الهانسا، قرامز، دريم ماركت

 

                                                                          

 

 

 

                                                 
 http://www.fikrmag.com/articleنفس المصدر  79
" خدمة يديرها متطوعون، توفر الخصوصية وإخفاء الهوية على الإنترنت عبر تمويه المستخدم وإخفاء المواقع التي تتصل بها.  TOR" تــور 80

الذين قد يحتاجون أحياناً للخصوصية وإخفاء الهوية عند  العميقة للأشخاصيقدم متصفح " تور " طريقة سهلة وسريعة للاتصال بشبكة الانترنت و 
فتح مواقع الإنترنت. يعمل متصفح تور مثل بقية متصفحات الإنترنت، والفرق هو أنه يرسل اتصالك عبر" تور " ، مما يُصعّب على الجهات 

 بية معرفة نشاطك على الإنترنت، ويُصعّب معرفة المكان الذي تتصل منه.الرقا
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فهذه المواقع تعرض أنشطة مجرّمة قانونا مثل الاتجار في البشر، والمخدرات والسلاح، 

بما فيها جنس الأطفال القصُّر، فضلًا عن شبكات القتل بالأجرة  وتجارة الدعارة المختلفة

النشطة على هذه الشبكة، ودولًا إلى مروجي الممنوعات من الكتب والقصص والروايات 

 .Only Bitcoin والعملة الوحيدة المعتمدة هي البيتكوينوشرائط الفيديو، وغير ذلك 

وعلى أساس ما تقدّم بيانه فان التهديدات ونقاط الضعف التي تشكّلها العملات الافتراضية 

 :على المستوى الوطني تتمثل أساسا في( خادة البيتكوين)
 
الترويج للأنشطة الاجرامية وفي استخداماتها لنقل العائدات الإجرامية التي تشكل  -

 .لعدم ارتباطها بموقع جغرافي معين قضائيةمخاطر عالية لا تستثني أي نظام مالي او ولاية 
محدود لاستخدام العملات الرقمية لغرض غسل الأموال او تمويل الإرهاب رغم الالفهم  -

وجود بعض التقارير
81
التي اشارت لاستخدام عملة افتراضية كنشر موقع الكتروني مرتبط  

 .مقترحات تدعو باستخدام البيتكوين لتمويل جهود التنظيمات الإرهابية "داع""بتنظيم 
وحتى الآن، فصن استخدام البيتكوين في تونس ليس واضحا، ولكن السلطات من جهة أخرى 

الإدارية ذات الصلة تتعاون في جمع المعلومات، لذلك يتجه متابعة تقارير التطبيقات الدولية 

 . ساء إجراءات مضادة إن لزم الأمرفي المجال ودراسة إمكانية إر

فالتهديد الحقيقي للعملات الافتراضية مثل البيتكوين منخفض في تونس خادة وانه لا وجود  

لمؤسسات مالية تقدم خدمات الدفع بالعملات الافتراضية لذلك فان مخاطر هذا القطاع هي 

 .مخاطر متوسطة بالنظر الى حجم نقاط الضعف وانخفاض التهديدات

ت
دا

دي
ه
لت

ا
 

 مرتفعة 

    

 

 نسبيا مرتفعة

 
  

  
 متوسّطة

     
 منخفضة نسبيا

    

معاملات الدفع 

 الالكترونية
 والوسائط الحديثة

 منخفضة

     

  

 مرتفعة  نسبيا مرتفعة متوسّطة منخفضة نسبيا منخفضة

  

 نقاط الضعف

                                                 
 . 282الفقرة رقم  2015تقرير التقييم الوطني لمخاطر تمويل الإرهاب للولايات المتحدة الأمريكية الصادر عام  81
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في  المحدّدة التدابير اللازمة لتلافي نقاط الضعف : خطةّ العمل .9

 التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب

 

 

  الحد الأدنى الحد الأقصى

 تنفيذ فوري 2017جويلية  2017 ديسمبر

 تنفيذ على المدى القريب 2017 ديسمبر 2018 ماي

 تنفيذ على المدى المتوسط 2018 ماي 2018مارس 
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ةالمالي والأعمال والمهن غير الماليّ  القطاع1.9  

 آجال التنفيذ الجهة أو الجهات المعنية التدابير المقترحة

 الوعي والتحسيس بالنسبة للخاضعين

إعداد دليل إجراءات خاصّ  -

بمكافحة غسل الأموال وتمويل 

الارهاب في القطاع البنكي والمالي 

والأعمال والمهن غير المالية 

 المحددة.

 

تنظيم برامج تكوين بالالتزام  -

مستمر لفائدة الأعوان وخاصّة 

الذين لهم علاقة مباشرة بالحرفاء 

وتنفيذها وتوفير سجلات للأجهزة 

الرقابية للسهر على حسن تنفيذ هذا 

 الإجراء.. 

 

دراسة إمكانية المصادقة على  -

إمكانية تصديق خبرة ودراية 

المسؤولين            

(certification)  عن منظومة

الامتثال والرقابة الداخلية في مجال 

مكافحة غسل الأموال وتمويل 

 الارهاب 

 

تفعيل هيئة التوجيه التابعة للجنة  -

 التونسية 

 

السلطات الرقابية وسلطات  -

 الرقابة الذاتية

 

 

 

الخاضعين والجمعيات المهنية 

تحت إشراف اللجنة التونسية 

 للتحاليل المالية 

 

 

 

 

الجمعية المهنية للبنوك 

والمؤسسات المالية والسلط 

 الرقابية

 

 

 

 اللجنة التونسية للتحاليل المالية

 

 

تنفيذ فوري 

 (2017 ديسمبر)

 

 

 

 

تنفيذ فوري  

 ومستمر

 (2017 ديسمبر)  

 

 

 

 

 

تنفيذ فوري 

  ومستمر

 (2017 ديسمبر)

 

 

تنفيذ فوري 

 (2017)جويلية 
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إصدار اللجنة التونسية للتحاليل  -

المالية مبادئ توجيهية لفائدة البنوك 

والمؤسسات المالية تتعلق 

عليها فيما  ةبالالتزامات المحمول

لق بمكافحة غسل الأموال يتع

 وتمويل الٍإهاب

 

 

 اللجنة التونسية للتحاليل المالية

 

 

تنفيذ فوري 

 (2017)جويلية 

 

 

 الأنظمة الرقابية

دعم القدرات المهنية للمراقبين  -

والميدانية( من خلال )على الوثائق 

 تنظيم دورات تكوين مستمر.

 

 

تدعيم الموارد البشرية المكلفّة  -

بالرقابة مع التوصية بتكوين فرق 

متخصصة حصرا في الرقابة المبنية 

 على المخاطر.

 

مزيد دعم الموارد البشرية للجنة  -

 التونسية للتحاليل المالية

 

إعداد خارطة مخاطر تأخذ بعين  -

بيعة وأهمية وتشعب الاعتبار ط

واختلاف الأدوات والعمليات 

 الخاصّة بكل قطاع. 

إعداد برنامج عمل مشترك على 

سنوات )أكاديمية البنوك ،  3مدى 

معهد البنك المركزي، اللجنة 

 للتحاليل المالية(التونسية 

 

 

 السلط الرقابية والهيئات التعديلية

 

 

 

 البنك المركزي التونسي

 

 

 السلط الرقابية والتعديلية

 

 

تنفيذ فوري  

 ومستمر

 (2017 ديسمبر)

 

 

 

تنفيذ فوري 

 (2017 ديسمبر)

 

تنفيذ على المدى 

القريب )ديسمبر 

2017) 

 

تنفيذ على المدى 

 مايالقريب )

2018) 
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وضع برنامج سنوي للرقابة على  -

ضوء خارطة المخاطر المعدة 

للغرض وبناء على المنهج القائم 

 على المخاطر. 

 

دعوة وزارة تكنولوجيات الاتصال  -

والاقتصاد الرقمي لتعيين إدارة 

 الرقابة على البريد التونسي في

مجال احترام موجبات القانون 

 2015لسنة  26الاساسي عدد 

المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع 

غسل الأموال لرقابة هيئة تعديلية 

)إمكانية تكليف سلطة الإشراف بذلك 

 كإجراء فوري(. 

 

 

 السلط الرقابية

 

 

 

اللجنة التونسية للتحاليل المالية، 

وزارة تكنولوجيات الاتصال 

 والاقتصاد الرقمي

تنفيذ على المدى 

 القريب

 (2018 ماي)

 

 

 

تنفيذ على المدى 

 مايالمتوسط )

2018) 

 

 دعم التعاون الوطني

آلية تعاون وتبادل للمعلومات  وضع

بين اللجنة التونسية للتحاليل المالية 

ات مع وهيئات الرقابة. )إبرام اتفاقي

 في الغرض( سلطات انفاذ القانون

اللجنة التونسية للتحاليل المالية، 

، سلطات انفاذ السلط الرقابية

 القانون

تنفيذ على المدى 

 مايالقريب )

2018) 

 العقوبات الإدارية تطبيق

تفعيل تطبيق الهيئات التعديلية 

للعقوبات الإدارية حال رصد 

المخالفات والاخلالات المتعلقة بغسل 

 الأموال وتقديم إحصائيات بشأنها.

تنفيذ فوري  السلطات الرقابية

 (2017)سبتمبر 

 المعلومات المتعلقة بالمستفيد  الحقيقي

تنفيذ على المدى  وزارة العدلتنقيح القانون الخاصّ بالسجل  -
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لتجاري بغرض التنصيص صلبه ا

على الزامية ادراج هوية مساهمي 

ومسيري الشركات مع ضرورة 

تحديد سقف للمساهمة في رأس 

 المال بالنسبة للشركات خفية الاسم.

 

امكانية تنظيم كافة المتدخلين  -

لاقتناء مشترك لأنظمة تمكنهم من 

 معرفة هوية المستفيد الفعلي.

 

 

 

 

 

 

المهنية للبنوك، المصرفية الجمعية 

المشتركة للمقادة )دراسة 

الموضوع مع الأطراف المعنية 

وتكليف اللجنة التونسية للتحاليل 

 المالية بمتابعة هذا التعاون(

المتوسط بما أنّ 

الإجراء المقترح 

يتطلب تنقيح 

النصوص 

المنظمة للسجل 

 التجاري.

 

تنفيذ فوري 

 (2017 ديسمبر)

 

 

 العقوبات الجزائية

تدعيم الامكانيات البشرية والتقنية  -

للقطب القضائي والمالي والقطب 

 القضائي لمكافحة الإرهاب.

 

حث وزارة العدل على دعوة  -

المحاكم على ضرورة إعلام اللجنة 

التونسية للتحاليل المالية بالأحكام 

الجزائية المتعلقة بقضايا غسل 

 الأموال وتمويل الارهاب.

 

إلزام اللجنة التونسية للتحاليل  -

المالية بإعلام جهات الرقابة بهذه 

 الأحكام في إطار التغذية العكسية.

 

إدخال التنقيحات الضرورية على  -

مجلة الإجراءات الجزائية بغرض 

 وزارة العدل

 

 

 

 وزارة العدل

 

 

 

 

 اللجنة التونسية للتحاليل المالية

 

 

 وزارة العدل

تنفيذ فوري 

 (2017 ديسمبر)

 

 

تنفيذ فوري 

 (2017 ديسمبر)

 

 

 

تنفيذ فوري 

)مرتبط بالإجراء 

 السابق(
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التقليص في آجال الفصل في 

القضايا الجنائية المتعلقة بغسل 

 الأموال وتمويل الإرهاب.

 

تنفيذ فوري بما أنّ 

مشروع تعديل 

مجلة الإجراءات 

الجزائية تمّ إعداده 

 ديسمبرمن فترة )

2017) 

 سلامة الوثائق المتعلقة بهوية الحريفالتحقق من 

دعم مبادرة سن قانون يتعلقّ 

باعتماد معرّف موحد وطني                               

identifiant unique 

national  يتم استعماله في كل

 العمليات المالية وغير المالية.

تنفيذ على المدى  وزارة العدل

المتوسط بما أنهّ 

قانون  مرتبط بسن

 جديد.

 إدارة الامتثال داخل المؤسسات

الزام المتدخلين بمدّ الهيئات  -

التعديلية بتقارير مسؤولي الامتثال 

والرقابة الداخلية فيما يخص منع 

غسل الأموال وذلك طبقا لأنموذج 

 يعدّ في الغرض.

مدّ وظيفة الامتثال والرقابة  -

الداخلية بالصلاحيات اللازّمة 

خبرات الضرورية والموارد وال

وتمكينها كذلك من كافة المعلومات 

 الوجيهة.

 السلط الرقابية والتعديلية

 

 

 

 

الإدارات العامة بالبنوك 

 والمؤسسات المالية

تنفيذ فوري 

 (2017 ديسمبر)

 

 

 

تنفيذ فوري 

 (2017 ديسمبر)
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 الجمعياّت 2.9 

 التنفيذ آجال الجهة أو الجهات المعنية بالتنفيذ التدابير المقترحة

 التحسيس والإرشاد

إصدار مبادئ توجيهية من اللجنة 

التونسية للتحاليل المالية تتعلق 

 بالمخاطر المتصلة بالجمعيات

تنفيذ على المدى  اللجنة التونسية للتحاليل المالية

ماي ) المتوسط

2018) 

 الأنظمة الرقابية

تعديل النصوص القانونية  -

والترتيبية المتعلقة بالأحكام المالية 

لمرسوم الجمعيات والتنصيص على 

أحكام صريحة تتعلق بتجميد 

 وبالعقوباتالاموال المشبوهة 
المستوجبة في صورة مخالفة أحكام 

 .النصوص

 

دعم الجهات الرقابية بالموارد  -

والتقنية لمراقبة المادية والبشرية 

 عياتقطاع الجم

 

تعديل النصوص بالتنصيص على  -

واجب التصريح لدى الجهات 

الرقابية بكل تعديل يطرا على النظام 

الاساسي للجمعية وبتحيين 

المعلومات والبيانات التي تم 

 .إيداعها عند التكوين

 

بيانات شاملة لكل  ةإرساء قاعد -

الإدارة العامة للأحزاب السياسية 

والجمعيات )رئاسة الحكومة(، 

وزارة العلاقة مع الهيئات 

الدستورية والمجتمع المدني 

 وحقوق الإنسان.

 

 

 

الإدارة العامة للأحزاب السياسية 

 والجمعيات )رئاسة الحكومة(

 

 

امة للأحزاب السياسية الإدارة الع

 والجمعيات )رئاسة الحكومة(

 

 

 

 

تنفيذ فوري بما 

أنهّ يقتضي إعادة 

تفعيل مشروع 

تعديل مرسوم 

2011  

 

 

 

 تنفيذ فوري

 (2017 ديسمبر)

 

 

 تنفيذ فوري

)مرتبط بمراجعة 

 (2011مرسوم 

 

 

على المدى تنفيذ 
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الجمعيات تحتوي على المعلومات 

والبيانات الضرورية المتعلقة 

بالجمعيات وتحيين قاعدة البيانات 

تمكين كل الجهات  دوري،بشكل 

مالية، التحريات الوحدة )المعنية 

مالية، جهات إنفاذ المؤسسات ال

 .القاعدةمن النفاذ إلى هذه ( القانون

دعوة اللجنة التونسية للتحاليل  -

د جلسات عمل تحت المالية لعق

رعاية رئاسة الحكومة لمتابعة هذه 

 التوصيات

الإدارة العامة للأحزاب السياسية 

 والجمعيات )رئاسة الحكومة(

 

 

 

 

 

 اللجنة التونسية للتحاليل المالية

القريب )ديسمبر  

2017) 

 

 

 

 

 

تنفيذ فوري 

 (2017 ديسمبر)
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 النقل المادي للنقد 3.9

 آجال التنفيذ الجهة أو الجهات المعنية بالتنفيذ التدابير المقترحة

 نظام التصريح لدى الديوانة

تعديل أنموذج التصريح لدى  -

بشكل يمكّن من الحصول الديوانة 

على أكثر معلومات وبيانات 

 بخصوص الأموال المصرح بها.

وزارة المالية، البنك المركزي 

 التونسي، الإدارة العامة للديوانة

 تنفيذ فوري

 ديسمبر)

2017) 

 

 

 

 تردد تحرّك الأموال المصرّح بها

الإسراع في إرساء منصّة  -

"حنبعل" الخاصة برصد النقل 

للنقد لفائدة المتداخلين المادي 

المعنيين )اللجنة التونسية للتحاليل 

المالية والديوانة والجهات الأمنية 

والبنوك( وذلك بالتسريع في 

إجراءات التمويل من الاتحاد 

الأوروبي في إطار دعم تطوير 

 القطاع الأمني

 

احداث مكاتب صرف لاستيعاب  -

موارد النقد الاجنبي بالسوق 

 بالقنوات الرسمية.الموزاية 

 

الغاء نظام العبور بالنقد بالتراب  -

الوطني وإلزام ناقلي النقد بإيداع 

وزارة الداخلية، اللجنة التونسية 

للتحاليل المالية، الإدارة العامة 

 للديوانة، وزارة التنمية والاستثمار

والتعاون الدولي، وزارة الشؤون 

 الخارجية

 

 

 

 

 البنك المركزي التونسي 

 

 

البنك المركزي التونسي، الإدارة 

 العامة للديوانة

تنفيذ على المدى 

 مايالمتوسط )

2018 ) 

 

 

 

 

 

تنفيذ على المدى 

 ديسمبر)قريبال

2017) 

 

تنفيذ على المدى 

 ديسمبر)قريبال
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الاموال المصرح بها لدى مكاتب 

الصرف او المصارف قصد تحويلها 

 الى الخارج.

2017) 

 

 القدرات والتحسيس

تنظيم برامج تكوين مستمر  في 

المجالات المعنية بالنقد والعبور 

 والصرف والتجارة الخارجية

هيئة التوجيه التابعة للجنة التونسية 

للتحاليل المالية، الديوانة، البنك 

 المركزي التونسي 

تنفيذ فوري 

 ومستمر
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 شركات التجارة الدولية 4.9

 آجال التنفيذ المعنية بالتنفيذ الجهة أو الجهات التدابير المقترحة

 وعي المؤسسات المالية

تنقيح منشور البنك المركزي عدد  -

المؤرخ في  2013لسنة  15

والتنصيص على  7/11/2013

شركات التجارة الدولية كفئة حرفاء 

ذات مخاطر عالية تقتضي تطبيق 

 تدابير عناية واجبة مشددة.

تنظيم ورشات عمل لفائدة البنوك   -

لمزيد تحسيسهم بالمخاطر المتصلة 

 بشركات التجارة الدولية

 البنك المركزي التونسي

 

 

 

 

اللجنة التونسية للتحاليل المالية، 

البنك المركزي التونسي، الجمعية 

 المهنية للبنوك والمؤسسات المالية

تنفيذ فوري 

 سبتمبر)

2017) 

 

 

تنفيذ فوري 

 ومستمر

 ديسمبر)

2017) 

 نظام الرقابة

تعديل النصوص القانونية  -

والترتيبية بما يضمن فعالية الرقابة 

 على شركات التجارة الدولية

 

إعداد دليل إجراءات يتعلق برقابة  -

شركات التجارة الدولية بين جميع 

الجهات المعنية: وزارة المالية 

)إدارة الأداءات( والبنك المركزي 

التونسي والديوانة ومركز النهوض 

جهة المكلفة بالصادرات )ال

بالرقابة، دورية الرقابة، نوع 

 الرقابة، كيفية انجاز الرقابة...(

البنك المركزي التونسي، وزارة 

 التجارة ، وزارة المالية

 

 

 

البنك المركزي التونسي، وزارة 

 المالية، مركز النهوض بالصادرات

تنفيذ على المدى 

 مايالقريب )

2018 ) 

 

تنفيذ على المدى 

 مايالمتوسط )

2018 ) 
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 القطاع العقاري 5.9

 آجال التنفيذ الجهة أو الجهات المعنية بالتنفيذ التدابير المقترحة

 الوعي والتحسيس

تنظيم لقاءات بين اللجنة التونسية  -

للتحاليل المالية والهيئات الرقابية 

للمهن المكلفة بتحرير العقود )هيئة 

المحامين، جمعية عدول الإشهاد، 

لتدارس  العقارية( إدارة الملكية

التهديدات و نقاط الضعف المرتبطة 

 بالقطاع وزيادة الوعي بها

 

تنظيم يوم دراسي و تحسيسي مع  -

 المهنة

 

 

إصدار اللجنة التونسية للتحاليل  -

المالية مبادئ توجيهية لفائدة 

تتعلق  بالمهنةالخاضعين المرتبطين 

في  مبالواجبات المحمولة عليه

مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل 

 الإرهاب

اللجنة التونسية للتحاليل المالية، 

 الهيئات الرقابية الذاتية

 

 

 

 

 

اللجنة التونسية للتحاليل المالية، 

 الهيئات الرقابية

 

 

اللجنة التونسية للتحاليل المالية، 

 الهيئات الرقابية

تنفيذ على المدى 

القريب )ديسمبر 

2017 ) 

 

 

 

 

تنفيذ على المدى 

القريب )ديسمبر 

2017 ) 

 

تنفيذ على المدى 

 مايالمتوسط )

2018  ) 

 

 نظام الرقابة

الاتصال بالهيكل المنظم لمهنة  -

 الوكلاء العقاريين

الاحاطة بالهيكل التعديلي لوضع  -

النصوص الترتيبية لغرض الامتثال 

تنفيذ فوري  المالية اللجنة التونسية للتحاليل

 (2017 ديسمبر)
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 2015-26لموجبات القانون عدد 

 التصريح بالعمليات المشبوهة

حث العاملين بالقطاع على تفعيل 

متابعة العمليات المشبوهة و 

 التصريح بها

تنفيذ فوري  اللجنة التونسية للتحاليل المالية

 (2017)سبتمبر 
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 الحديثةمعاملات الدفع الالكترونية والتكنولوجيات والوسائط  6.9

 آجال التنفيذ الجهة أو الجهات المعنية بالتنفيذ التدابير المقترحة

 التجريم

الإسراع في سن القانون المتعلق 

 بالجرائم السيبرانية.

 

وزارة تكنولوجيات الاتصال 

 والاقتصاد الرقمي، وزارة العدل

تنفيذ على المدى 

القريب )ديسمبر 

2017 ) 

 

 الوعي والتحسيس

اللجنة التونسية للتحاليل إصدار  -

المالية لمبادئ توجيهية حول 

المخاطر المتصلة باستعمال 

 تكنولوجيات الاتصال الحديثة

تنظيم ورشات عمل حول المخاطر  -

المتصلة باستعمال تكنولوجيات 

 الاتصال الحديثة

 اللجنة التونسية للتحاليل المالية

 

 

اللجنة التونسية للتحاليل المالية، 

الرقابية، وزارة السلطات 

تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد 

 الرقمي

تنفيذ على المدى 

 مايالمتوسط )

2018) 

تنفيذ على المدى 

 القريب ومستمر

 (2017)ديسمبر 

اخضاع اصدار اي وسائل 

تكنولوجية او تقنيات حديثة في نقل 

وتحويل الاموال الى التدابير الواردة 

لمجموعة العمل  15بالتوصية 

كإجراء تقييم المخاطر قبل المالي 

اطلاق تلك المنتجات او الممارسات 

المهنية الجديدة او استخدام 

التقنيات الجديدة او التي قيد 

 التطوير

  البنك المركزي التونسي 
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 الإرهاب/ تمويل الإرهاب 7.9 

 آجال التنفيذ الجهة أو الجهات المعنية بالتنفيذ التدابير المقترحة

 تجميد أموال الإرهابيين آلية

الإسراع في سن الأمر الحكومي  -

الخاص بتجميد أموال الإرهابيين 

طبق قرارات مجلس الأمن 

من  103المنصوص عليه بالفصل 

لسنة  26القانون الاساسي عدد 

   7/8/2015المؤرخ في  2015

إرساء آلية تعاون وتواصل بين  -

اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب 

 ين.والخاضع

 

اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، 

 رئاسة الحكومة

 

 

 

 

 اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب

تنفيذ فوري 

 (2017 سبتمبر)

 

 

 

 

فوري ومستمر 

 ( 2017 سبتمبر)

 الإطار المؤسساتي في مجال مكافحة الإرهاب 

تعزيز القدرات المادية والبشرية  -

للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب 

الجهات المعنية بمكافحة ولكل 

الإرهاب )جهات إنفاذ القانون، 

وحدة التحريات المالية، اللجنة 

 الوطنية لمكافحة الإرهاب(

رئاسة الحكومة، اللجنة الوطنية 

 لمكافحة الإرهاب

تنفيذ فوري 

 (2017 سبتمبر)

 التحقيقات والتتبعات

نشر مذكرة لفائدة قضاة التحقيق 

حول طرق التحقيق في قضايا 

 مويل الإرهاب.ت

تنفيذ على المدى  وزارة العدل

القريب )ديسمبر 

2017 ) 

 التعاون الوطني

تعزيز التعاون الوطني من خلال  -

إبرام اتفاقيات تبادل المعلومات بين 

اللجنة التونسية للتحاليل المالية، 

 الجهات الأمنية

تنفيذ فوري 

 (2017 سبتمبر)
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 الجهات المعنية

 

 بالعمليات المشبوهةآلية التصريح 

تحسيس الخاضعين بضرورة  -

التبليغ عن العمليات المشتبه 

 بارتباطها بتمويل الإرهاب

 

 

الإعداد للتصريح عن بعد  -

 بالعمليات المشبوهة

اللجنة التونسية للتحاليل المالية، 

الاشخاص الخاضعين المحددين 

من القانون  107بالفصل 

 2015لسنة  26الاساسي عدد 

 

اللجنة التونسية للتحاليل المالي، 

الاشخاص الخاضعين المحددين 

من القانون  107بالفصل 

 2015لسنة  26الاساسي عدد 

 فوري ومستمر

 

 

 

 

تنفيذ على المدى 

 مايالمتوسط )

2018) 

 رقابة ومتابعة العمليات المالية

تركيز نظام معلوماتي متطوّر لدى  -

ترصد  المؤسسات المالية يمكن من

 العمليات المشبوهة

تعديل منشور البنك المركزي  -

 2013لسنة  15التونسي عدد 

بإضافة أحكام تتعلق بالتحويلات 

الإلكترونية وبالتحويلات  عن 

طريق مسديي تحويل الأموال 

 )وسترن يونيون، موني غرام..(

دعوة مسديي خدمات تحويل  -

الأموال من قبل البنوك على وجوب 

وية آمري التحويلات الإفصاح عن ه

والمستفدين منها والإدلاء 

 بالمعطيات الخاصة بهم عند الطلب

 البنوك والمؤسسات المالية

 

 

 البنك المركزي التونسي

 

 

 

 

 

 البنوك

 تنفيذ فوري

 (2017 ديسمبر) 

 

تنفيذ فوري 

 (2017 سبتمبر)

 

 

 

 

 اوتتنفيذ فوري )

2017) 
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 تجار المصوغ والذهب  8.9

 آجال التنفيذ الجهة أو الجهات المعنية بالتنفيذ التدابير المقترحة

 الوعي والتحسيس

تنظيم لقاءات بين اللجنة التونسية  -

للتحاليل المالية والجهة الرقابية 

لتجار المصوغ والذهب والحجارة 

لمتابعة التهديدات و نقاط  الكريمة

 الضعف المرتبطة بالقطاع

تنظيم يوم دراسي و تحسيسي مع  -

 المهنة

 

 

إصدار اللجنة التونسية للتحاليل  -

المالية مبادئ توجيهية لفائدة هذه 

المهن تتعلق بالواجبات المحمولة 

عليها في مجال مكافحة غسل 

 الأموال وتمويل الإرهاب

اللجنة التونسية للتحاليل المالية، 

 الجهة الرقابية

 

 

اللجنة التونسية للتحاليل المالية، 

 الهيئات الرقابية

 

 

التونسية للتحاليل المالية، اللجنة 

 الرقابية

تنفيذ على المدى 

القريب )ديسمبر 

2017) 

 

 

تنفيذ على المدى 

القريب )ديسمبر 

2017) 

 

تنفيذ على المدى 

 مايالمتوسط )

2018) 

 نظام الرقابة

 الاتصال بالهيكل المنظم للمهنة -

الاحاطة بالهيكل التعديلي لوضع -

 النصوص الترتيبية لغرض الامتثال

 2015-26لموجبات القانون عدد 

تنفيذ على المدى  اللجنة التونسية للتحاليل المالية

 مايالمتوسط )

2018) 

 التصريح بالعمليات المشبوهة

حث العاملين بالقطاع على تفعيل 

متابعة العمليات المشبوهة و 

 التصريح بها

تنفيذ على المدى  اللجنة التونسية للتحاليل المالية

 مايالمتوسط )

2018) 
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 على الصعيد الوطني 9.9

 آجال التنفيذ الجهة أو الجهات المعنية بالتنفيذ التدابير المقترحة

 توفرّ قدرات وموارد و وسائل البحث والتحقيق

الإسراع في سن النصوص  -

 77التطبيقية للقانون الاساسي عدد 

المتعلق  6/12/2016المؤرخ في 

بالقطب القضائي الاقتصادي 

 والمالي

تعزيز القدرات المادية والبشرية  -

للقطب القضائي الاقتصادي والمالي 

وللقطب القضائي لمكافحة الإرهاب 

)تكوين القضاة، انتداب الفنيون 

المختصون...( وللشرطة العدلية 

 ولكل الجهات المعنية

 وزارة العدل

 

 

 

 وزارة العدل، وزارة الداخلية

 تنفيذ فوري

 

 

 

تنفيذ فوري 

( 2017 سبتمبر)

 ومستمر

 آلية مصادرة الأموال

إرساء آلية شاملة لمصادرة  -

 الأموال وحجزها ومتابعتها 

 

ولجنة المصادرة  و  وزارة العدل

 وزارة المالية

 

تنفيذ فوري 

 (2017)سبتمبر 

 الاستراتيجيات والسياسات

تفعيل الاستراتيجية الوطنية  -

لمكافحة الفساد ولمكافحة التطرف 

 والإرهاب

 

وضع برامج تأهيل وإعادة إدماج  -

 المقاتلين الأجانب

اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب 

والجهات المكلفة بتنفيذ 

 الاستراتيجية

 

 اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب

 تنفيذ فوري

 

 

 تنفيذ فوري

 التكوين

تنفيذ على المدى يم العالي والبحث وزارة التعلدورات  و تنظيم دورات تكوينية -
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 تكوين المكونين

إدراج برامج دراسيةّ وماجستير  -

في  مكافحة غسل الأموال وتمويل 

 الإرهاب 

إعادة النظر في برامج معهد  -

تمويل التنمية للمغرب العربي 

 المرتبطة بمكافحة الجرائم المالية

 

دراسة آلية تكوين جامعية في  -

مجال الامتثال ودعم قدرات البنوك 

 بتشغيل المتخرجين مباشرة

العلمي، معهد تمويل التنمية 

 للمغرب العربي

المتوسط 

 (2018)مارس 

 نظام إحصائي مركزي

العمل مع المعهد الوطني للإحصاء 

على وضع منظومة كاملة 

للإحصائيات المرتبطة بالقضايا 

والأحكام والأموال المصادرة في 

جرائم غسل الأموال والإرهاب 

يل الإرهاب والنظر في برنامج وتمو

تمويل على شكل هبة من البنك 

في هذا  StARالدولي ومبادرة 

 المجال.

وزارة العدل، وزارة الداخلية، 

المعهد الوطني للإحصاء، اللجنة 

 التونسية للتحاليل المالية، الديوانة. 

تنفيذ على المدى 

المتوسط 

 (2018)مارس 
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 المصادر .10

 :المعايير الدولية 

 . 2012التوديات الأربعين لمجموعة العمل المالي فيفري  -

التقيقققيم القققوطني لمخقققاطر غسقققل الامقققوال وتمويقققل  –ارشقققادات مجموعقققة العمقققل المقققالي  -

 .الارهاب

 :التقارير الدولية  

 -وتقققارير المتابعققة اللاحقققة لققه  2006تقريققر التقيققيم المشققترك للمنظومققة التونسققية لسققنة  -

 .المينافاتف والبنك الدولي

وتقققارير المتابعققة اللاحقققة لققه و  2007تقريققر التقيققيم المشققترك للمنظومققة التونسققية لسققنة  -

 .2015مسودة تقرير البنك الدولي لسنة 

 البنك الدولي - 2013تقرير حول السوق الموزاية وواقع التهريب لسنة  -

 المنظمة العالمية للشفافية  -2014تقرير المنظمة العالمية للشفافية لسنة  -

 " غسققل الأمققوال عبققر النقققل المققادي للنقققد بعنققوان "مجموعققة العمققل المققالي دولققي ل تقريققر -

) بقيققادة مشققتركة بققين اللجنققة التونسققية للتحاليققل الماليققة عققن الجمهوريققة  2015نققوفمبر 

 عن المملكة المتحدة.  NCAالتونسية و الوكالة البريطانية لمكافحة الجريمة 

 ية:وطنالتقارير ال  

 .2011تقرير اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الفساد و الرشوة  سنة  -

المعهقد التونسقي للققدرة التنافسقية  -2014التقرير السقنوي حقول الققدرة التنافسقية نقوفمبر  -

ITCEQ والدراسات الكمية
82 .

 

  2015التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي    -

 2015التونسية للبنوك و المؤسسات المالية التقرير السنوي للجمعية المهنية  -

  2015التقرير السنوي للرقابة المصرفية  -

  2015التقرير السنوي لقطاع التأمين  -

                                                 
المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية )معهد الاقتصاد الكمي سابقا( هو مركز للدراسات الاقتصادية والاجتماعية والقدرة   82

 وهو مؤسسة عمومية ذات صبغة غير إدارية تخضع لإشراف وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي. 1973سنة  المعهد التنافسية.أحدث
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 2015التقرير السنوي لهيئة السوق المالية  -

  2016تقرير الجمعية التونسية للحوكمة  -

 :الدراسات 

 .2013 دراسة منظمة إيلاف حول الجمعيات في تونس -

 . 2013دراسة المنظمة الدولية للهجرة حول " الاتجار بالبشر في تونس "  سنة  -

دراسققة وزارة التجهيققز و الاسققكان  و التهيئققة الترابيققة "نحققو اسققتراتيجية سققكنية جديققدة فققي  -

 (2014تونس" )سبتمبر 

ديسقمبر  -آليقات انتققال آثقار السياسقة النقديقة بقالبلاد التونسقية دراسة البنقك المركقزي حقول -

2014 

جمعيقققة  - 2014دراسقققة حقققول الفسقققاد الصقققغير فقققي تقققونس أي الرشقققوة الصقققغيرة لسقققنة  -

 المراقبين العموميين 

دراسققة البنققك المركققزي  حققول تطققور الاوراق النقديققة و المسققكوكات المتداولققة فققي الققبلاد  -

 2016اكتوبر -التونسية 

اسة المنتقدى التونسقي للحققوق الاقتصقادية و الاجتماعيقة حقول الإرهقاب فقي تقونس مقن در -

 .2016واقع الملفات القضائية 

 :الاحصائيات 

) وزارة  2016 -2015احصائيات القطب الأمنقي لمكافحقة الارهقاب و الجريمقة المنظمقة  -

 الداخلية(

 ) وزارة الداخلية( 2016-2015إحصائيات الادارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية و المالية  -

  .احصائيات اللجنة التونسية للتحاليل المالية -

 .2016-2015احصائيات مصالح الديوانة التونسية  -

 .2015 مركز الدراسات الإستراتيجيةّ و الدبلوماسيةّ -

  .موقع البيانات المفتوحة لوزارة الداخلية -

 التونسية للتحاليل المالية مصادر اللجّنة : 

  2015 – 2010 للجنة التقارير السنوية -

 مخاطر القطاع الجمعياتيدراسة  -

 دراسة مخاطر النقل المادي للنقد -

 دراسة التحليل الاستراتيجي -

 دراسة التطبيقات و الأنماط من واقع قرارات إنهاء أعمال اللجّنة  -

https://www.google.tn/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQqLTGtJzTAhUBvxQKHQCJDSEQFgg5MAI&url=http%3A%2F%2Fwww.csds-center.com%2F&usg=AFQjCNHblGhNphWUL6UIbCvb-RWyD3ffbA
https://www.google.tn/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQqLTGtJzTAhUBvxQKHQCJDSEQFgg5MAI&url=http%3A%2F%2Fwww.csds-center.com%2F&usg=AFQjCNHblGhNphWUL6UIbCvb-RWyD3ffbA
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